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كتاب الكفارة 
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لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» وقد تقدم مرارّاء ولا تكفي نية الصوم الواجب 
مثلاًء لأنه قد يكون عن نذرء فلا بد من أن ينوي الصوم مثلاً عن الكفارة» وهكذا 
في غيره للحديث السابق: «وإنما لكل امرىء ما نوى). 

لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات» فاكتفى فيها بأصل النية. 
لقولهتعالى: ل وَل ذه بوه بن كوم م بم | لتا َلُوأْ محر رقب 
[المجادلة: ۳]» ولحديث خولة بنت ثعلبة قالت: ظاهر متّى زوجي أوس بن 
الصامت» فجئت رسول الله يا إشكر إليه» ورسول الله ييه يجادلني فيه» ويقول: 
«اتقي الله فإنه ابن عمك)» فما برحت حتى نزل القرآن 9# قَدسَيِمَ الله قول ای حك في 
رَفْجِهَا» [المجادلة: ]١‏ إلى الفرض» فقال: «يعتق رقبته» قالت: لا يجدء قال: 
ارم حوري متا بالج يا ردول اند اماق NS‏ بام عنام قال: 
«فليطعم ستين مسکیتًا)» قالت: ما عنده من شيء يتصدق به» قالت: فأتي ساعجذ 
بعَرّق فيه تمر» قالت: يا رسول الله: فإني أعينه بِعَرَّق آخرء قال: «قد أحسنت» 
اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيئًا وارجعي إلى ابن عمك». 

أخرجه أبو داود في الطلاق» اق لطر رك ٤ءء‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق» 
وعزاه الحافظ في الفتح ١44/58‏ إلى ابن حبان في صحيحه وهو في الإحسان 
5 وذكر له طرقًا وشواهد. 


كه )١(‏ موه 2 5 (۳) كدرو 

والكشب"' فيَجْزِىء ضغي" وائ رج : ُمْكنْهُ تباغ مشي "2 وَأَعْوَرُ 

00 وَأَحْشَمُ 22, وَفاقدُ نه واد ۾ تاصاب ا 

ا قاقد جلي أذ خنصر وبنصر من بد أو عن من رمتا 
قُلْتُ: أو أَنَجُلَة ة يهام "ا وَاللَّنهُ اع 

(A 


لار ا 


رر ل" وي )١١( <o‏ 
ولا هرم عَاجر” > وَمَنْ كر وَقته مَجَنُونَ '' وَمَریض لا يُرْجَى ¢ 


(1) خ المغني والسراج: وأخرس. 
(2) خ س: وأخشم وأصم. 


ويشهد له ما في البخاري من حديث عائشة في التوحيد» باب : « وان انه سمِيعا 
بَصِيرا 4 [النساء: »]١4‏ معلقًا بصيغة الجزم. وأحمد في المسند45/5» 
والنسائي ۱٦۸/١‏ . وعزا الحافظ في الفتح 2١49/14‏ تمام القصة إلى أحمد في 
المسند وقال: هذا أصح ما ورد في قصة المجادلة. اه 

)١(‏ لأن القصد من إعتاقه هو تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار وذلك متوقف على 
كفاية نفسه» فيأتي بها تكميلاً لحاله» وإلاً فيصير كلا على نفسه وعلى غيره. 

(؟) لإطلاق الآية» فإنه يسمى رقبة» ولأنه ايل إلى الكبر فيستقل بنفسه . 

(*) لقلة تأثيرهما في العمل» بخلاف ما لا يمكنه ذلك. 

(5) لأن كلاً من الصفات المذكورة لا تخل بالعمل والكسب» لا سيما الصمم فإنه يزيد 
في العمل فضلاً عن أن ينقصه . 

() لأنه کمن به آفة تمنعه من الكسب . 

(5) لأن فقد ذلك يضر في الكسب. 

20 لإخلال ذلك بالعمل والكسب إذ تتعطل منفعتها فأشبه قطعها. 

(۸) لأنه يخل بالمقصود. 

(9) لعدم حصول المقصود منه 

)9١(‏ لأنه كالزمن 


ولا يجزىء شراء قريب بنيّة کا 5 وَل 1 ولد وَذي كتابة 

a SS a‏ ا ر 2 5 1 جم ق ات 
E E‏ د جَعْل الْعِنْقٍ 
ر 2 َ ا 7 و 
E E A)‏ لخ عق الْكَمَارَةِ بصفة”» وَإِعْتَاقَ 


وميه 


: و W7‏ 
عَبْدَيْه عَنْ كَفَارَتَيْه عَنْ كل نضففُ ذا وَنضفك د . 


لز ا ع ا َالأصَحُ الإجْرَاءٌ إن كان يَاقيهمًا 


lL E 


206 کن ب 37 ٠‏ فلو قَالَ: أت أ وَلَدكَ عَلَى الف 


)١(‏ لأن المنع كان بناءً على ظن وقد بان خلافه. 

(۲) لأن عتقه مستحق بجهة القرابة» فلا ينصرف عنها إلى الكفارةء كالنفقة الواجبة 
ا ل 

(۳) لأن عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة الصحيحة» فيقع عنهما دون الكفارة. 

EEE 4‏ ربل سد جم سر انه إلى تسيل فلل تا SN‏ 

(6) لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول . 

(5) لأن المأمور به تحرير رقبة وهو حاصل بالتعليق السابق. 

(۷) لحصول المقصود من إعتاق العبدين عن الكفارتين بما فعل. 

(۸) لحصول الاستقلال المقصود. ولو في أحدهماء بخلاف ما إذا كان باقيهما 07 
لعدم السراية عليه فلم يحصل مقصود العتق من التخلص من الرق» أما الموسر 
يجزىء عنه لأنه يسري عليه فكأنه باشر عتق الجميع . 

(9) لعدم تجرد العتق لهاء إذ ضم إليها قصد العوض 

)٠١(‏ وتقدم في التعليق جوازه» إذ هو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق» 
ومن المستدعي معاوضة فيها شائبة الجعالة» ويكون الجواب على الفور. 
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ەر سه ەر 


فأَعْتَقَ د وَلزِمَهُ مه العوضٌ > وَكَذَا لَوْ قَالَ: أغتق ار 


في الْأصٌَّ” 6 وَإِنْ قَالَ: اتفه َي عَلَى كذَا ففعَل عَبَقَ عن الطّالب 
عليه الوص" والأصخ آله عله عقب لفط الإضتاق م يمن 


5-9 
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مَنْ مَلَكَ عدا اوه تَمََهُ فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة نَفْقَة لفقة و وة 


و 


2 0 0 4 2 5 
وسكي وَاثَانَا لا بد هه لزمة الى . 


رأ ب يح ضيمو وداس مال لآ يقضل دَخْلّهُمَا عَنْ 
كفايت” " ولا من وَعَبدٍ يسين ألْقَهُمَا في الأَصَح“» 


2 يد 


. لأنه افتداء من جهته كاختلاع الأجنبي‎ )١( 

(۲) لالتزامه إياه» فيكون افتداء كأم الولد. 

(۳) لتضمن ما ذكر للبيع» لتوقف العتق على الملك» فكأنه قال: بعنيه بكذا وأعتقه 
عني » وقد أجابه. 

(6) لأنه الذي حصل به الملك. 

(5) لتأخر العتق عن الملك» فيقعان في زمنين لطيفين متصلين. 

(5) لأن العتق هو الواجب ولا يعدل عنه إلى الصيام إلاً عند عدم وجود العتق أو عدم 
قدرته عليه لقوله سبحانه: من لّمْ يد هَهِسِيَامٌ هَن مكتاين 4 
[النساء: 9؟7]» وهذا واجد قادر. 

(۷) لأنه يصدق عليه أنه غير واجدء إذ حاجته إلى ما ذكر شديدة» فإذا جاز له عدم 
مفارقة المألوف كما سيأتي» فإن المسكنة أقوى من ذلك . 

(۸) لعسر مفارقة المألوف. 
ونفاستهما: أن يجد بثمن المسكن مسكنًا يكفيه وعبدًا يعتقه» وبثمن العبد عبدًا 


يخدمه» واخر يعتقه . 


ن ١‏ 
ولا شر َه N,‏ 


لأَفُوَال اعْتِبَارُ السار برقت الأدَاء" قإن عجر غ 


وتي صَامَ َهْرَيْنِ مت ابعين بالهلال نة EE‏ قه 
2 “. كي تأي أام قفر خيب الور نند اليد 


1 وَكَدَ r‏ اتح وركذا رن عا 
e‏ “تي 
ا عن و رض ا و ی و 
ولع حر صو AS‏ 101 در حون 


0 أو لَحقَةُ بالصّوْم م مشقة شديدة» 3 حاف زيادة مَرْضٍ كر بإطعَام 


0 


(1) خ المغني والسراج: ويفوت. 


)١(‏ قياسًا على ما مر في التيمم 217١/١‏ من عدم وجوب شراء الماء إذا غلا عن سعر 
المثل . 

() لأنها عبادة لها بدل من غير جنسهاء فاعتبر حال أدائها كوضوء وتيمم وقيام صلاة 
وقعودهاء فاعتبر فيه بوقت الأداء. 

(۳) لقوله تعالى: 8 ممن لم جد فَصِيَامُ سرن مُكَنَايمَين4 [النساء: ۹۲]. وحديث 
خولة السابق. 

(5) لأنه شرط» والشرط لا تجب نيّته كالطهارة واستقبال القبلة. 

. لتعذر اعتبار الهلال فيه بتلفيقه من شهرين‎ )٠( 

(5) كأن نسي النية لنسبته لنوع تقصير 

(۷) لأن المرض لا ينافي الصوم» وإنما خرج منه بفعله» فهو كفطر من أجهده الصوم . 

(6) لمنافاته للصوم. 


ار لل ا 


)١(‏ لقوله تعالى: 59 قسن ليتع عام ين سَككِما 4 [المجادلة : 4] وَلحَدَيت ول 
السابق. 

(۲) لأنه أشد حاجة من المسكين كما تقدم في قسم الصدقات ۲/ ٠٠٠‏ . 

(۳) لأنها حق الله تعالى فاعتبر فيها صفات الزكاة. وقد تقدم ٠٠١/۲‏ أنها لا تصح 
لهاشمي ولا مطلبي في المذهب» غير أن القول بجواز صرفها لهم الآن ينبغي أن 
يكون هو المعول عليه كما بينت ذلك في الفتاوى الشرعية ۹۸/١‏ . 

(5) لرواية البيهقي لقصة سلمة بن صخر البياض المتقدمة في الظهار ص 08١/7‏ ففيه 
في رواية: «وذلك لكل مسكين مدا . 

)٠(‏ لأنه المراد في الإطعام في الحالين. 


كتاب اللعان 


o‏ 2 2 ج 2 ۹ رع ٤‏ ماب لخر 
يَسْبِقَهُ قذف”". وَصريحة الزِّنَا" كقوله لرجل أو امرَأة: رَنَيْتَ 
أو رَنَيْتَء أو يا زاني» 4 َانِيَة» وَالرّمِيٌ بإيلاج حشفة في فرج مَعَ 
0 0 0 ر 7 )€3 7< 7 


ر 2 وو 0 سو 


(۱) الأصل فيه قول الله تعالى : ودين رون روجهم وليك هم شهدا إلا شش هند 
دت بال نَم لن لصوت 4 [الفونة ], 
وحديث سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري» فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل؟... الحديث إلى قوله: فقال رسول الله كَلِ: «قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك فاذهب فأت بها»» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كك 
فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها 
ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله ي قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين». 
أخرجه البخاري في الطلاق» باب اللعان ومن طلَّق بعد اللعان برقم ٥۳٠۸‏ . 

(؟) لأن الله تعالى ذكره بعد القذف حيث قال سبحانه : 7 ولذ بمو المحصتنيٍ ثم لر أا 
eee‏ وأو لبك هم الْمَسِفُون4 [النور: ٤]ء‏ ثم 
قال بعد ذلك : # ول لذن رمو روجهم وار جھم واریکی شم ہا ألم » [النور: »]١‏ ولأنه حجة 
ضرورية لنفي الولد أو دفع الحد» ولا ضررورة إليه قبل ذلك . 

(۳) لتكرر ذلك وشهرته كسائر الصرائح 

(©) لأنه مع ذلك لا يقبل تأويلاً. 

() لأن الزنأ في الجبل الصعود فيه وهذا إن كان له درج وإلاً فصريح. 
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0 له ھر أ أربع 


1١١ 


0 1 AE 2 57 4 27 3 a 
وَقوْلهُ: يا فاجرٌء يا فاسق» وَلها: يا خبيثة؛ وَانت تحبين الخلوّة»‎ 
ا م و الم فوا‎ 
فان انکر إرَادَةَ‎ ' E وَلقَرَشيٌ : يا تَبطئٌ» وَلرَوْجَته : لم أجذك‎ 
(OD. ل‎ aS 6 
ت ص 26 ع 2 2 ت‎ 2 8 2 2 - 
وَقَوْلَه: ااب الحلالء وَأمَا آنا فلشت بزان» وَنَحَوَه‎ 
£ 2 شماه ا‎ EE ل 3 اس ا‎ 
بزِنا‎ E قري لك كتف ارون و21" , يزدولةة‎ 
0 عه ےر 6مس‎ ٤ 4 ىام اشر ا عا و ر و‎ 2 a 
انت ازنی منى‎ ١ و قال لزؤجته يا زانية» لت زنئت بك‎ 


)١(‏ لأن ظاهره يقتضي الصعود. 

(۲) لظهوره فيه وذكر الجبل لبيان محله فقط› فلا يصرفه عن ظاهره. 

(۳) في الجميع› لاحتمالها القذف وغيره» والقذف في يا نبطي» لأمه» حيث نسبه إلى 
غير من ينسب إليهم» وهو قرشي أو عربي» إذ نسبه إلى النبط وهم قوم ينزلون 
البطائح بين العراقيين - البصرة والكوفة ‏ أي أهل الزراعة وسموا بذلك 
لاستنباطهم الماء أي استخراجه» فيحتمل أنه لا يشبه قومه في السيرة والأخلاق» 
فلم يكن صريحًا لذلك . 

(4:) لأنه أعرف بمراده ويعزر للإيذاء. 

(5) لأن اللفظ إذا لم يشعر بالمنوي لم تؤثر النية فيه» وههنا ليس في 
اللفظ إشعار به. وإنما يفهم بقرائن الأحوال» فلا تؤثر فيه» لاحتمالها 
وتعارضها. 

(5) لإسناد الفعل لنفسه» وقذف للمقول له» لقوله: بك» ونحوه. 


١ 


عه ر نوس 


فقاذف و فل فالف!؛ روا ی 


وقاذفة” و ر حك أو دک AE E‏ ا َوْلَهُ : 


4 


بذك وعكة ولول لشت می او لنت انی کا لود َيه لَسْتَ 


(1 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(o) 
(0 


ار اله ف 


لأن قولها: زنيت بك» يحتمل نفي الزناء أي لم أفعل كما لم تفعل» 
كقولك لمن قال لك: تغديت؟ فتقول: تغديت معك» يعني أنك لم تتغد فأنا لم 


وقولها: «أنت أزنى مني» يحتمل إرادته ما وطئني غيرك» ووطؤك مباح» فإن كنت 
زانية فأنت أزنى مني» لأني ممكنة وأنت فاعل» ولكون هذا المعنى محتملاً منه لم 
يكن ذلك إقرار بالزنا. 
لقولها: زنيت فيسقط بإقرارها حد القذف عنه. 
لذكره الة الوطء أو محله. 
أما في الأولين فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي إل قال: «كتب على 
ابن آدم نصيبه من الزنا مُّدرِكٌ ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخْطاء 
والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». 
أخرجه مسلم في القَدَّرء باب قدر على ابن ادم حظه من الزنا وغيره برقم ١؟‏ 
(۷). 

ف النبي :كلق ما ري من اليد ارال و ترجو في ار م ا فل يتصرف 
إلى الزنا الحقيقي إلا بالإرادة» ولذلك لو قال: زنت يدي لم يكن مقرًا بالزنا 
قطعًا. 
وأما الثانية» فلأن الأب يحتاج إلى تأديب ولده بمثل ذلك زجرًا له غير مريد 
القذف» فحمل على التأديب. 


۱۳ 


“o‏ 7 لم (۱) 2 م 0 5 قرف 
ابن فلان صريح إلا لمنفيٌ بلعان 1 


ےو م .2 الو ع رو ا 3 
ود كاذف محص ا r‏ 
اي و 


کک مسل عفة عَفيفٌ عَنْ وَطءِ بد به . 


ه معو 


ل اله يوذو تخرم متلركة على العذقيا" » لآ رَوْجَتَه في 


عدَّة وام وَلْده وَمَنكوحته بلا فق 0 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(4) 
(6) 
05 
(۷) 
(A) 


إلى 


ے 
0 5 رص 


of‏ ر 2 ب ر 
وَلَوْ زَنَى مَقَذُوفٌ سَقَط الحَد"'. أو اتن فله(١١‏ ا 3 


لأنه لا يحتاج إلى تأديب ولد غيره. 
لاحتمال: لست ابن الملاعن شرعّاء أو أنه لا يشبهه خلقًا أو خلقًا فيسأل عن ذلك 
ويصدق بيمينه» إِلاً أنه يعزر للإيذاء. 

ورم رم سي ع سح ص ع ع ص مير 


لقوله تعالى : ل واد يمون المُحصئنتٍ ثم لر اوا رس سد فأجلدوهز نون جلدة ولا تلوأ لح 


2 7 سس زرو ور 


شمه بدا ايك هم التي » [النور: 5]. 

للایذاء» سواء في ذلك الزوج وغيره» ما لم يدفعه الزوج بلعانه . 

لأن الإحصان المشروط في الاية: الكمال» وأضداد ما ذكر نقص . 

لدلالته على قلة مبالاته بالزنا بالأجنبيات» وهذا إذا علم التحريم . 

لقوة الشبهة فيهماء بقيام الملك في الأولى لولده» والولد وما ملك لأبيه» ولثبوت 
النسب في النكاح بلا ولي إذا حصل منه علوق بذلك الوطء فلذلك انتفى الحد 
لأن زناه هذا يدل على سبق مثله. لجريان العادة الإلهية بأن العبد لا يهتك في أول 


مرة. 


)۱١(‏ لأن الردة لال د ا لأنها عقيدة» وهي تظهر غالبا فإظهارها لا يدل 


١ 


َم صَلَحَ لَمْ يُعَدّ مُحْصَتًا e,‏ 


E EOS و ا‎ Hk 


وَحَذدّ القذف مورت وَيَسْقط بعفو > وَالاصح انه يَرثه كل 
الْوَرَئَة و ل 0 EET‏ 0 فللبّاقي )0( e‏ 
له قذف رَوْجَة عا م رتا“ أو لل نا ا 0 كنا ِنَاهَا برد 


)00( لأن العرض إذا انثلم بالزنا لم تنسد ثلمته بما يطرأ له من العفة ولو صار أورع وأزهد 
خلق الله تقال 

(۲) لأنه حق ادمي لتوقف استيفائه على مطالبة الادمي به كسائر الحقوق. 

(۳) لأنه حق كالمال والقصاص. 

)٤(‏ لأنه حق ثبت لكل منهم كولاية التزويج وحق الشفعة» كما أن لأحدهم طلب 
استيفائه وإن لم يرض غيره أو غاب لأنه لدفع العار اللازم للواحد كالجمع» 
كونه لا بدلَ له ففارق القصاص في هذه المسألة حيث يسقط بعفو البعض دون حد 
القذف. 

)٠(‏ لقصة عويمر العجلاني المتقدم ذكرها ص ١١ء‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه» وحديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
الي كلل بشريك بن سحماءء فقال له النبي بي : «البينة أو حد في ظهرك»» 
فقال : و إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل 
النبي بي يقول: «البينة وإلاً حدٌ في ظهرك . . .» الحديث. 
أخر جه البخاري في تفسير سورة النور باب ويدرأ عنها العذاب. . . برقم ٤۷٤۷‏ . 

(5) لاحتياجه حينئلٍ للانتقام منها لتلطيخها فراشه» والبينة قد لا تساعده كما مضى في 
القصتين المذكورتين. 


١ه‎ 


BER,‏ ن پود عَلِمَ 9 أنه ليس منة لَرِمه تفي ٠‏ وَإِنَّمَا يلم 
إا لَمْ يَطَأء أو ودنه لدُونِ سه شر مِنَ الوطم أذ قوق 3 ا 
َل وَلَدَن لِمَا بيهم وَل ی و ا و 


ے 


وَلَدَنْهُ لفو ق اة اشير من الاسبراء جل الف في الاص* 


enn‏ مد عد مد مد مد مد ما 6م 


)2( ِ خ المغني والسراج: وعلم. 
(3) خ ط: ولم تستبرىء. وفي النهاية: ولم يستبرثها. 


)١(‏ لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه» واستلحاق من ليس منه حرام» وطريق نفيه اللعان 
المسبوق بالقذف . 

(۲) للعلم حينئذ بأنه من ماء غيره قطعًا. 

م رعاية للفراش لحديث عائشة رضي الله عنه في قصة اختصام سعد ابن أبي وقاص 
وعبد بن رّمعة في غلام وقول النبي ييه : «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»ء كما أخرجه الشيخان وقد تقدم في الإقرار ٠۹۱/۲‏ . 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ي يقول حين نزلت اية 
المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء 
ولن يدخلها الله جنته» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله منه 
وفضحه على رؤوس الأولين والاخرين». 
أخرجه أبو داود في الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء برقم “25771 والنسائي في 
الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء من الولد 2179/5 وابن حبان في صحيحه 
5 "© الإحسان» والحاكم اا وي ل 

(4) لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منهء ولكن الأولى أن لا ينفيه لأن الحامل قد 
e GECE RSE EE‏ 


۱٦ 


- 


آە ل ىللم ري 0 
ولو وَطىء وعزل 1 حرم على الصّحِيح 

وَلَوْ عَلِمَ زَِامَا وَاحْتُمِلَ کون الْوَلَد من وَمِنَّ الزنَا حَرْمْ التي » 
ركذا الْقَذْفُ وَاللَعَّان عَلَى لصحي . 


وم 


قصل 
0-0 و 8 و 3 


النّعَانُ قول أرْبَعَ مَوَاتِ ): أَشْهَدُ باللّه إن لَمنَ 00 فيمًا 
ره هذه 


ل منّ الرُّنَاء فإن غابّت سَمَامًا وَرَهَعَ ا بها پمیر e‏ 
وَالحَامسَة ان لَعْنَةَ الله عَلَيْه إن كان من الْكَاذْبينَ فيمًا رَمَاهَا به 3 


ها قاو عدا وداعد قد قا.د .د مد ود فد فد قد ود قدا .د مد مد امام 


)1( خ أ وب والمحلي: مرار. 


)١(‏ لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من غير أن يحس به. 

(۲) رعاية للفراش كما تقدم من قصة عبد بن زمعة. 

(۳) إذ لا ضرورة إليهما للحقوق الولد به» ولإمكانه أن يفارق بالطلاق» ولأنه يتضرر 
بإثبات زناها لانطلاق الألسنة فيه. 

() وذلك للايات السابقة في أول سورة النور» وكررت لتأكيد الأمر» ولأنها بمنزلة 
أربعة شهود ليثبت بها الزناء ويقام عليها بها الحدء ولذا سميت شهادات وإلاً فهي 
في الحقيقة أيمان» ولذلك لو كذب لزمه كفارة يمين مع حد القذف. أما الخامسة 
فهي مؤكدة لمفادها. 

(6) لينتفي عنه. 


۱۷ 


دك 
قول هي : اشد الله إِنّهُ َمنَ الكَاذِِينَ فيما رَمَانِي به م من الرّنَاء 
ا ن فضت الله عَلَيْهَا إن کان من الصادقين و 


1 ره 3 ي 
ون 29 ۰ a‏ ا ل 
و يبدل لفظ شهادة بحلف ونحوه. أو عَضَبٍ بِلَعْنٍ وَعَكْسْهُ 


أو ذكرًا قَبْلَ مام ر ب في الأسخ ولشترط ف ا 
القاض كي وَيُلقنْ كلمّاته!* وان أن تا لِعَانَهًا عن ن لعانه""؟ . 


)١(‏ يكرر ذلك في الأربع الشهادات» لما تقدم أن كل مرة بمنزلة شاهد» فلو أغفل ذكر 
الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه. 

۳( لقو تعالى : « وبدرواعنهَا الْعدَاب أن تشهد أربع ہد أله لم من الكزييس> ل ية أن 

عضب أله علا إن کانمن ألصَدِقِينَ4 [النور: ۸» 9]. 

ال I‏ ا وخص الغضب 
بها واللعن به؛ لأن جريمة زناها أقبح من جريمة قذفه بدليل تفاوت الحدين» 
والغضبٌ وهو الانتقام بالعذاب أغلظ من اللعن الذي هو الطرد من الرحمة» ولأن 
المرأة قد لا تكترث باللعن لما ألفت عليه من كثرته فأصبح مألوقًا لها بخلاف 
الغضب فإن له مهابة في نفسها فلعلها ترتدع وتعترف بجريمتهاء فيقام عليها الحد 
في الدنياء الذي هو أهون من عذاب الله تعالى في الاخرة. 

(۳) لخروجه حيئئذ عن نظم القرآن وهو مراعى هنا. 

(6) لأن المغلب في اللعان حكم اليمين في الخصومات وهي لا تكون موجبة إل عند 
وإن علب فيه معنى الشهادة فكذلك لا تؤدّى إلا عنده. 

)0( لما تقدم أن اللعان يمين واليمين لا يعتد بها قبل استحلاف القاضي فما أتى به قبل 
التلقين لخو . 

© لأن لعانها لدرء الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج كما قال سبحانه : ودروا عن 
لْعَدَابٌ. . . * [النور: ۸ 


1۸ 


1 ال ر ا ل لا اننا عولد .)€( 7 ا ا عر 
ويغلظ بزمّان» وهو بعد جمعة 4 وَمَكان وهو 


- 
ع6 
ا 


ا رع ی لت ا ) ام 2 يي 
اشرف بلده» فبِمَكَّة بَئْنَ الركن والمَقام*» وَالمديئة عند 


عق شم كم وكه ره مله ف اها فاده عار وهاه 


)1( خا س وب : وكتابة. 


)١(‏ لأنها في حقه كالنطق من الناطق» فيصح منه بذلك كسائر تصرفاته. فإن لم تكن له 
إشارة مفهمة لم يصح قذفه ولا لعانه ولا غيرهما لتعذر الوقوف على ما يريده. 

(؟) إن راعى ترجمة اللعن والغضب» وإن عرف العربية» لأنه إما يمين أو شهادة» وهما 
باللغات سواء. 

(۳) لعدوله عما ورد الشرع به مع قدرته عليه. 

)٤(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. . . فذكر منهم: «ورجل ساوم رجلا 
بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها». 
أخرجه البخاري في الشهادات» باب اليمين بعد العصر برقم 27511 ومسلم في 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار الخ برقم ۱۷۴ .)٠٠۸(‏ 
ويوم الجمعة لأنها أفضل أيام الأسبوع› لحديث: (إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة...». أخرجه أبو داود في الصلاة» باب فضل يوم الجمعة برقم ›٠٠٤١‏ 
والنسائي في الجمعة 4١/7‏ وإسناده صحيح» وفيها ساعة الإجابة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله تعالى إلا أعطاه إياه. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية قال: «يوم الجمعة «ثنتا عشرة ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل 
شيئًا إلا آتاه الله عز وجل» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر). 
أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة برقم 44 ٠١‏ . 

() وإنما عدل به عن البيت أو الحجر صونًا له عن ذلك . 


18 


ار و بيت المَقإس عند الصَّخْرَةٍ e‏ ا وُعْبرهَا علد مر 
الجاع" أ 00 باب ا ( '» وَذْميٌ في بيعة وكنيسَة» ركذ 


3 َه 


(A) نام وا وح‎ ١ ا سي فى الم 0 لا بيت‎ Ee 


(1) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َي قال: «لا يحلف أحد عند 
منبري هذا على يمين اثمة» ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النارء 
أو وجبت له النار» . 
أخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر 
النبي کي برقم 73715 ونحوه عند ابن ماجه في الأحكام» باب اليمين عند مقاطع 
الحدود برقم ۲۳۲١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال عنه البوصيري في 
المصباح ۲/ ۳۰ برقم :۸۲١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه مالك في الموطأ ١١١/7‏ بنحو حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

م( لأنها أشرف بقاعه. إذ هي قبلة الأبياء» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

(۳) لأنه أشرف موضع فيه. 

() لحرمة مكثها فيه. لقوله تعالى: ول جَتُبًا إلا عَارٍى سَبِيلٍ © [النساء: 4], 
والحائض كالجنب . وقد تقدم حكم دخولها المسجد ٠١۲/۱‏ . 

(5) لتعظيمهم لها. 

(5) لأنهم يعظمونه» إذ لعلهم ينزجرون» ويحضره القاضي رعاية لاعتقادهم لشبهة 
الكتاب . 

(۷) لأنه لا حرمة له» واعتقادهم فيه غير مرعي» ولأن دخوله معصية ولو بإذنهم» 
فيلاعن في مجلس الحكم. 

(۸) لعموم قوله تعالى: 9 ولسشمد عَدَلهُمَا طَايفَةٌ من ألْمُؤْمنِينَ 4 [النور: 7]» ولأن فيه ردعًا 
عن الكذاب. 


ا دق ا ووس مي ا a‏ 
قله أَربَعَة7'' . وَالتّعْلِيظَاتٌ سنه لآ فض على الْمَذْهَبٍ 


ذه لم ص ٤‏ ر سس مه 
وَيْسَنْ للّقاضي 1 وَيبَالغْ عِنْدَ الخامسّة وَأن يَتَلاعَنَا 
5007 


0 
ت 


ركو مو > س( )5‏ 4 (VET‏ ف ع و ا از 
وَشرّطه زوج يصح فه ' ولو ازن َعْدَ وَطءِ فقذق وَأَسْلمَ 


0 0 2 2 5 د ۹ 50 0 ص 
في العذة کے لاعن ل فيها صح و و صادف 
3 1( 
چو انل 


)١(‏ لأن الزنا يثبت بهذا العددء فاستحب أن يحضر ذلك العدد» ويشترط كونهم من أهل 
الشهادة ويعرفون لعنه. 

(۲) قياسًا على تغليظ سائر الأيمان بتعدد أسماء الله تعالى . 

(۳) لقصة عويمر العجلاني فإن النبي يل قال: «اللَّهُ يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب؟» فأبيا فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟» فأبياء 
فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟» فأبيا ففرق بينهما. أ 
البخاري في الطلاق» باب صداق الملاعنة» برقم ٥۳١١‏ . 
وفي رواية أنه قال لهلال بن أمية لما لاعن امرأته حيث قذفها بشريك بن سحما 
«اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة»» كما تقدم. 

049 أن الا ةوالقب 

() ليراهما الناس ويشتهر أمرهماء وتجلس هي وقت لعانه وهو وقت لعانها. 

(5) لدلالة الآية: #وَلَدِنَ يمون رجهم [النور: 5]» إذ غيره لا يحتاج إليه . واللعان إنما 
هو حجة ضرورية لرفع النسب ودرأ الحد. 

(۷) لأن من لا يصح طلاقه وهو الصبي والمجنون والمكره لا يعتبر بقوله. 

(۸) لبقاء النكاح. بالعود إلى الإسلام أثناء العدة كما تقدم ۲/ ٠٥۷‏ . 

(9) لتبين وقوعه في صلب النكاح. 

. ٠٥١/۲ لتبين الفرقة من حين الردة. كما تقدم‎ )٠١( 


۲١ 


اسم 3 7 5 0E E.‏ 4 3 2 ر ت و 
ويتعلو بلعانه فرفهة وحرمه E‏ وإن اكذت 0 وَسقوط 
الخد عن وَوْجُوبُ حَدٌَ راا وَاْتَِاءُ نَسَبٍ ناه يلاه . 


رص عر 


وَإِنَّما إلى تفي مُمْكِنٍ من فإن عل بان وَلَدَنْهُ لسئّة ) 
اهر هن الْعَفْد أو طَلَّيَ في مجلسه» 2 وَهُوَبِالْمَشْرِقٍ وهي 
بالْمَغْرب لَمْ يَلْحَقَه" . 


(1) خ س: لدون ستة. 


(1) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لاعن النبي ي بين رجل وامرأة من الأنصار 
وفرق بينهما». أخرجه البخاري في الطلاق» باب التفريق بين المتلاعنين برقم 
٤ء‏ ومسلم في اللعان برقم 4 .)١444(‏ ولقصة عويمر العجلاني السابقة 
وفي رواية أنه يك قال: لا سبيل لك عليها». 
وفي رواية لأبي داود في الطلاق» باب اللعان برقم 716٠‏ : قال سهل : «حضرت هذا عند 
رسول الله بيا فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا» . 

(؟) للأدلة السابقة» لأن العود حق له وقد بطل بلعانه» بخلاف الحد ولحوق النسب 


فإنهما يعودان لأنهما حق عليه . 
۳) إذ الملاعنة ما كانت إلا لذلكء كما قال سبحانه: ا ا ازوج جهم وار يكل َم 
شبد إله أشنم فشهدة أحردر آَم سَبداتٍ وام إِنَمُ لَمِنَ الكسيقت € [النور: *]. 


وقوله ية لهلال بن أمية «البينة أو حد في ظهرك» . 

(5) لقوله تعالى: 7 وِبِروَعنا ألعدَابَ4 [النور: 4]» فدل على وجوبها عليه بلعانه حيث 
كان لعانها لدفعه. 

(©) لحديث ابن عمر السابق» ففي رواية له «أن النبي ييه لاعن بين رجل وامرأته» 
فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة». أخرجه البخاري في الطلاق» 
باب يلحق الولد بالملاعنة برقم ©61» ومسلم في اللعان برقم ۸ .)١494(‏ 

60 لاستحالة كونه منه في جميع من ذكر» فلا يحتاج إلى نفي نسبه عنه. 


۲۲ 


ع 7 س 2 a‏ و 8 5 (Y()‏ روه 7 
ا" وَالنَمَىْ على الفؤر فى الجديد وَيَعَذْرٌ 


ت مره َه 
٠.‏ 


(2 600 23 ° اس‎ (o) 2 u ٤ o7 ê ت‎ 

ل وله لظ جل وانظار وَضعه ” »> ومن اخر وال : 
جَهلْتُ الولادة» صَدِّقَ بيمينه إن كان غائا"» وكذا الحَاضِرٌ في مُذَة 
وي و ان 1 


وَلَو قيا لَهُ: مُتّعْتَ بِوَلَّدكَء أو جَعَلَهُ الللهُ لك وَلدَا صَالِحًا فقال: 


0 
24 


)١(‏ لأن النسب لا ينقطع بالموت» بل يقال: هذا الميت ولد فلان» ولتسقط عنه مؤنة 
التجهيز. 

(0) لأنه شرع لدفع الضرر فكان كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة. 

(۳) قياسًا على ما سبق من الرد بالعيب ونحوه. 

(:) لأن هلال بن أمية لاعن لنفي حمل كما في الصحيحين فقال رسول الله َك : 
«أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين حَدلَّج الساقين فهو لشريك بن 
سحماء» فجاءت به كذلك فقال النبي وَلةِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن». أخرجه البخاري في تفسير سورة النور باب ودرا نها آلْعدَابَ » 
[النور: ۸] برقم 41/47 » ومسلم في اللعان برقم .)١495( ١١‏ 

(©) ليلاعن عن يقين» وينتفي احتمال كونه ريحًا ونحوه» فإن أخره رجاء موته بعد علمه 
ليكقى اللعان بطل حقه في النفي لتقصيره» ويلحقه الولد. 

(5) لأن الظاهر يشهد له» فلو استفاضت ولادتها لم يصدق. 

(۷) لاحتمال صدقة حينئذ» وذلك كأن بعد محلّه عنهاء ولم يستفض عنده. 

(۸) لتضمن ذلك الإقرار بهء والإقرار لا يرتفع بالنفي. كما سيأتي ص 59 . 

(9) لاحتمال أنه قصد مجرد مقابلة الدعاء» فلا يتضمن الإقرار به . 


۲۳ 


وله اللعَان مَعَ مان ييه يزِنَاهَ"2» وَلَهَا لِدَفْم حَدٌّ الزن(" . 
6 : 
لَه اللَعَان لتقي وَلَدِ وَإِنْ عَمَتْ عَنِ الخد ورال التكاح» ولدفع 
حَدَّ الْقَذْفِ وَإن زَالَ التكاح» رل ولد وَلتَعزیره» 59 0 
اديب لذب كُقَدْف طفْلة 9 رأ 


هاه وه اه قافا وده هدا وده ود .د وام وا وا واه ومن 


(1) خ المغني والسراج: لا تعزير. 


(2) خ س: وصدقته. 


)١(‏ لأنه حجة كالبينة» فإن قيل: ظاهر القرآن يدل على أن تعذر البينة شرط حيث قال 
ستحانة: : « ورین َم شبد إلا نم4 [النور : 5]. 
أجيب بأن الإجماع صد عنه كما في التحفة ۲۲١/۸‏ والنهاية 2178/9 والمغني 
۳ وكأن ناقله لم يعتد بالخلاف» ولأن شرط حجية مفهوم المخالفة أن 
لا يكون القيد خرج على سبب» وسبب الآية أن كان الزوج فاقدًا للبينة كما علمت 
من سياق الرواية فيه انفا ص ١١ء .٠١‏ 

(۲) لقوله تعالى: # ويرؤأعتها ألْعَلَابَ . . . 4 [النور: ۸]ء الآية» لا إذا توجه عليها بالبينة 
فليس لها أن تلاعن» لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة. 

(۳) للحاجة إليه» إذ نفي النسب اكد من درء الحد. ويلزمه ذلك إذ علمه. 

() إظهارًا لصدقه» ومبالغة في الانتقام منها. 

)٠(‏ أي لدفع تعزيز القذف» بأن كانت الزوجة غير محصنة كالذمية والرقيقة لأنه غرض 
يه + 

(5) لعدم حاجته إليهء لأنه لا عار يلحقها به للعلم بكذبه فلا يُمكن من الحلف على 
صدقه بل يعزر تأديبًا على الكذب حتى لا يعود للإيذاء. 


>32 


ر وهاه قاد وق تق الب د لك ا )© 
أ ّث عَنْ طَلَبٍ الحَدَّء أَوْ جُنّتْ بَعدَ قذفه قلا لِعَانَ في الأصَّحّ 5 


3 3 5 ر 


ولو انها أذ مات نم َذَّهَها يرتا مُطلي أ مُضَافٍ إلى ما بعد 
التكاح لآعَنَ إن كَانَ وَلَدٌ يلْحَمَةٌ قان أَضَاف إِلَى ما قَبْلَ نكاحه فلا 
عاد نوس - إن كان في الأَصَحٌ. لَكنْ لَهُ إِنْشَاءُ قف 


حك وام 600 
میں 


)١(‏ لعدم الحاجة إليه لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول» لثبوت قوله بحجة أقوى 
من اللعان» وهي عفوهاء أو البينة أو الإقرارء أو التصديق» وأما في الصورتين 
الأخيرتين فلعدم الحاجة فيهماء وهذا حيث لا ولدء فإن كان هناك حمل أو ولد 
فيلاعن جزمًا. 

(۲) للحاجة إليه حينئذ كما في صلب النكاح» ويسقط عنه بلعانه حد القذف. 

(۳) إذ لا ضرورة إلى القذف حينئذ فيحد به كقذف الأجنبية. 

() لتقصيره بالإسناد لما قبل النكاح. 

(5) لنفي النسب للضرورة» فإن أبى حد. 

(5) لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يُجمع في الرحم ول من ماء رجل» وولد من ماء 
آخر لأن الرحم إذا اشتمل على مني فيه قوة الإحبال انسد فمه عليه صونًا له من نحو 
هواء فلا يقبل منيًا آخرء فلم يتبعضا لحوقًا ولا انتفاء. فإن نفى أحدهما واستلحق 
الآخرء أو سكت عن نفيه أو نفاهما ثم استلحق أحدهما لحقاه» وعُلَْب الاستلحاق 
على النفي لقوته بصحته بعد النفي دون النفي بعده احتياطا للنسب ما أمكن. 


Yo 


كتاب العدن(2 


د E‏ رو ع sS َ 30 - E‏ ۲ 
عدة التكاح ضربان : الاوّل متعلق بفرقة حَيّ بطلاق أو فسخ( أ 


سك eo FMD ors o‏ اع ره د سمه و O.‏ 
وإنما تجب بعد وَطءٍ او استدخال منیه ¢ وان تيقن براءة الرّحم 3 
٠. E‏ 7 ت 20 م 5 0 a‏ ۷ 
لا بخلوّة فى الجديد”"؟, وعدة حرة ذات اء 1 ا 


# ت ای 


(010 


(۲) 
(۳) 


090 


(6) 


(5) 
(۷) 


الأصل فيها قبل الإجماع ايات من كتاب الله تعالى كقوله سبحانه: « وَالْمُظلَقََتٌ 


يربص بِأَنفسِهنَ تله روو 4 [البقرة: ۲۲۸]ء وقوله : لوَالْدبنَ يعون نكم وَيَدَرُونَ 


سرون - 


يد و مر ع.ر 2 


ايوص هيمهأ رِوَعَكْرا © [البقرة : 174] . 

وايات وأحاديث أخر سيأتي ذكر بعضها في محالها. 

والثاني: عدة الوفاة» وسيأتي في ص ۳۷. 

لأنه إذا لم يكن وطء فلا عدة لقوله تعالى : < یکا بن امئاد تحشر الْمؤمئاتٍ شر لقره 
من فل أن تمسوهري فمالکم ھن من عو تمد وها متهن وروش راسا يا5 [الأحزاب : 
4.. وذلك لأن العدة لطلب براءة الرحم» وغير الموطوءة لا يطلب لرحمها براءة. 
لأنه كالوطء» بل هو أقرب إلى العلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال. كوطء 
للتعبد» ولعموم مفهوم قوله تعالى: ين قَبْلٍ أن تَمَسُوشرى4 [الأحزاب : 44]» حيث 
عوّل الشارع على الإيلاج لظهوره دون المني المسبب عنه العلوق لخفائه» فأعرض 
الشرع عنه واكتفى بسببه وهو الوطء أو دخول المني» كما أعرض عن المشقة في 
السفر التي هي مناط الرخصة واكتفى بالسفر نفسه لأنه مظنتها. 

لمفهوم الآية السابقة حيث علقت العدة بالمسيّ. 

لقوله تعالى : لا والمطلقت يربص اهن تلد و4 [البقرة: ۲۲۸]. 


"5 


TE‏ فان طَلَّقَتْ طَاهرًا ل 0 في حَبْضة 
اة أو حَائِضًا قفي رَابعة» وفي قول: يُشْترَط يوم وَلَيلهُ بَعْدَ 
ال وشل بحت خش لو ل تیش زع کزان ا على آل ر 
انتقَال من طهر إلى حَيْضٍ ) 1 طهر موش ِدَمَيْن) وَالَانِي أَظهرا* . 


رة مُسْتَحَاضَة بِأَقْرَائِهَا المَرْدُودَة الها ومَُحيرة 

اة اوي الا RE. E‏ ر ي 

)١(‏ أخدًا من قوله تعالى  :‏ موشن لدتو [الطلاق : »]١‏ أي في زمانها وهو زمان 
الطهر لأن الطلاق في الحيض حرام» فدلّ على أن المراد به الطهرء ويستأنس لذلك 
أيضًا بتأنيث العدد «ثلاثة» فدل على أن المعدود مذكر وهو الطهرء ولو كان المراد به 
الحيضة لذكر العدد كما هي قاعدة تذكير العدد وتأنيثه مع المعدود. وقال بذلك عائشة 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما في تفسير ابن جرير 7/ 7147 . 

(؟) لحصول الأقراء الثلائة في ذلك» إذ الطهر الذي طلقت فيه قرء» ولو كان لحظة ولو 
جامع فيه. 

(۳) لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك إذ القرء الأخير إنما يتبين كماله بالشروع 
فيما يعقبه وهو الحيضة الرابعة. 

)٤(‏ ليتحقق كونه دم حيض» ورد بأن الظاهر أنه دم حيض» ولئلا تزيد العدة على ثلاثة 
أقراء . 

() لأن القرء الجمع» والدم زمن الطهر يتجمع في الرحم» وزمن الحيض يتجمع بعضه 
ويسترسل بعضه إلى أن يندفع الكل» وهنا لا جمع ولا ضم. 

(9) حيضًا وطهرًا كما مر في بابه ۱۳۹-۱۳٣/۱‏ . 

(۷) لاشتمال كل شهر على حيض وطهر . 

(۸) لأنها قبله متوقعة للحيض المتيقن» ورد بتضررها بطول الانتظار والتعطل». وهذا كله 
إذا لم تحفظ قدر دورتها وإلاً اعتدت بثلاثة أدوار بلغت الثلاثة الأشهر أو لا. 


۲۷ 


2) رص 0 مه‎ E 
. وک تبة وَمَنْ فيها رق بقَرْ بعرءين‎ 


o o 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(0 


(o) 
(0 


(¥) 


وان () عَتََتْ في عة رجعة كَكَلَتْ عة حر فى الأَظهر 9 


ر 


أو وة فام ي 3 وح 2 دم آذ تیت بثلائة | 


ts 


no nnd‏ قد فداه قاقد ود و وداه د م مام 


لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام» لعموم قوله سبحانه: 8 كن 


کے ب ر ن Ae.‏ صف ماعل الْمحَصَككتِ م وري ألْمَدَابِ » [النساء: 6" ولما 
جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ينكح العبد امرأتين 
ويطلق تطليقتين » وتعتل الأمة حيضتين › فإن لم تكن تحيض فشهرين» أو شهرًا 


وتصفاة, 
كما أخرجه البيهقى في الكبرى 478/5 » وصححه الحافظ فى التلخيص 
لاضف 


لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام كما تقدم 7 . فكأنها عتقت قبل الطلاق. 
لأن البائن ومن في حكمها كالأجنبية بدليل قطع الميراث وسقوط النفقة ونحوها. 
لقوله تعالى: « والح بسن من ألْمَحِيضٍ بن ایک إن ريسع یدمن تة اهر وای کر 
ض4 [الطلاق: ٤]ء‏ أي فعدتهن كذلك. 

لأن المنكسر يتم بما يليه» فينكسر أيضًا فتعتد بتسعين يومًا. 

لأنها الأصل في العدة» وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم 
إذا وجد الماء أثناء التيمم» وحكى ابن حجر في التحفة 2775/4 وتبعه الخطيب 
۳ والرملي ۷/ 17 . الإجماع عليه. 


لأنها على النصف من الحرة كما تقدم قريبًا. 


۲۸ 


من | طم مها لعلّةِ كرضاع وَمَرَض تَصْبِرُ حَبّى تحيض أو تياس 
قبالأث 3 أ لآ لعلّةَ فَكَذَا في الجَديد وفي الْقَدِيم تربص تسْعة 


هلها قاو واو ود ودود واوا ود و ود قدا قاقد ود مه 66د م 


)١(‏ لأنهما بدل من القرأين» في ذات الأقراء. 

(5) لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم إلا بعدهاء ولعموم الاية» ورد بتخصيص العموم 
بما سبق قبل . 

(۳) لقصة حبّان بن منقذ حيث طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت 
سبعة عشر شهرًا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض» ثم مرض حبان بعد 
أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية» فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث؟ فقال 
لأهله: احملوني إلى عثمان رضي الله عله تخملوة إل فذكر له شان 
امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء فقال 
لهما عثمان رضي الله عنه: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات» 
ويرثها إن ماتت» فإنها ليست من القواعد اللائي قد يئسن من المحيض› 
وليست من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض» ثم هي على عدة حيضهاء 
ما كان من قليل أو كثير» فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابتته فلما فقدت الرضاع 
حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة 
فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت»». كما أخرجها البيهقي في الكبرى 
24/۷ . 
ونقل في التحفة ۸/ 237117 عن الجويني قوله: هو كالإجماع من الصحابة رضي الله 
م 

(5) لأنها لرجائها العود كالأولى. 


۲۹ 


A 
اشهر‎ 


(۲) lo 


(MD A, 22° < Ey 
: وفي قول : ربع سين ا‎ > 


ا 0 يُعنْدَهَا فَأقدَالٌ: ای إن كت فَلضَيْ 4 و 


E 0 EE RE‏ “ل 
چ س عشيرة في قول 
السا“ , 


فلت دا القول اظ وال عَلَمُ. 


)١(‏ ثم تعتد بثلاثة أشهرء ليعرف فراغ الرحم إذ هي غالب مدة الحمل» وانتصر له 
الشافعي بأن عمر قضى به بين المهاجرين والأنصار كما أخرجه البيهقي في الكبرى 
25 . 
ثم عقب عليه البيهقي بقوله: فإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي في القديم ثم رجع 
عنه في الجديد إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: وحمل كلام عمر رضي الله 
عنه على كلام عبد الله فقال: قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه أن يكون في المرأة 
قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يسن من المحيض» فلا يكون مخالفًا لقول 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(0) لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم 

(۳) كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة. 

(5) لأنها الأصل ولم يتم البدل ويحسب ما مضى قرءاً قطعًا لاحتواشه بدمين. 

(٥)‏ لأن عدتها انقضت ظاهرًا ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بها. 

(5) لأنه بان أنها غير ايسةء وأنها ممن يحضن» مع عدم تعلق بها حق زوج آخر. 

(۷) لتقاربهن طبعًا وخلقا. 

(۸) للاحتياط وطلبًا لليقين. 

(9) لأن مبنى العدة على الاحتياط وطلب اليقين. 


.وو 


فصل 


عة الحَامِلٍ بوَضعه"" بشرْط ا إلى ذي الْعِدَّة ولو اختمّالاً 
ر ص بے و 


َي يلما" اسل كله حى نبي ومين 060 وَمَنَى تَخَلَّلَ دون سئّة 


2ھ ا 


اشر کک وَتَنْقضي بِمَيّت!*) e‏ وَبِمُضَعَةٍ فيها صُورَة 
ادم حَفْيةٌ ابر بها الْقَوَابلُ", ان لم يكُنْ صُورقٌ وَقلْنَ: هي أَصْلُ 


ادم الْقَضَثْ عل الع 

)١(‏ لقوله جل وعلا: ووت الْدَمَالٍ أله أن يَصَمْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» ولحديث 
المسور بن مخرمة «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت 
النبي يك فاستأذنته أن تنکح فأذن لها فنکحت» . 
أخرجه البخاري في الطلاق» باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن برقم 077١‏ . 

(۲) لأن نفيه عنه غير قطعي لاحتمال كذبه» بدليل أنه لو استلحقه لحقه. كما مر في بابه 


e‏ ر 


ص ۲۲. 

() لظاهر الآية» ولأنهما حمل واحد» ولما جاء عن علي كرم الله وجهه في الرجل 
يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدًا ويبقى الآخر قال: «هو أحق برجعتها 
ما لم تضع الاخر). 
أخرجه البيهقي في الكبرى ٤۲٤/۷‏ . 

(1) لأنه لم تمض أقل مدة الحمل» فدل على أنهما كانا حملاً واحدًا. 

(5) قياسًا على الحي لإطلاق الآية» ولأن المراد هو تبين براءة الرحم وذلك متحقق فيه. 

(5) لأنها لا تسمى حملاء إذ هي مني يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا فلا يتيقن 
كونها أصل الولد. 

(۷) لأنها حيتئذ تسمى حملاء لظهورها عندهن»ء كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن بظهور 
ا ا ار رهما 

(۸) لتيقن براءة الرحم بها كالدم بل أولى . 


۴١ 


٤ 200‏ ۶و 42 )۱( 0 
وََوْ ظهُرَ في عة راء أو أَشْهرٍ حَمْلٌ لِلرَوْج ادت برضو" 0 
اک 


٤ 


رلت نیام تكح حلى تون اریت أذمنتها ریگاج اتر" 
ْنَل لون سنّة أَشهرِ مِنْ عَقدِه” أز نكم يز تكاج تار زار ولال 
كحت فَالْمَذْهَبُعَدَمْإنْطالِهِ في الخال فَإِنْعَلِمَ مقتَضيه بطل . 


ع 


4 
ا 


وؤ اانا فوَلَدَثْ لأَرْبَع سنينَ لحم“ تر 5 . 

)١(‏ لأنه أقوى بدلالته على البراءة قطعًا 

(؟) لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين. 

(؟) لوقوعه صحيحًا ظاهرًا فلا يبطل إِلاّ بيقين. 

() فلا يستمر لتحقق المبطل حينئذ فيحكم ببطلانه وبأن الولد للأول إن أمكن كونه 
منهء أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني» لأن فراشه ناجز ونكاحه قد صح 
ظاهرًا فلم ينظر لإمكانه من الأول لثلا يبطل ما صح بمجرد الاحتمال. 

() للاحتياط» لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله لغ 
ال ا ف إلى ما رود فزن انمدق اة رالات رية»: ظ 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة برقم 25514 والنسائي في الأشربة ۸/ ۳۲۷ وقال 
عنه الترمذي : حسن صحيح . 

(5) لأن حكمنا بانقضاء العدة في الظاهر فلا تنه تنقض الحكمّ بمجرد الشك. 

(۷) لتبين فساده حيتئل. 

(۸) لأنذلك أكثرّمدة الحمل دل على ذلك الاستقراء » كما أخرج الدارقطني في السنن ۳/ 377 
عن مالك رحمه الله تعالى قال : «هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان» امرأة صدق » وزوجها 
رجل صدق» حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين» . ويشهد له 
قوله تعالى : « وقرف ارما ما اء إل أل سس4 [الحج : .]١‏ غير أن الطب الحديث 
يقرر عدم إمكانية استمرار الحمل لمدة تزيد عن ٠١‏ يوم في أكثر الأحوال. 

(9) لعدم الإمكان لما علمت من أقصى مدة الحمل . 


۳۲ 


4 


ا م ره مي 2 د - 20 5 
ولو طلق رَجعيًا a‏ المدذة من الطلذق» وَفى قول : من 
الُصرام الد" . 
.و ال ی م 2ه عرد کر 
ولو تكححث بَعْدَ العِدّة فوّلدَث لِدُون سنّة أشهر فكانها لم 
تنكخ” "۰ وَإِن كان لستة فالولد الثاني . 


وَلَوْ نَكَحَتْ فى الْعدَّة فاسدًا فوَّلَدَتْ للامكان من الأول لحةة“ 
2 


مضت عه 14 َد لاز ۳ أذ للائكان م النّاز لح 
و و 24 ا ري الى ع م َي - 


)١(‏ لأن الرجعية كالبائن في تحريم الوطء فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته. 

(؟) لأن الرجعية كالمنكوحة في معظم الأحكام» كما تقدم في بابها. 

(۳) لتبين أنها نكحت وهي حامل. 

(4؛) تبعًا للفراش» وإن أمكن كونه من الأول» كما تقدم قريبّاء لأن أقلَّ الحمل ستة 
أشهر كما قال سبحانه : ملم رفصم تن سب4 [الأحقاف: ١٠]ء‏ مع قوله جلّ 
وعلا : « چ ولول دت برضن اودش عو ييي € [البقرة: ۲۴۳]ء فدل على أن أقل 
الحمل ستة أشهر . 

(6) لتبين أنه منه. وهو أن تلده لدون ستة أشهر كما علمت. 

(5) لعموم الآية «وَوْدتُالَْمَالِلجلُْنَأدِيَصَسنَ لمن 4 [الطلاق: 4]. 

(۷) لأن وطأه وطء شبهة» ولا تتداخل العدَّتان هناء لأنهما من اثنين. 

(۸) كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق البائن» أو لفوق ستة أشهر من دخول 
الثاني» وذلك لتبين أنه منه حينئذ. 

(9) لاعتبار الشارع له كما سيأتي بيانه في آخر كتاب الدعوى ص 478 . 

)٠١(‏ استنادا لقوله المنزل منزلة الإمكان. 


۳۴۲۳ 


2 وه 


فصا 
ا 42 


رمَا عِدَنَا شخص مِنْ جنس بان طلقَ ثم وَطىء في عِدة افرَاءِ 


5 2 - 0.3 قن ى ٠‏ م ° يه r‏ کے 02 ۹ : 
او اشهر جاهلا او عالما في رجعيه تداخلتاء فتبتدىء عدة من الوّطء. 
ره دمو :20 وي 7 00 

وَيَدْخْلُ فيها بيه عِدَّةَ الطلاق7١)‏ 


ال ل ا ل ا ی 0 

فإن كانّث إِحْدَاهُمَا حَمْلا وَالْأَخْرَى أقرَاءٌ تداخلتا في الأصَح"''. 
ا ااا 5 ۳ سے 6 AE om‏ لاه بي 4 0 
فَنقَضیان بو ضع ويراجع قبل“ وَقيل: إن كان الحَمّل من الوّطء 
فلا 


ع 


o 05 3‏ ا 03 ر 2 ت و 
ا a E ۰ mnogo 6. 0 8 a‏ 5 
يان كانت فى عله دوي او شبهة فوٴطئت بسبهه 
yT‏ كم Iles o, PL‏ مه meg‏ 2 زه ه كي وس * مره 
| نكا فأاسد» أو كانت زوجة معتدّة عن شبهة فلا تدا 
ت ب 2 


)١(‏ لأن مقصود عدة الطلاق والوطء واحدء فلا معنى للتعددء وتكون تلك البقية واقعة 
عن الجهتين» فله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها. 

(۲) لأنهما لشخص واحد فكانتا كالمتجانسين. 

۳) لتبين براءة الرحم مع كونهما لشخص واحد. 

)٤(‏ لبقاء العدة. 

(4) بناء على انقطاع عدة الطلاق وسقوطها بالوطء. 

»( لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهماء ولها 
الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الأخر . 
أخرجه الشافعي في الأم /١‏ 2777 والبيهقي في الكبرى 44١/17‏ . 
ولما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان 
الزوج الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول وكان خاطبًا من الخُطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية 
عدتها من زوجها الأول» ثم اعتدت من زوجها الاخرء ثم لم ينكحها أبدًا». 


۳٤ 


2 همه و( - ا 2 م يع وي 
فان کان حمل قد عدت 0 إلا فان سبق الطلاق اتمّت عدته 
ل م 0( 
اسْتأتفت الأخرَى 
َل | ينا ٠ a‏ 5 )۳( اذا م قو )1( رض 2 سا 3 8 عة 
و لرّجعة في عدته a‏ تمصت وسرعت في عدو 
5 و 


2 4 ت : دق و رودي 
السبْهة وَل يَسْتَمتِعْ بها حَنَّى تفضيها وَإِنْ سَبَقَتْ الشَبْهة قدّمَتْ عة 
الط وَقِلَ , 


ت 


فصل 


عَاشْرَهًا كَرَوْج ب بل و في عة اا 3 ا فاوجة أصَحهًا إن 
كَانَتْ بَائنًا لقث" وال 03 ا لك ا الاين 


أخرجه الشافعي كذلك في الأم ه/ 2777 والبيهقي ٤٤١/۷‏ . 

وإسناد الأثرين صحيح . والعلة في ذلك هو تعدد المستحق فلذلك تعتد لكل منهما 
عدة كاملة. 

لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير. 

لوطء الشبهة . 

لأنها في عدة طلاقه. وهو يملك عليها الرجعة. 

رعاية للعدة» ولاختلال النكاح بتعلق حق الغير بها. 

لأنها أقوى باستنادها إلى عقد جائز. 

لأن مخالطتها محرمة بلا شبهة فأشبهت المزني بها فلا أثر للمخالطة. 

لأنها ليست بائنة فهناك شبهة الفراش» فلا يحسب زمن الافتراش من العدة وإن 
طال. 

احتياطاء وإن لم تنقض بها العدة. 


o 


4 ص 6 


3 لل أ انقضاء الى دل‎ EL 
قلت : ويلحقها الطلاق الى انقضاء العدّة ولو عاشرها اجِنبئٌ‎ 
انق وال ا‎ 


ولو نك مُعْتَدَةَ بظنّ الصّحّة وَوَطىءَ انْقَطهَ ْقَطْعَتْ مِنْ حين وَطىء”", 
وَفي 7 أو وَجْه: من العَقَد“ . 
ذ َج حَائلاً ٿه طَلَّقَ اشاقن “وق الْقويم تى إن ل 
08 3 حاملاً فبالوضع 3 ¥( فل مت ٿم طلَقَ OES‏ وَقيل : 
نَم يطأبَعْدَ اوضع قل ج4055 . 


E‏ وطیءَ ثم طَلَّقّ اشتائقت ودخ 


© تاطا ذلك 'ونايظا عليه لتتضيرة: 

(۲) لعدم الشبهة فيه. 

(۳) لحصول الفراش بالوطء وتعود إليها من حين التفريق بينهماء بخلاف ما إذا لم يطأ 
فلا تنقطع وإن عاشرها لانتفاء الفراش» إذ مجرد العقد الفاسد لا حرمة له. 

(:) لإعراضها به عن الأولى. 

)٠(‏ لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه» وسواء وطأ بعد الرجعة أم لا. 

»( فاخا على ما E‏ جالعو وظالقها فال أن e‏ 

(۷) لإطلاق الآية في ذلك قال سبحانه: كث امال جهن أن يَصَعْنَ لَه » 
[الطلاق: »]٤‏ وسواء وطئها بعد الرجعة أم لا. 

(۸) لما مر من عودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه. 

(4) لبيان براءة رحمها بالوضعء ولم يحدث وطء بعده. 

)١(‏ لأنهما من شخص واحد. 


۳٦ 


ب ى اف 
عد حرَة حَائِلٍ لوقاة وَإِنْ لَمْ تُوطأ أربعة أشهر وَعَشرة ايام 
OL‏ نضقها" . ت مَاتَ عَنْ رخ يه التَقَلَثْ إِلَى وقاة0", 


ے 


أو بائن فلا“ وَحَاملٍ بوضوه بِشَرْطه السّابِقٍ 


فلو مَاتَ صب عَنْ حَامِلٍ فبالاشھر » وکذا کک اذ 
ی و Rs‏ ا 3 2 e‏ و 
لا يَلْحَفْهُ على الْمَذْهَتَ 2 :ويلحق مَجبوبا بقيّ اشا فا و 


2 


To‏ ى 20 کا سے 


)000( لقوله ٠‏ سبحانه وتعالى: #وَالَدِنَ يوون منكم ویدرون روجا ر بصن بأنفسهن أرب م نهر 
وَعَشْرَا 4 [البقرة : [rt‏ 

(۲) لأنها على النصف من الحرة كما مر ص 78 . 

(۳) للإجماع على ذلك كما حكاه ابن المنذر في الإجماع ص 44 فقرة 45٠‏ . 
لأن الرجعية لم تزل في حكم الزوجية بدليل لحوقها الطلاق واستحقاقهما الإرث إذا 
مات أحدهما كما تقدم ۲/ ٥٦۹‏ . 

43 لأنها لسك زوه لبك ل عذة الطلاق ا ولا يلزمها إحداد ولها النفقة إن 
كانت حاملاً فقط لقوله تعالى: «وإن كن ولت حمل دوا هن حي يَصَمْنَ هن 4 
[الطلاق: 5]. 

(ه) للاية السابقة 

(5) وهو انفصال کله وإمكان نسبته للميت كما مضى ص ۳۱. 

(۷) لعدم نسبته إليه قطعًا. 

(۸) لاستحالة كونه منه. 

(9) لعدم إنزاله بعقد أنثييه» ولم يعهد لمثله ولادة. 

. لبقاء أوعية المني» إذ قد يصل إلى الرحم بغير إيلاج فتحمل‎ )٠١( 

)١١(‏ أي بالوضع لوفاته» ولا عدة عليها لطلاقه لأنه لا يتصور منه الوطء. 


۳۷ 


وَكَذَا مَسْلُولٌ بي ذَكَُهُ عَلَى الْمَذْمّبِ0! 
وَلَوْ طَلَّقَ إِخْدَى ارتيه وَمَاتَ قبل بيان 


ءءء ھ مه 3 


طا اعْمَدَنَا لوقاة'"© ا وهم وان أشهر أو أَقرَاءِء وَالطْلاق 


o هماس‎ 5 


اا واحدة بالاکتر من عة وفاة وَ 0 


ن اوت ن 


یں 


E 


وَعِدَّة الْوَفاة منَ الْمَوْتِء وَالاَفْرَاءُ من الطّلاق © . 


وو وم م حبر لِيْسَ لِرَوْجَته نكا 14 خی بقن 127 مته 


(8 غ وب کن : 


)١(‏ لأنه قد يبالغ في الإيلاج فينزل ماء رقيق بسبب تلذذه. 

(۲) لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون مفارقة بالموت» كما يحتمل أن تكون مفارقة 
بطلاق» فأخذنا به احتياطًا. ١‏ 

(۳) لأن ذلك هو الأحوط وإن احتمل خلافه. 

(4) لأن كل واحدة وجبت عليها عدة واشتبهت عليها بعدة أخرى فوجب أن تأتي بذلك 

(5) أي n‏ لأن ذلك وقت الوجوب فيهماء لقوله تعالى : وَالَدِينَ َوهو 
مدكم ويَدَرونَ روجا يريصن بأنفسِهن أَريمَةَ فهر وَعَثرا 4 [البقرة: 1715» وقوله: 
العا بيت تک لشت ابر : ؟47]» وقوله جل شأنه : « لی 
س انض ون تاک إن ارک کی کک آنه هر وى لَرَيحِضْنَ4 [الطلاق : 4]. 
نات الآيات على أن العدة من يوم يقع الطلاق وتكون الوفاة. ولما أخرج الشافعي 
في الأم 2717/8 عن غير واحد من أصحاب النبي بيا أنهم قالوا: «تعتد من يوم 
يكون الطلاق أو الوفاة». 


۴۸ 


ES 93‏ ق" وَفي الْقَدِيم تَر 34 ص رن سير نَم تَعْمَدُ لِوَقَاٍ 


OE‏ م 
وتنك :الل كم وال فاص لتق ا 
ا 

م1 Kj (MO ra os‏ سه هو(5) aes‏ 8 
وجب الإحداد على معتدة و ة > لا رَجعيّة » ويستحتٌ 


)١(‏ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين. لقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)» 
ولاستصحاب الأصل وهي الحياة حتى يثبت ما ينقض هذا الأصل . 

(۲) لما أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 14 » عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين 
ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا . 
وفي رواية له من طريق آخر: «وقضى بذلك عثمان بن عفان بعد عمر رضي الله عنهما» . 

(۳) لمخالفته للقياس الجلي» فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميرائه وعتق أم ولده قطعاء 
ولا فارق بينهما وبين فرقة النكاح. 

(4) لخلوه عن المانع في نفس الأمر. 

(o)‏ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي بيه قال : «لا تحد امرأ ة على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عضّب» 
ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار». 
أخرجه البخاري في الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر برقم 8714١‏ ومسلم في 
الطلاق» باب وجوب الإحداد برقم 55 (4۳۸)» واللفظ له. ونقل الخطيب ۳۹۸/۳» 
ل ل وظاهرة 
لا يقتضي الجواز» لكن أجمعوا على أنه أراد الوجوب» وأنه استثنى الواجب من الحرام» . 

(5) لبقاء معظم أحكام النكاحلهاء وعليهاء ولتوقع رجعتهابل الأولى أنتتزين بمايدعوهلرجعتها . 


۳۹ 


e 
سے ویباح ع تسا د مان‎ a 


کا ۲ 


وَصوف وَكنَّان' “ وَكَذَا إِنَيْسَمٌ في الأصعح” AR e‏ 
لزية"» ویحرم حلي ذم فة 0 وَكَذَا وف الأ وَطيبٌ 


(1) لئلا يفضي تزيينها لفسادها بالزواج ونحوه قبل انقضاء عدتها. 

() قياسًا على المتوفى عنهاء بجامع الاعتداد عن نكاح» ورد بأنها هنا مَجْفُوَةٌ بالطلاق 
فلا يليق بها إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها. 

(۳۴) لدلالة حديث آم عطية السابق: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَضُب». 
وأجيب عنه بأنه نهي عنه في رواية أخرى كما في رواية البيهقي ٤۳۹/۷‏ بلفظ : «ولا 
ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب)» الحديث. 
فتعارضتاء والمعنى يرجح أنه لا فرق» بل هذا أبلغ في الزينة إذ لا يصبغ إلا الرفيع 
من الثياب» وهذا باعتبار الزمان الأول وأما الصباغ الآن فإنه لا يعد زينة» فأصبح 
المدار على ما يعد عرفا تزا من ثياب ونحوها. 

(4) لمفهوم الحديث السنابق: «ولا تلبسن وبا مصبوغاة: حيث قيد النبي بيه النهي 
بالمصبوغ» فدل على أن غير المصبوغ لا ينهي عنه. 

(©) لعدم حدوث زينة فيه وإن صقل وبرق. 

(5) لانتفاء الزينة فيه» بل لمصيبة احتمال وسخ كالأسود ونحوه. 

(۷) لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كل قال : «المتوفّى عنها لا تلبس المعصفر 
من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب». أخرجه أبو داود في 
الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها برقم ۲٠٠١‏ والنسائي في الطلاق» 
باب ما تجتنبه الحادة من الثياب المصبغة ۲٠۳/٦‏ . 
رك ٣‏ وابن حبان في صحيحه 5/ 2787 وسنده صحيح . 

A: SS (۸)‏ فیا من أساورَ 
من دكب ۇۇ لياش فيا ري4 [الحج : ۲۳]ء فسمّى اللؤلؤ من جملة الحلي . 
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ا 2 5 2 ت 0 5 و4 
فحن بدن ووب" وَطْعَام ا > واكتحال بان 
0 5 2 0 ر کا 5 e‏ 7 

o 7‏ ا 7 1 م E A‏ ا 1 
د وبحوه» ا 9 وَتَنْظِيفٌ RT‏ 


(1) خ التحفة والمغني والسراج: نحو رأس. 


(1) لحديث أم عطية السابق: «ولا تمس طييًا إلا إذا طهرت»» وفي رواية البخاري له: 
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا 
نكتحل ولا تَطَيب ولا نلبس ثوبًا مصبوعًا. . 

(۲) قياسًا على البدن والثوب. 

(۳) لحديث أم سلمة السابق: «... ولا نكتحل ولا نختضب»» وحديثها أيضًا قالت: 
جاءت امرأة إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله بل : «لا» مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول: 
لاء ثم قال رسول الله ية : «إنما هي أربعة أشهر وعشرّاء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». 
أخرجه البخاري في الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا برقم 577 . 

(:) لما أخرجه مالك في الموطأ بلاغا ٤١/۲‏ أن رسول الله ية دخل على أم سلمة وهي 
حادّة على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرّاء فقال: «ما هذا يا آم سلمة»؟ 
فقالت : إنما هو صبر يا رسول الله » قال : «اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار» . 
وأخرجه البيهقي ذ في الكبرى ۷/ ۰٤٤١‏ من طريقه وأعله بالانقطاع» قال: وقد روي 
بإسناد موصول وذكره. 

(5) لأنه يزين الوجه» وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه . 

(5) للعلة السابقة» وهو المسمّى بالحمرة التي يورد بها الخد. 

(۷) لما في ذلك من الزينة أيضًا. 

(۸) لأن الإحداد في البدن لا في الفراش والمكان. 


٤١ 


ع 5 .0( 
ييه . 
اوخل القشاط وَحْماء إن ل يكن فيه ١‏ خرو 


ا ص 


0 0 تَرَكت الإخداد عَصَّتْ © وَانْقَضْت الْعِدَّة: كما 
نا E‏ ولو ا الوفاة دال دة كانت 


مق 06 27 إِخْدَادٌ غل ر فج لد ة ام وَتَحْرُمُ ال 
واللَلهُ أَعْلَم . 


هأقهاقا ود ود nese nea‏ عافد .د ند هد هد فم 


(2) خ أ: عصيت. 


)١(‏ لأن جميع ذلك ليس من الزينة. 

إف4 لعدم الزينة في ذلك أيضا. 

(9) فإنها تعصى وتنقضي عدتها بمضي المدة. 

(4) لمضي مدتها كما في العدة أيضًا. 

(ه) لحديث أم عطية رضي الله عنها السابق: «لا تحد امرأة على ميت فوق 
ثلاث. . .٠.‏ 
وحديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي بي حين توفي أبوها أبو سفيان بن 
حرب» فدعت آم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره: فدهنت منه جارية ثم 
مست بعارضيها ثم قالت: «والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت 
رسول الله يكل يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». أخرجه البخاري في الطلاق باب تحد 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًاء برقم 615. ومسلم في الطلاق برقم 68 
.)١485(‏ 

(5) لمفهوم الحديث السابق. 


۲ 


تَجبُ سکتی لِمُعَْدَة طَلاق ولو بائ" E N‏ 
اة في الأظهر؛ وف قا الى مدقي بر د 
)0 ع ات و 357 
فيه عند الْفرْقَة 0 رؤج وَغَيْره إخرَاجها "“ ولا لھا خرو . 


۷ ۴ 


ولا الُرُوجٌ في عِدَة وَقَاتِ وََدَا بَائِنّ في اهار لشرَاء 


() لقوله تعالى: اتك ين ع گر € [الطلاق: ]2 وقوله جل شأنه: «لَا 
و من وهو إلا عد رب 0 أن يأْتِينَ 2ة ا مْيْنَوَ € [الطلاق: ١]ء‏ 
00 

(۲) لسقوط حقها من السكن والنفقة بنشوزهاء وسواء كان نشوزها حال الطلاق أو في 
العدة. 

(۳) لحديث الفريعة بنت مالك بن سنان أنها جاءت إلى رسول الله ية تسأله أن ترجع 
إلى أهلها في بني خدرة. . . لكون زوجها قتل» ولم يتركها في مسكن يملكه ولا 
نفقة» فقال رسول الله بي : «نعم»» قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في 
المسجد دعاني» أو قالت: آم دي فدعيت له فقال: «كيف قلت»؟ فرددت عليه 
القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال: «امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله»» قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. 
أخرجه مالك في الموطأ ٠٠/۲‏ وأبو داود في الطلاق» باب المتوفى عنها زوجها 
برقم .70١‏ والترمذي في الطلاق في آخره برقم ١٠۲٠ء‏ وقال عنه حسن 
2 

)٤(‏ قياسًا على الطلاق بجامع فرقة النكاح في الحياةء وذلك تحصيئًا للماء. 

. لعموم الاية» وحديث الفريعة السابق‎ )٠( 

200010 


(5)_لقوله سبحانه : « لا روش من وهن انض 4 [الطلاق: .]١‏ 
(۷) وإن رضي به الزوجء اونح لوالق فلا ونه انر من 


۳ 


طعَام وَعْزْلٍ وَنَحُوه'''. وَكَذَا لَيْلا إلى دار جَارَةِ لزل وَحَدِيتْ 
2 ع شو اع زم كل ا ت رموس و 55 

ونحوهما بشرّط ان تزجع وتبيت في بيتها ٠‏ وتنتقل مِنّ المَسكن 
ل © ٤ o2‏ کا ٤‏ ر 5 (O‏ 2 

لحرت a CS‏ ؛ 


1 ادت بالْجيرَانِ» َو هُمْ بها 
ادیو عْلَم . 


)١(‏ لحديث جابر رضي الله عنه قال: طلَّقت خالتي ثلانًا فخرجت تجدٌ نخلاٌ لها فلقيها 
رجل» فنهاهاء فأتت النبي با فذكرت ذلك له فقال لها: «اخرجي فجدي نخلك 
لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا». 
أخرجه مسلم في الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها 
في النهار لحاجتها برقم .)٠١( ١4417‏ وأبو داود في الطلاق» باب المبتوتة تخرج 
بالنهار برقم /3791 . 

(؟) للحاجة إلى الأنس. 

(۳) لما أخرج الشافعي في الأم /١‏ ١٠٠۲ء‏ قال: استشهد رجال يوم أحد فام نساؤهمء 
وكنّ متجاورات في دار فجئن النبي كَل فقلن: يا رسول الله» إنا نستوحش بالليل 
فنبيت عند إحدانا فإذا 50 كدري إلى بيوتنا؟ فقال النبي يَكِِ: تحدثن عند 
إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتوْبٍ كل امرأة منكن إلى بيتها». 
وأخرجه من طريقه البيهقي في الكبرى ٠٤۳٦/۷‏ ولم يتعقب عليه والانقطاع فيه 
ظاهر إذ هو من مراسيل مجاهد. 

)٤(‏ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله : زوجي طلقني 
ثلانًا وأخاف أن يُقتّحم علىّ» قال: «فأمرها فتحولت». 
أخرجه مسلم في الطلاق برقم 1ه .)۱٤۸۲(‏ 

(ه) لقوله سبحانه: إلا أن ياي يجك تينم 4 [الطلاق: ١]ء‏ وفسرت الفاحشة 
بالبذاء على الأحماء أو غيرهم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. كما 
أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲۷/ ۱۳۲۳ء ۱۳١‏ . 


نك 


o‏ 2 0 و سس ت 


وَلَوْ انْتَقَلَثْ إلى مَسْكنٍ بِإِذْن الو اج فَوَجَبَت العدّة قبل وُصولها اليه 
اعْتَدّتْ فيه عَلَى | ا 0 قفي الأول وَكذَا لو أذن ثم 
وَجَبَتْ قبل الخرُوج””" 

وَل ون في الانَْقَالٍ إلى بَلَّدِ فَكَمَسْكَنِ”*"» أَوْ في سَمَرِ رِحَجٌ 
كان كه و ف بالطرين ا و ن م 
اقام لقَضاءِ حَاجَتها ثم يَجبُ الدُ جوع لنت السك في انكر . 


بير 


وَلَوْ حَرَجَّث إِلَى غَيْرِ الدّارِ المألوفة فَطلَّقَ وَقَالَ: ما أَدْنْتُ في 
زوع اق ي وَلَوْ قَالَتْ: تَقَلتيء فَقَالَ: بَلْ أَدنْتُ لحَاجَة 


دق 
لات 


َمِل 1 ويها ِن شعرٍ مزل حَض ريق" . 

. لأنها مأمورة بالمقام فيه» معرضة عن الأول بحق قبل الفراق‎ )١( 

(۲) لعصيانها بذلك. 

(۳) لأنه الذي وجبت فيه العدة. 

(5) على التفصيل السابق. 

)٠(‏ لتعارض الحقين» ولكن إذا خشيت فوات الحج وجب عليها المضي في الحج. 
لأنهما استويا في الوجوب وتضييق الوقت» والحج أسبق فقدم» وإلاً فالرجوع 
أولى» أما إن وجبت العدة» ثم أحرمت بالحج فإنه يلزمها القعود للعدة» لأنه 
لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت. 

(5) لأنه الأصل في ذلك فإن لم تمض اعتدت البقية في مسكنها . 

(۷) لأن الأصل عدم الإذن في النقلة» فترجع فورًا لتعتد. 

(۸) لأنه أعلم بقصده» والقول قوله في الأصل . 

(9) في وجوب ملازمته في العدة. 


30 


0 


ببعه إلا في 


- 


3 سن وو 


وَإِذَا کان المَسْكنٌ لَه ويليو ن بها تين عي ولا يصح بیع 
عة ذَاتِ أَشْهُرٍ فَكَمُسْتَاجَر(". وَقِيلَ: 032 أو مُسْتَعَارًا َرمَنْها 


فيه و فَإِن رج الع لم مض بجر UOTE‏ كدان -ة 


3-3 ت اس کر“ ° NS VJ‏ ٠ه‏ اماه 
ا لمر ث وَطَلَبَت الْأجْرَ :6" قان كان مَسكنٌ 


)١(‏ لأنه البيت الذي وجبت فيه العدة. 

(۲) فيجري فيه الخلاف المتقدم في الإجارة والأصح صحته لما تقدم 558/7 فبيع 
مسكن المعتدة كذلك» وتبقى فيه إلى انقضاء عدتها. 

(۳) لأنها قد تموت في المدة فترجع المنفعة للبائع» فيكون كأن المطلق باعه واستثنى 
منفعته لنفسه مدة معلومة وذلك باطل» وهذا بخلاف ما تقدم من صحة بيع المؤجر 
فإن المنفعة ليست للبائع . 

(©) لعموم الاية: #أَسَكِنوضَ مِنْ حَيْتُ سكت 4 [الطلاق: ١]ء»‏ لأن السكنى ثابتة في 
المستعار ثبوتها في المملوك فشملتها الاية. 

(5) للضرورة حينئذ. 

50( إذا لم يرض بتجديد الإجارة لحديث أبي حر الرقاشي عن عمه أنه سمع النبي كَل 
يقول: في خطبة حجة الوداع: «... ألا لا تظالموا»ء ثلاثاء «إنه لا يحل مال 
امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. ..) 
أخرجه أحمد في المسند ۷۲/١‏ بسند فيه ضعف» وله شاهد من حديث 
أبي حميد الساعدي أن النبي بيه قال: «لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه 
بغير طيب نفس وذلك لشدة ما حرم رسول الله ية من مال المسلم على 
المسلم». 
أخرجه أحمد في المسند ه/ 478» وله شواهد أخرى» انظر: إرواء الغليل حديث 
رقم ٠٤١۹‏ . 

(۷) لأن السكنى عليه فيلزمه الأجرة» فإن مضت قبل مدة طلبها سقطت كما لو سكن 
معها في منزلها بإذنها وهي في عصمته . 


3 


التكاح نيسا قلَهُ النَقلُ إِلَى لأئي بها" أو حَسيسًا فلَهًا لاء" . 

وَلَبْسَ لَه مُسَاكتنها ومدَاحتّها. فَإِنْ کان في الدَّار مَحْرَمٌ لها 
0٤ 9‏ يو ê‏ > ەر کی گے عر ركقه یر ر 
ENE‏ 


4ھ ل ص رر e‏ رو 


د لوس د 0 0 0 
ا 5 وف ا 0010 و 
E TT‏ 
5ع (8) موه ,2 ...)4( 
الأخرَى”» وسل وَعُلُوٌ دار حجر . 


eons ooo واه .د‎ nao 


(1) خ س وب: والآخر أخرى . 


)١(‏ لأن ذلك النفيس غير واجب عليه» ويتحرى أقرب صالح إليه ندبًا. 

(۲) لأنه دون حقها. 

(۳) لأن في ذلك إضرارًا بها وقد قال سبحانه وتعالى: وا تازوش يفوأ لون 4 
[الطلاق: 5]» ولأن ذلك يؤدي إلى الخلوة المحرّمة. 

(5) لانتفاء المحذور وهو الخلوة» ولكن تبقى الكراهة لاحتمال النظر. 

(ه) حذرًا من الخلوة المتوقعة. 

(5) لأنهما يصيران حيتئذ كالدارين. 

(۷) احتياطاء. وأولّى من إغلاقه سد 

(۸) حذرًا من وقوع في خلوة. 

(9) من التفصيل فيهماء فإذا اتحدت المرافق اشترط محرم» وإلآ لم يشترط 


۷ 


و س2 سمه و و ے ۶ 2 إلى 5 ت إن ه 0 ص 
ie 0 1 ٤ o2 2000 o2 5‏ ر 
أو سبي ). أو رَد بِعَيْبِ أو تحَالف أو إقالة“» وَسَوَاءٌ بكر )» وَمَن 


onan‏ واه هد و ود ود ود ود اعد قاع و ود هد فاو 


)01( لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». 
أخر جه أبو داود في التكاح» باب وطء السبايا برقم 25181 والدارقطني في السنن 
54؛:؛ والبيهقي في الكبرى ۰٤٤۹/۷‏ وأحمد في المسند 257/7 والحاكم 
۲ وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي. 
وحديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قام خطيبًا فقال: أما إني 
لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ڳل يقول يوم حنين: «لا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»» يعني إتيان الحبالى» «ولا يحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَبْي حتى يستبرئها. . .». 
أخرجه أبو داود في الباب السابق برقم 25184 والترمذي مختصرًا في النكاح» باب 
ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل برقم ١١١٠ء‏ وقال: حديث حسن 
وقد روي من غير وجه. . . قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 
وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسييّة عليهاء بجامع حدوث الملك. وأخدّ من 
الإطلاق في المسبية أنه لا فرق بين البكر وغيرهاء وألحق من لا تحيض من الايسة 
والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبًا وهو شهر كما سيأتي . 
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سرا 2 2 5 - 0006 0 ا 6 ر 2 1 دلق 
اسْتَبْرَآهَا البائع قبل الم ع ومنتقلة من صي افر وغيرها ا 


کات غت وک سس 2 رك ده 1 ° 
يجب في مكاتبة کا ده في الأصَحّ > لا من خلت من 
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ولو اث شتری زوجنه اسْتحبٌ ¢ وَقيل . جب و لك مر 
الي مُعْتَدَة لَمْ يجب“ قان دالا 0 
3 ر اوس - ا 2 ا ف 0 
الثانن: روا فراش ع مه مَوْطوءة او مُسْتَوْلِدَة بعتق او مَوْت 
0 5 1 57 0 َو 200 ر ا 4 و 3 ت 
الد ولو مَضَتْ مد اسْتبْرَاءِ على مُسْتَوْلدَة ثم أعتقها اؤ مَاتَ 


son anan‏ 10 0 ل ل ل ل ل ل ل ل فى ف 


)1( خ أوط: وغيرهما. 


(1) لعموم الحديثين السابقين حيث لم يفرق بين ذلك كله. 

0( لعود حل الاستمتاع بعد زواله بالكتابة» كالأمة المزوجة إذا عادت إلى مالكها. 

(۳) لزوال ملك الاستمتاع بالردة» وعودها بالإسلام إذا أسلمت في العدة فأشبه تعجيز 
الفكاتية : 

)٤(‏ لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك بخلاف الكتابة ونحوها. 

() أنه كالردة» وذلك لتأكد الحرمة به» وقطع الجمهور بأنه لا استبراء . 

(5) لتمييز ولد التكاح عن ولد ملك اليمين» لأن ولد النكاح ينعقد رقيقا ثم يعتق فلا 
يكون كفوءًا لولد حرة أصلية» وإنما لم يجب لأنه لم يتجدد بالشراء حل . 

(۷) ليتجدد الملك» ورد بأن الاستبراء لتجدد الحل وهو لم يتجدد. 

(۸) لأنها مشغولة بماء غيره. فلا معنى لاستبرائه . 

(9) لحدوث الملك عندئذ وزوال المانع . 

)٠١(‏ لما أخرج البيهقي ۷/ ٤٤١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في أم الولد يتوفى 
عنها سيدها تعتد بحيضة» والمعنى فى ذلك هو زوال فراشها فيجب عليها الاستبراء 
كما فجي العدة على المقارقة ام 


۹ 


وَجَبَ في الأصضّك”"' . 

قلت : ولو اتير ا مه مَْطوءة ا عتقها 8 يجب وش نتَروّج في الحال 
إذلآ نشية مک أغلم. 

وَيَحْرْمُ تزويج م مَوْطُوءَة وَمُسْتَولَدَةٍ قبل الاسْتبرَاءِ للا تلط 
الماع 

وَل تق تق مُسْتَوْلَدَتَهُ ٠‏ فلَهُ نكاحها بلا اسْتبرَاءِ في الأصڪ ولو 
أَعْتَقَهًا أ مات وهي و فلآ اسْتَيْرَ ار 

وَهُوَّ بِقَرْءئٍ E‏ ک داف اشر 
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0 2 يط 0 a‏ 
مه" رفي قَول: بو وَحَامِلٌُ مَسْبيةٌ» أو زَالَ عَنْهَا فراش سيد 


(1) خ أ والمحلى: مستولدة. 


02 


() قياسًا على لزوم العدة من زوال نكاحهاء وإن مضى أمثالها قبل زواله. 

)۲( لأن فراشها لا يزول بالاستبراء اتفاقاء بدليل أنها لو أتت بولد بعده لستة أشهر لم يلحقه 
بخلاف المستولدة» ولثبوت حق الحرية لها فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة . 

() لحديث رويفع السابق: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع 
غيره. . ٠.‏ وإنما حل بيعها قبله مطلقا لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد 
يقع وقد لا يقع» بخلاف النكاح فإنه لا يقصد منه إلا الوطء. 

(5) قياسًا على جواز نكاح المعتدة منه» لأنه لا اختلاط هنا. 

)( لأنها ليست فراشاللسيد» ولأنالاستبراءإنماجعل لحل الاستمتاع وهي مشغولة بحق الزوج . 

(5) لائر ابن عمر السابق . 

)۷( لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرًا في الغالب. 

)۸( نظرًا إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهرء فهي أقل ما يدل 
على براءة الرحمء لا يختلف الحال فيه بين الحرة والرقيقة. 


م 


م عه 


بوضعه 0 وَإِنْ مُلكٺ بشرَاء فَقَدْ سب أن لآ اسْتَبراءَ ف فی الخال . 


اھ 9 


قُلْتُ: يخصل الاستبراء وضع حَمْلٍ نَا في ا وَاللَهُ 


وَلَوْ مَضَى رَمَنٌ اسْتِرَاءِ بَعْدَ الملك ‏ قبل الْمَبْضٍ حُسِب إن مَلَكَ 
وي 


بإْث”* وكذا شرَاءٌ في الأصح e‏ 
رم ٥‏ مره ل كيان 2 و0 2 2 4 ٣‏ 
وَيَحْرُمٌ الاسْتِمْتَاعٌ بالمُستبرأة أ" إلا مشه ا 


يل ته يط ره سه ده أو اله اوها قال نج" وا هوا م 


0 خ ط والمغني والسراج: وقبل. 


)0( لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل 
حتى تضع. . .»» وقد تقدم أول الباب. 

)۲( في الصفحة 44 عند قوله: ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب. 

۳( لعموم الحديث السابق» ولأن المقصود معرفة براءة الرحم وهي حاصلة به . 

(©) لأن المملوك به مقبوض حكمّاء وإن لم يحصل القبض حسًاء بدليل صحة بيعه قبل 

قبضه . 

(ه) لتمام الملك ولزومه. 

(0) لتوقف الملك فيها على القبض. 

(۷) لأنه لا يستعقب حل الاستمتاع الذي هو القصد من الاستبراء إذا المجوسية لا تحل 
لمسلم . 

)۸( لأنه يؤدي إلى الوطء المحرم» ولاحتمال أنها حامل بِحُرٌ فلا يصح بيعها إذ تكون أم ولد. 

(9) لمفهوم الخبر السابق: «لا توطأ حامل حتى تضع. . ٠٠.‏ فلم ينه إلآ عن الوطء. 
ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «وقعت في سهمي جارية من سبي = 


ه١‎ 


وَقيلَ: لا" وَإِذَا قَالَتْ: حضتٌ صُدّقَث9 . 


وك معت السَيد فقَالَ: 7 خبرت تني بتمَام الاسْتبْرَاءِ حدق ا 


ولا تصيرٌأَمَةٌ فرَاشًا 0 7 ولات لِلإمْكَانِ من وَطَئِه 
لحقَة . 


(000 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


ولاق بوَطءٍ وَتفى الْوَلدَ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً لم يَلْحَفْهُ عَلَى 


جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن قبلتها 


والناس ينظرون ولم ينكر علي أحد من الصحابة»» أخرجه البخاري في 
التاري RG‏ السو او ات ا ا 
المصنف» ولم أجده فيه» وذكره ابن القيم في الهدى .۷٠١ /١‏ ولأن المسبية 
يملكها حاملاً كانت أو حائلاً فلا يكون التلذذ بها إلا في ملكه. وإنما منع 
من وطئها حتى لا يختلط ماؤه بماء مشرك» ولا يوجد هذا في التلذذ بالنظر 
والقبلة. 

لأن من حرم وطؤها بحكم الاستبراء حرم التلذذ بها كما لو مكنها ممن له حرمة» 
وهو ما نص عليه في الأم. 

لأن ذلك لا يعلم إلا منها ولا تحلّف» لأنها لوانكلت لم:يقدر السيد على الحلك 
لأنه لم يطلع عليها. 

لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته» ومع ذلك يلزمها الامتناع عنه ما أمكن ما دامت 
تتحقق بقاء شيء من زمن الاستبراء . 

للإجماع على ذلك كما نقله الخطيب في المغنى 241/7 عن أبي حامد وغيره 
لا بمجرد الملكء ولا بالخلوة بهاء ولا بوطئها فيما دون الفرج» ويعلم الوطء 
بإقراره به أو بينة تقوم به. 

لحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» كما تقدم في 7/١14ء‏ فألحق ية الولد 
بزمعة بمجرد الفراش» ولأن ذلك هو فائدة كونها فراشا. 


o۲ 


الْمَذْمَ" فان انكرت الاسْييرَاءة حلت أن الْوَلَدَ ليس مه" 
وَقِيلَ : بجت تعض للإشتاراي0» . 

ولو ادّعَتِ اسْتيلادا انكر أَصْلَ الْوَطءِ و هُنَاكَ وَلَدُ لَمْ يُحَلَّفْ عَلَى 
الصجيح ”1 ولال : وتنا وَعَرَلْتُ لحقَهُ ذ 00 


)١(‏ لأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم نفوا أولاد جوار لهم 
بذلك . 
ولأن الوطء سبب ظاهرء والاستبراء كذلك فتعارضا وبقي أصل الإمكان وهو 
لا يكتفي به هنا بخلاف النكاح . 

(۲) رعاية لحق الولد. 

(۳) ولا يجب تعرضه للاستبراء» لأن المقصود بالذات هو نفي الولد والاستبراء إنما هو 
ا ١‏ 

)٤(‏ ليثبت بذلك دعواه. 

(4) لموافقته للأصل من عدم الوطءء ولأنه لا ولاية لها على الولد حتى تنوب عنه في 
الدعوى» ولم يسبق منه إقرار بما يقتضي اللحوق. 

(5) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس بهء إذ لا يدخل تحت الاختيار» كما 
تقدم نحوه ص ۳۸ ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزال. 


or 


كتاب الرضاء(2 


نما يبت 0 وَلَوْ حَلَبَتْ فَأُوجرَ 
e‏ حَرَمَ في الأ" . ولو ج أذ مته نة ولو 
خلط بِمَائِع حرم إن غلبت إن غلب وَشَربَ الكل ة قيل : أو الْبَعْض 
حرم في الأظهر . 


)١(‏ الأصل فيه فيه قبل الإجماع قوله تعالى : « چ ولول دت رَضِعَنَ وهن حولين امین لمن اراد 
أن معي اة عل الأو لق و؟ سو الوق € [البقرة: 2]777 وقوله سبحانه: 
# إن ارعن ل اه لجيه 4 [الطلاق : 5 وحديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يي قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» وقد تقدم في النكاح 
0/۲ . 

(؟) فلا يثبت بلبن رجل لأنه لم يخلق لغذاء الولدء ولا بلبن الخنثى ما لم تظهر أنوثته 
لما ذكر» ولا بلبن بهيمة بحيث إذا شرب منه صغيران ذكر وأنثى لم يثبت بينهما 
أخوة لأنه لا يصلح لغذاء الطفل صلاحية لبن الآدميات» ولأن الأخوة فرع الأمومة» 
فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. ولا بلبن ميتة؛ لأنه من جثة منفكة عن الحل 
والحرمة كالبهيمة» ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين؛ لأنها لا تحتمل الولادة واللبن. 

(۳) لانفصاله منها وهو حلال محترم. 

(4:) لحصول التغذي به. 

(5) لحصول التغذّي به» والمغلوب حيئئذٍ كالمعدوم. 


(5) لأن اللبن في شرب الكل قد وصل إلى جوفه يمينا فحصل التغذي المقصود. 


o4 


رو اه م ا مھ ا Er‏ ا 0 
ويرم إِيْجَارٌ وَكَذَا إِسْعَاط عَلَى الْمَذْهَّب > لا حقنّة في 


)١(‏ لأن الدماغ جوف للتغذي كالمعدة. 

(۲) لانتفاء التغذي بهاء لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذية. 

0 لقوله سبحانه وتعالى: $ ولات ْضِعْنَ أده حون عملي لمن راد أن يم 
أا 4 [البقرة: ۲۳۳] » مع قوله سبحانه: ولم رفصم كَل عبرا 4 
[الأحقاف: ١٠]ء‏ وقد تقدم ص ۳ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فجعل المولى 
تمام الرضاع في الحولين» فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين» ولحديث 
أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله اة «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام». 
أخرجه الترمذي في الرضاعء باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر 
دون الحولين برقم ٠٠١۲‏ وقال عنه: حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي ياء وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون 
الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاء وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه 5/ 7١54‏ كما في الإحسان. 

(4) لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل من القران عشر رضعات 
معلومات بُحَرّمن» ثم تسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يك وهن فيما 
يقرأ من القران». 
أخرجه مسلم في الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات برقم 4؟ .)٠٤١١(‏ 
ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بيه قال: «لا تحرم المصة والمصتان». 
أخرجه مسلم في الرضاع» باب في المصة والمصتان. وعن أم الفضل أن النبي كَل 
قال: «لا تحرم الإملاجة والاملاجتان». 
أخرجه مسلم في الباب السابق برقم ۱۸ .)١48١1(‏ 


ه66 


0 


وَضَبِطهنَ بالْعرف » فلو قَطْعَ إِعْرَاضًا تَعَدّه"" أو لهو وَعَادَ في الحَال 
أو حول منْ تي إلى ذي ف . 

ولو حلب مها دَفْعَةَ رارج عنقا اد كت فَرَضعَة9 
ا تی ٠‏ وَلَوْ مَك هَلْ رَضَّع" حَنْمًا َم أَقَلَ؛ 
ع بى عقن هذ ن رم EEE‏ 
قؤل» أو وجه وَتَصِيرُ المُرْضعَةٌ أ ولق ا اواك 


(1) سقطت كلمة: رضع» من خ ط والتحفة والنهاية والمغني. 
)2( خ المغني والسراج: وفي الثانية . 


)0( لأنه لم يرد لهن ضابط في اللغة ولا في الشرع فرجع فيه إلى العرف . 

(۲) لعد العرف له بذلك رضعة. 

(۳) عملا بالعرف كذلك. 

. اعتبارًا بحالة الانفصال من الثدي ة في الأولى ووصول للجوف في الثانية‎ )٤( 

)0( نظرًا إلى إيجاره في الأولى وانفصاله في الثانية . 

)09 للشك في سببه» والأصل عدمه» ولا يخفى الورع . 

(۷) وهي هل رضع في الحولين أم بعدهما. 

(۸) بالتحريم» لأن الأصل بقاء الحولين. 

(9) لقوله سبحانه: < وأممشڪه الي نکم وَكَمَونُكُم يرت رة 4 
[النساء: 77]. 

)٠١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل 
الحجاب» فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله ب فإن أخا أبي القعيس 
ليس هو أرضعني» وإنما أرضعتنى ني امرأة أبي القعيس» فدخل علي رسول الله يكل 
فقلت: يا رسول الله: إن الرجل ليس هو أرضعني» وإنما أرضعتنى امرأته فقال: 
«ائذني له» فإنه عمّك تربت يمينك) . ۰ ۰ 


كه 


رتفي الو ل ل 
وَلَوْ کان رَجُل حفن مذزارات 1 ربع نْسْوَة و 
ل مِنْ كل رَضعَةَ صَارَ ابْنَهُ في الأصَحّ قيحر رمن عليه لأنّهُنَّ مَوْطواتٌ 


ولو كان ل ال ولد اتات او ارات كلا زا فى 
الاح . 


٤ 


وَإنَاء المرضعَة من د نسب او رَضاع أَجَْدَادٌ ا وَأَكَهَانُها 
جاه وَأَوْلادُهَا من أو رصاع إخوتة واوا وإخوتهًا 
واخواتها ارال 'وخالاتة:. وار دی ال و 
و 1 


٠ 06 واه .د ماما مد مد‎ nenn 


0 خب والمحلي: من نسب ورضاع. 


= قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول: «حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب». 
أخرجه البخاري في التفسير برقم »٤۷۹٦‏ ومسلم في الرضاع» باب تحريم الرضاعة 
من ماء برقم © .)١5146(‏ 

)١(‏ للحديث السابق» ولحديث عائشة رضي الله عنها أنه كَل قال: «يحرم من الرضاعة 
من يحرم من الولادة». 
أخرجه أبو داود في النكاح» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب برقم ٠٠٠٠١‏ 

(0) إذ لبن الجميع منه» لا لأمومتهن» لانتفاء استقلال كل بإرضاعه الخمس . 

(۳) لأن الجدودة للأم أو الخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة» ولا أمومة هنا. 

)٤(‏ للحديث السابق «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

(6) لماسبق. 


لاه 


صصص )2غ 


وَالَمِنُ لِمَنْ نُب إِلَيْه وَلَدُ تَرَلَ به ناح أذ وَطْءِ شن ةٍ 
لاز ول 4 بلعان انتفی اللبن عنه 2 


00 


طت ملک نة بشبْهةء و وَطىءَ اتان بشبهة فوّلِدَ 
EET‏ 


24 
اه 


9 
660 
(° 


وَل 0 0 نسبة اللَبّن عن وج ات أو طلى؛ وان طَالّت 
المُدَّة أو الْمَطمَ زعا 0 ع ا وَوَلَدَثْ ينه فَاللبَنُ بغ 4 
الولادة لَه وَقَبْلَهَا لِلأوَلٍ إِنْ لَمْ يَدْخْلْ وَفَْتَ ظَهُور لَبَنِ حَمْلٍ 
الا وَكَذَا إن E‏ عي ل كيد َك فول 


ا 


(1) لثبوت النسب بذلك» والرضاع تلوه. 

(۲) لأنه لا حرمة له. ولا يثبت به نسب. 

(۳) لما تقرر أنه تابع للنسب. 

(:) لما تقدم أن اللبن تابع للولد. 

)2( لأنه لم يوجد سبب يوجب حدوث اللبن غير الأول» فلم تنقطع نسبته منه. 

(5) لأن اللبن يتبع الولدء والولد للثاني فكذلك اللبن. 

(۷) لأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره» وسواء زاد على ما كان أم لاء انقطع 
ثم عاد أم لا 

(4) لأن اللبن ليس غذاءً للولد بل للحمل» والولد للأول فكان المرضع به ابنه. 

(9) إلحاقا للحمل بالولادة. 

)٠١(‏ لأن الظاهر أن الزيادة لأجل الحمل» والمرضع به لبنهما فكان لهما. 


مه 


ى انه 
حه صَغِيِرَةٌ فأرضعَنْهًا امه أ؟ E E N‏ فسخ 
ا وَللصَّغِيرَة نضْفُ مهرش" وَلَهُ عَلَى العُرْضعَة صف مَهْرٍ 
4 فرق ١‏ | . 2 ود ده : 
مل وَفِي قَوْلٍ: كل . ولو رَضعث من نَائِمَةِ َلآ غرم وآ مَهْرَ 
لمرد . 


وَلَوْ كان تحته َحْنَهُ كبيرة ا 1 الكبيرَة الصغيرة 
الْمَسَحَتِ الصَّغِيرَة وَكَذَا الكبيرة ف في الأظهّر” و E‏ 
٠‏ 60 0 


ا 


)١(‏ لأنها صارت أخته أو بنتَ أخته» أو بنت زوجته» وحَرّمت الكبيرة في الصورة 
الأخيرة» لأنها صارت أم زوجته. 
وما يوجب الحرمة المؤبّدة كما يمنع ابتداء التكاح فكذلك يمنع استدامته» بدليل أن 
الابن إذا وطىء زوجة أبيه بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه. 

(۲) لأنها فرقة قبل الوطء لا بسببها. 

(۳) لأنها أتلفت عليه البضع وهو متقوم بمهر المثل» وإنما تغرم نصف مهر المثل لأنه 
لم يغرم للصغيرة إلا نصف بدل البضع فلم يجب له أكثر من نصف بدله. 

(4) لأنه قيمة البضع الذي فوتتته. 

(ه) لأن الانفساخ حصل من قبلها بفعلهاء وذلك يسقط المهر قبل الدخول ولا غرم على 
المرضعة لأنها لم تفعل شيئا. 

(5) لأنهما صارتا أختين ولا يجمع بين الأختين في النكاح» ولا مرجح لبقاء إحداهما 
على الأخرى فوجب فسخهما معًا. 

(۷) لأن المحرم الجمع بينهماء » لقوله سبخانه: «وَآن تجغوا ب الخْتكين 
[النساء: ۲۳]. 


64 


4 مَهر الصغيرة ة وَتَعْرِيمه المُرْضِعَة ما م لكي وَكذَا ا 
إن لَمْ E r E‏ مَهْرُ مل في 
ا 


ص 


وَلَوْ أَرْضعَتْ بِنْتُ لكر رة حر عرقت الكبيزة ابا ودا 
3 0 


الصغيرة إن كَانَتَ اير مز مَوُطو طواءة! 5 ل 1 تحن صغيرة فطلقها 


ت 


فرصتا اا سارت م 572 


ولو ت طا قد وَأَرْضْعَيهُ بلبنه حَرُ حرم مت على االمُطلق 
وال 0 


هما وا .د هد واو ود وافدا ود .د و .د مام 6.6 ما ما م6 م 


(1) خ التحفة والنهاية والمغني: فإن كانت موطوءة. 


(1) فله على المرضعة نصف مهر المثل» وعليه للصغيرة نصف المهر المسمى الصحيح 
أو نصف مهر المثل. 

(0) لها عليه نصف المسمّى الصحيح» وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل 
كالصغيرة. 

(۳) قياسًا على ما وجب عليه لبنتها المسمى الصحيح بكماله. 

(4) لأنها صارت جدة زوجته. 

() لأنها صارت ربيبته» بخلاف ما إذا لم تكن موطوءةء لأن بنت الزوجة لا تحرم إل 
بالدخول بالأم للقاعدة: «العقد على البنات يحرم الأمهات» والدخول بالأمهات 
5 البنات». وهي مأخوذة من قوله تعالى: «وَرَيَتِبْحَكُمُ ليق في خجورڪم 

ای کم الى حلشم بهن . . .€ الأيةء [النساء: ۲۳]. 
a (0‏ إلحاقًا للسبب الطارىء بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد. 
(۷) لأنها صارت زوجة ابن المطلق» وأم الصغير وزوجة أبيه . 


0 


2 2ه a‏ 2 ا e‏ 52 0 ع 

و ارضعت طوءتة الامة صغيرَة تحتة بلبنه او لبن غيره حرمتا 
7 ۳( 

ر 3 2 م سو ا ب ترو ر 60 ل ا )2 م يبرم ىن 

ولو كان تحته صغيرة وكبيرة رضعتها نفسختا وحرمت 
يي دع 2 سك م 727 ر 2< 1 0 7 5 2 2 
الكبيرة ال وَكذا الصغيرة إن کان الإزضاع ا الا 
(V) (1) <‏ 
فربيبه . 

ال ل ا > مق رمع و ا 

ولو كان تحته ة وثلاث صغائر فارضعتهن حر ادا » 
ا 7 : گە 5 وه ص ر 27 DD‏ - 9 
وكذا الصّغائرٌ إن ا يق او ليخ غو هطو 5 إلا 


conn‏ .د واو .اعد فد ود ود واد ها .د .ا هد فد فده 


(۲) لأنها زوجة ابنه. 

)۳( لأن الأمة أم زوجته والصغيرة بنته إن رضعت من لبنه» وإلاً فبنت موطوأته. 

. لصيرورة الصغيرة بنتا للكبيرة» واجتماع الأم والبنت في النكاح ممتنع‎ )٤( 

() لأنها أم زوجته. 

(5) لأنها بنته. 

(۷) لأنها بنت زوجته. وهي محرمة بنص الآية: «وَرَيَتِتِبْحَكُمٌ أل في جوركم » 
[النساء: 77 ]. 

(۸) لأنها أم زوجاته. 

(9) لأنهن بناته» وسواء أرضعتهن معا أو مرتبًا. 

)٠١(‏ لأنهن ربائبه. 


5١ 


رە رمسم o‏ ون م 


IIE ك‎ 


و 


٤‏ ورک وه ەوە( 8 ال 00 4 ا 
او مرتيًا لم خر وتنفسخ الأَوْلَى وَالثالثة ذ وع ې الثانية 
بإزضاع الثالتة“» وَفي قول : لا يَنفسخ” “» وَيَجْرِي القَوْلآن فِيمَنْ تَحتهُ 


> ام e‏ 
2 : 8 م - ع 
قال هند بنتي أؤ أختي برضاعء او قالت هو اخی› حرم 


. لصيرورتهن أخوات» ولاجتماعهن مع أمهن في النكاح‎ )١( 

)۲( إذا لم يطأ أمهن. فله تجديد نكاح من شاء منهن بلا جمع في نكاح. 

(۳) مؤيدًا لما ذكر. 

(8) أما الأولى فلاجتماعها مع أمها في النكاح» وأما الثالثة فلاجتماعها مع أختها الثانية 
الباقية في النكاح . 

(6) لأنهما صارتا أختين معاء فأشبه ما إذا أرضعتهما معًا. 

(5) لأن اجتماع الأختين إنما حصل بالثالثة فيختص الانفساخ بها كما لو نكح امرأة 
على أختهاء ورد بأنها اجتمعت معها تحت عقد الزوجية فيطلقان معًا إذ 
لا مرجح. 

(۷) لأنهما صارتا أختين» فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما في وقت واحد» وهذا هو 
الأظهر. 

(۸) لأن سبب الفسخ حصل بهاء فاختص نكاحها بالبطلان كما لو تزوج إحدى الأختين 
بعد الأخرى» وقد علمت رده من قريب . 

(9) مؤاخذة لكل منهما بإقراره» ظاهرًا وباطنًا إن صدقه الآخر وإلاً فظاهرًا فقط وإن لم 
يذكر الشروط . 


1۲ 


ا تتا مات وو ی 
وَلؤقالَ رَوْجَان: 2 E‏ فق ب ها 
بَقَط ال زف وَوَجََتَ - 4 ل إن وَطىء”” ٠‏ وَإِن اذى 

e CT‏ لا الت ا 


g2 > 


فنص ف ¢ وان ادعته ع صَدّقَ بيّمينه إِنْ ا ت برضا" 
رال فَالآصَحُ ديما" رمه ر مثْلٍ إن وَطىء” وال فلااشئيء 


إلى 
لها" . 
E‏ منک الم عَلَى تفي ع َه ) 1۰( ا 17 
ب ب َيَْْتُ بس اة وَجُلَئْنِ أو رَجُلٍ بحاس لقره 


. عملا بإقرارهماء وهو آكد الات‎ )١( 

(۲) لتبين فساد النكاح . 

(۳) للشبهة في ذلك. 

(€6) مؤاخذة له بقوله. 

(5) لأن الفرقة منه» ولا يقبل قوله عليها. 

(5) لتضمن رضاها الإقرار بحله لها. 

(۷) لاحتمال ماتدعيه» ولم يسبق منها ما يناقضه.ء كأن مكنته من نفسها 
مختارة . 

(۸) للشبهة. 

(9) لتبين فساده عملا بقولهاء والورع للزوج فيما إذا دعت الرضاع أن يدع نكاحها 
بطلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة . 

)١(‏ لأنه ينفي فعل الغير. 

)١١(‏ لأنه مدعي يثبت فعل الغير» والقاعدة في هذا أن فعل الغير يحلف مدعيه على البت 
ومنكره على نفي العلم . ١‏ 

)١1(‏ لأن كل ما يقبل فيه النساء الخلّص يقبل فيه الرجال والنوعان. 


1۳ 


0 َالِثْرَارُ به شَرْطَهُ وَججاآان7" . 

N لي لحك‎ E E EEE 
e دَكَرَتْ اث فن ۵ وكا إِنْ دَكَِرَتْ فقالث:‎ 2 
في الأصَعٌ”* . وَالأصَحٌ أن هلآ يكفي يَتَهُمَارَضَاءٌ‎ 
E E ١١ كذ عن دك وبي‎ 
وَيُعْرَفُ ذلك بلدا تق ا‎ CE اللَبِنِ جَوْ‎ 


)١(‏ لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبًا كالولادة. 

(۲) يشهدان عليه لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبًا. 

(۳) لحديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: 
أرضعتكماء فأتيت النبي ب فقلت: تزوجت فلانة فجاءتنا امرأة سوداء 
فقالت لي: إني أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عنه» فأتيته من قبل 
ECA E OTE EET EIT‏ 
دعهاعنك». أخرجه البخاري في النكاح باب شهادة المرضعة برقم 
6١5‏ . 
فإن طلبت أجرة لم تقبل شهادتهاء لأنها حينئ متهمة. 

(6) بل شهدت أن بينهما رضاعا محرمًا مع بقية الشروط» وذلك لأنها حيتئذ لا تجر 
بهذه الشهادة نفعا ولا تدفع ضررًا. 

() لأنه لا تهمة ظاهرة حينئذ» مم أن فا قي قود بالإثبات» لأن العبرة بوصول 
اللبن لجوفه. 

(5) لاختلاف المذاهب في شروط التحريم. 

(۷) للاحتراز عما بعد الحولين. 

(۸) للاحتراز عما دون الخمس. 

(9) قياسًا على وجوب ذكر الإيلاج في شهادة الزنا؛ لأنه لا أثر له إذا لم يصل = 


5: 


ا ر Pa ١‏ 7 5 0 رر إل ممه Ra “i‏ 
E‏ او قرائن» كالتقام دي ومصه» وحركة حلقه بتجرع 


ا و ٠‏ 4 0 و 
وَازدرّاد بعد علمه انها ون 


الجوف؛ لحديث أم سلمة السابق في ص :٠١‏ «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام». 

)١(‏ لجريان العادة في وصول اللبن بذلك إلى الجوف. 

(۲) لأن مشاهدة هذه القرائن قد تفيد اليقين أو الظن القويء فإن لم يعلم ذلك لم يحل 
له أن يشهدء لأن الأصل عدم اللبن ولا يكفي في الشهادة ذكر القرائن» بل يعتمدها 
ويجزم بالشهادة. 


"6 


(00 


00 


كتاب النفمات(7٠١‏ 


00 ےر هك 0 
عَلَى موسر لرَوجَته کل وم مُا طمَام» وَمُعْسِرٍ مد »> ومتوسط مد 


والأصل في وجوبها قوله سبحانه: 8 وَكلَ للود لم رهن وكسوم اليو 4 [البقرة : 


۳ حك لضت على رما والرلادة في الحال التي تاغل بو ادها عن اا 
الزوج ليكون أدل على وجوبها عليه في حال استمتاعهاء والايات في الباب كثيرة 
ستأتي. وأحاديث كحديث جابر في خطبة النبي يي يوم الحج وقول النبي بل : 
«... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. .» 

أخرجه مسلم في الحج وقد تقدم تخريجه في التكاح 47١/7‏ 477 . 

لأن أكثر ما أوجب الله تعالى في الكفارات للواحد مُدّان وهو في كفارة الأذى بقص 
شعرتين أو تقليم ظفرين ونحوهما في الحج» وأقل ما أوجب الله تعالى في الكفارة 
مد وهو في كفارة الجماع في رمضان حيث يجب عند العجز عن العتق والصيام 
إظعام ستين مسكيئًا لكل مسكين مد طعام كما تقدم ٤۳۷ /١‏ فأوجبوا على الموسر 
الأكثر وهو مدان لأنه قدر الموسع وعلى المعسر الأقل وهو مدء لأن المد الواحد 
يكتفي به الزهيد وينتفع به الرغيب» وعلى المتوسط ما بينهما نظرًا لحاله وحالها إذ 
لو ألزم مدان لضره» ولو اكتفى منه بمد لضرها فلزمه مد ونصف . وإنما قسنا نفقة 
الزوجات على الكفارةء لأن الله تعالى شبّه الكفارة بنفقة الأهل في الجنس بقوله 
تعالى : 8 من أوسط ما تُظممُو: طهِمُونَ أَهلِيكُم 4 [المائدة: 84] ولأن كلا منهما مال يجب 
بالشرع ويستقر في الذمة. 

والمد يقدر برطل وثلث» وهو اثنان وثلاثون وأربعمائة غرام 447579. 


ك5 


وَنصفٰ ا وَالمدُ مائة ولان وَسَبْعُونَ مما ثلث دهم . 
عو 2 ع م 97 3 
قلت : لاص مائةٌ ا ا وثلاثة ا درهم» وَاللله 

غلم : 

ر ەس م کےا وه وآ) رہ ا 28 اھ ا ا ر 
وَمسّكين الزكاة معسر > ومن قوفه إل ن لو كلف مدين رجع 
1 ر ت 0 2 و سم 

مشكيئًا فَمُتَوَسّطء وَإلا موس وَالْوَاجِبُ غَالِبُ قوت الْبَلّدا*' . 

و" ر ا کر چ ا وو ص 
قلت : فإن اختلف وجب لاق 8 ور و تحر السار و طلوع 

الفجر“» وَاللََهُ َعْلَمُ. 

. وخبْزة في الأصَّخ””‎ a وك‎ CAE PA 

(۱) لقوله سبحانه وتعالى : ۵ لفق ڈو س ارقن سَعَيو و فر عل ررم لفق وا ات ا 
كف أله سسا إلا ماءاتنها) [الطلاق : ۷]. 

43 5 ذلك من 5 بالمعروف التي أمر الله تعالى بها بقوله: * وعاشروهنٌ 
ِالْمَعرَوفِ4 [النساء: ]١9‏ وقد أوجب الشارع الرجوع إلى أوسط ما يطعم الأهلين 
في الكفارة والفطرة كما قال سبحانه: گر إظمام عَشَرَةَ مسك من أَوْسَطٍ ما 
مون هيك 4 [المائدة: 144]» فوجب الرجوع إليه لذلك . 

() لقوله تعالى : « لفق ڏو سع ةين سعَيَه ومن فر عليه ررقم ففق يمآ انه أذ [الطلاق : 
¥[. 

() لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم» إذ تحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه فاحتيج إلى 
التبكير به . 

(۷) لأنه أكمل في النفع من الخبز والدقيق» فتتصرف فيه كيف شاءت . 

(N)‏ لحاجتها إلى ذلك » إذ الح لا يشاول إل مطهرنا سور فكان عليه تحمّل مؤنته 
بنفسه أو يستأجر من يقوم بذلك . 


1Y 


٤وو‏ ت إن ت 


و أحذهُمَا بَدَلَ الحَبٌ لَمْ يُجْبَر الْمُمتَنَة”'' قان اعْتَّاضتٌ 
جَارَ في الأصّح”". إلا خبْرًا وَدَقِيًا 0 المَذم 4 ولو كلت م 
على العا سقط تا في الأ . 
قُلتُ: إلا أن تَكونَ غَيْرَ رشيدة وَلَْ يدن وَلئه0*©: وَاللة أعلَم . 
وَيَجِبّ ادم غالب الْبَلَد كربت 0 وَجَبْنٍ وَتمْرِ 0 ريخت 


Ay 0‏ 27 7 
¢ ودره قاض باجتهاد* 5 َيُقَاوتٌ بين موسر وَغَيْرِه 42 
جز لبق ساره واعساره كماد ال 


. لأنه اعتياض وشرطه التراضي‎ )١( 

a (۳) 

(۳) لما فيه من الرباء ورجح البغوي جوازه لأنها تستحق الحب والإصلاح وقد فعلهء 
فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه. 

(:) لاكتفاء الزوجات به في سائر الأعصار والأمصار من لدن زمن النبي ية ومن بعده 
من غير إنكار ولا خلاف. 

() لأن هذا تصرف مالي فيشترط له إذن الولي» فإن لم يأذن بذلك كان الزوج متبرعًا 
بالأكل» والإنفاق باق في ذمته. 

(1) لقوله سبحانه: # وَعَاشِْرُوهنَ بِالْمَعْرُونَ ) [النساء: ١۱]ء‏ وليس من المعاشرة 
بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده» إذ الطعام غالبًا لا يُساغ إل بالأدم . 

(۷) فيجب في كل فصل ما اعتاده الناس حتى الفواكه اتباعًا للعرف لأن ذلك من العشرة 
بالمعروف. 

(4) لأنه لا توقيف فيه من جهة الشرع. 

(9) لقوله سبحانه: لفق ذو سَعَقٍ من َه وس رر عه رفم ففق يمآ ءانه أَمَدُ 4 
[الطلاق: ۷]. 

. عملا بالعرف» وهو يختلف من بلد لبلدء ومن وقت لآخرء لأنه لا توقيف فيه‎ )٠١( 


۸ 


وَل كانت اكل الخ وة وج الأ ركسو فیا 
يجب قميصٌ» َسراویل وَحَمَارٌ ر يريد في الشتاء با 
وجنسها ف قان ج جرت عادة لبد لمثله كان او حَرِيرٍ وَجَبَ في 


م رس صر 


(f) 3 


م ت 5 o17‏ 2 3 50 0 1 2 0ه 

E‏ وَكذا فراش 
5 2 ا 01 0 رك لضو 

و '“. وَمخَدَة وَلَحَافٌ في الشْتَاء", والة تنظيف 


كمشطء وَدُهْنِ» وَمَا يَغْسِلُ (') الرس ومَرتك وَنَحْوْهُ ا صان 


كل وخصات وا ت ؛ وَدَوَاءٌ مَرَضِ»ء وَأَجْرَةٌ طبيب 


وعدا .قاقد ود ود فاه ود فدا ود هده .د مد .د هد 6د م6 ٠‏ 


(1) نسخ الشروح: وما يغسل به الرأس. 


)١(‏ لأن ذلك من العشرة بالمعروف» وليس من العشرة بالمعروف تكليفها الصبر على 
الخبز وحده» ولا نظر لعادتها لأنه حقهاء كما لو كانت تأكل بعض الطعام فإنها 
تستحقه كله. 

(۲) للحديث السابق: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»» ويختلف ذلك 
باختلاف النسوة طولاً وقصرًا وسمتا وهزالاً» ومن بلد الحر إلى بلد البرد. 

(۳) لأنه لباس أهل الدين وما زاد عليه ترف ورعونة . 

(4؛) لأن العادة محكّمة» ويتفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب الكتان أو الحرير 

(5) لاقتضاء العرف ذلك. 

(5) للعادة الغالبة كذلك. 

(۷) يعني وقت البرد ولو لم يكن الوقت شتاءً . 

(۸) لتأذيها ببقاء ذلك. 

(9) لأن ذلك لزيادة التلذذ فهو حقهء فإن شاء بذله وإن شاء ترك» وإن هيّأه لزمها استعماله . 


184 


ے 


2 


17 طَعَامُ يام المَرَضٍ E‏ وَالأصَحُ جوب أَجْرَةِ حَمّام 
ES‏ مء عسل جمّاع وَنقًاس» لآ حَبْض واختلام 
في الأ ا ك کڪ 


وَنَحُوهًاا'' وم 7 e‏ 40 3 و كوه ملگ 
وَعَلَيْهِ لمَنْ لآ يلي بها خدمة نفسهًا إخدامي بحرّة 


4 2- 
3 0 م- و 
أو 


. لأنه لحفظ الأصل» فلا يجب على مستحق المنفعة» كعمارة الدار المستأجرة‎ )١( 

(۲) لأنها محبوسة عليه. 

(6) للحاجة إلى ذلك وعملاً بالعرف المتبع آنذاك» وأما في زماننا ففي كثير من البلاد لم 
يعد عرفا لا سيما في البلاد الحارة. 

(5) لأن الحاجة إليه من قبله وسببه. 

ره( لأنه لم يتسبب فيه. 

(5) لأن المعيشة لا تتم بدون ذلك. 

(۷) للنص في ذلك في المطلقة وهو قوله سبحانه: «أَسَكنوضْنَيِنْ يسكش € [الطلاق: 
5]ء فالزوجة أولى. 

() لأنها لا تملك الانتقال منه إذ هو إمتاع» فوجب مراعاتهاء عملا بقوله سات ؟ 
$ ولا اروش نيعل [الطلاق : ١]ء‏ وهذا بخلاف النفقة والكسوة فإنها تملكه 
وله تغييره وتبديله» فاعتبر به . 

(9) لحصول المقصود بغير الملك» كالمستعار والمستأجر والموقوف. 

)٠١(‏ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بهاء والعبرة في ذلك بحالها في بيت أبيهاء 
دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها. 


V۹ 


أو مُسْتَأَجَرَة أو بالإنْقَاق عَلَى مَنْ صَحِبَنْهًا مِنْ رة أو امه لخذمة» 
وَسَوَاءٌ في هدا موسر وَمُعْسِرٌ وَعَبْدة"» قان أَخْدَمَهَا بحرَة 
لبن عله غه أن ر بأمَته انف عَلَيْهَا بِالْملْك» أو بِمَنْ صحبنها لَرمَهُ 
فته . 


و ی طَعَامهًا جر اوج وخر مذ على فر وا 
E‏ ) 2 
متوسشط في j‏ 3 )5 ا وموس ا ولا کنو تلبق بالا 
وَكَذَا أذ م على الح لآ اله تنْظيفٍ”''' فان كثرَ وسح وَتَأَذّتْ بِقَمْلٍ 


DEE £‏ 
وجب أن نرقة 


وَمَنْ تَحْدُمُ َفْسَها في الْعَادَةِ إن احْتَاجَتْ إلى خذمّة لمَرض 


)١(‏ لحصول المقصود بذلك. 

(؟) قياسًا على سائر المؤن» وليس له أن يخدمها بنفسه لأنها تستحي منه وتتعير بذلك 
عادة. 

(۳) لأنها تقاضت أجرًا على عملهاء فلم يجب عليه غير ذلك . 

©) لأنها لا تتقاضى أجرّاء ولا تقوم بالخدمة من غير كفاية . 

() لأن من المعروف أن لا يتخصص عن خادمهاء ولا حرج أن يكون من الدون في 
الجن نفسه. 

(5) قياسًا على المعسرء لأن النفس لا تقوم بدونه. 

(۷) اعتبارًا بثلثي نفقة المخدومة. 

(۸) لاحتياجها إلى ذلك . 

)9( لأن العيش لا يتم بدونه. 

)٠١(‏ لأن اللائق بها أن تكون شعثة لثلا تمتد إليها الأعين. 

. لأن ضرره لا يحتمل» فوجب أن تنعم بأن تعطى ما يزيله‎ )١١( 


4 


وَجَبَ إِخدَامه( 2 وَلَآ إخدام ر ىالەل و 


م 8 و 26 ٤‏ ت وسو 3 ا 5 
وَيَجبٌ في المَشكن إِمْتَاعٌ”*'» وما يُسْتَهْلَكُ كطعَام تمليڭ“› 


عد ا ف 5 »( اه e‏ رو 20-6 )¥( سے ر وو 2 PI‏ 
وسشصرف فيه قترت بما يضرها منعها » وم دام نفعه ككسوّة 
ا 5 73 ےو َه (A) J‏ ا مي 4)9( 
وَظروف طعام وَمشط تمُليك > وَقيل : إمتاع 


ره 5 عم 7 سے ات هء. ۰ N e‏ 7 مه 0 
ا لد ا 0 e‏ 2( )ەە س و ودع 
تذل إن قلنا: تمليك > فإن ماتت فيه لم ترد ٠‏ ولو لم يكس مدة 


() لضرورتها إلى ذلك. 

0( لجريان العرف في أن تخدم نفسها جميلة كانت أم قبيحة. 

(۳) في خدمتها لجريان العادة بذلك. 

(54) لأنه لمجرد الانتفاع» لما مر أنه لا يشترط كونه ملكه» وحكى ابن حجر في التحفة 
4 الإجماع عليه . 

(©) قياسًا على الكفارة» ولا تشترط الصيغة بل يكفي مجرد الدفع لأنه غير عقد 

(5) لأنه ملكها. 

(۷) لحق التمتع . 

(۸) قياسًا على الطعام بجامع الاستهلاك واستقلالها بأخذه فيشترط كونها ملكه ثم 
تتصرف فيه بعد دفعه إليها بما تشاء . 

)4( للانتفاع به مع بقاء عينه كالمسكن والخادم. 

)٠١(‏ لقضاء العرف بذلك. 

)١١(‏ قياسًا على النفقة» لأنه وقًاها ما عليه» وإن قلنا إمتاع بدّلت. 

)١١(‏ لأنه دفعها وهي واجبة عليه كما في نفقة اليوم. 

(19) على القول بالتمليك» لأنها استحقت ذلك في ذمته. 


07“ 


٠‏ الجََدِيدٌأنمَاتَجبُ بالتّذكين”" لآ الْعَقد". فإن اخْيلَمًا فيه 
ere‏ ذم تعرض علب ةة قل َة فیا و 8 َ 
عَرَضْتٌ وَجَبَثْ منْ لوغ لخر فان غات كيب ا 
E‏ دوي أو يُوَكُلَ نإددك بسل وبصي رن 
0 قَرَضَهَا الْقَاضِي". وَالْمُعَْبَرُ في مَجْنُونَةِ وَمُرَاهِقَةِ عَرْض 


(1) سقطت كلمة: مدة» من أوب. 


)١(‏ لأنها بذلك سلّمت ما ملك عليها فتستحق ما يقابله من الأجرة لها. 

(۲) لأنه يوجب المهرء ولما اشتهر أن النبي يي تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 
ست سنين» ودخل بها بعد سنتين» ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول» ولو كان 
حقا لها لساقه إليهاء ولو وقع لثُقل. 

(۳) لأن الأصل عدمه» وعلى القديم صدقت هي ؛ لأن الأصل بقاء ما وجب. 

(5) لعدم التمكين. 

)٠(‏ لأنه المقصر حينئذ. 

(5) لأن الامتناع منه. 

(۷) لأنه المخاطب بذلك» إذ لا اعتداد بقولهما. 

)۸( لأنها تجب بالتسليم فتسقط بالمنع» وحكيا في التحفة 8/ ٠٠١‏ والنهاية ٠٠٠/۷‏ 
الإجماع عليه. 

(9) لأن ذلك حقهء إذ مقدمات الوطء كالوطء» فإن كان هناك عذر كجراحة لا تستطيع 
معها المعاشرة» وعلمت أنه متى لمس عاشر لم يكن ذلك نشورًا. 


V۳ 


0 
2 و ء ی 


وعبالة زؤج» او ا غا ''؛ وَالحْرُوجُ مِنْ نه 


بلا إن يد لآ أن شرف عَلَى انْهدَاه”", وَسَفر "ها بإذنه مَعَهُ 


| 
3 أو لسَاججه 9 ينماد ولا كلفط : ال 1 
وَلَوْ نَمَرَتْ فَعَابَ فَأَطَاعَتْ () لَمْ تَجبْ في الأصَحٌ 0 > وَطَرِيقَهًا 
كنت اکاک کاس 
ولو ت يبه و ليان و" نَحْوِهَا لَمْ سمط“ وَالأَظْهَرُ أن 


ع ارت يه 4 


¥ ge i ا‎ Ee 


0 


(1) خ ط والمحلي: فأطاعته. 


)١(‏ لتضررها بذلك حينئذ. 

(؟) لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة. 

(۳) لعذرها حينئذ إذ لا تكلف احتمال الضرر. 

(4) لأنها ممكنة وهو المفرّت لحقه. 

(©) لانتفاء التمكين. 

(3) لخروجها عن قبضته» فلا بد من تجديد تسليم وتسلّمء ولا يحصلان مع 
الخ 

(۷) أي لحاكم بلده ليعلمه بتسليم نفسهاء فإن عاد أو وكيله وتسلّمها عادت النفقة» وإن 
مضى زمن إمكان العود ولم يوجد عادت أيضًا لتقصيره. 

)۸( لأنه لا يعد نشورًا عرفاء وذلك ما لم يمنعها قبل سفرها أ و أرسل إليها منعّاء فإن 
فعل وخرجت كانت ناشرًا . 

(9) لما تقدم أنها لا تجب إلا بالتمكين» وهو متعذّر من الصغيرة» ولما تقدم من حال 
النبي ب مع عائشة رضي الله عنها. 

. لأنه لا مانع من جهتها بل هي حابسة نفسها له» والمانع من جهته‎ )٠١( 


۷٤ 


سن © سيره ع 2ه 2 ەم 3 00 2 015 2ه 0 CD71‏ ا 
وَإِحرامها بحج اوْ عمّرَة بلا إذن نشوز إن لم يَمْلِك تخليلها > فان 


کن ا (I‏ ءَ 5 


02 ?و ر (O, 1 E‏ 3 1 5 4 > هك 

٠)‏ حور تخرج فمسافرَة لحاجتها 3 بإذن ففي الاصح لها 
ا ت وا ا * فان أت فا 

ت ر 2 ب و ا 2 


اكز روات انس تم سر طي يرك ا 
)١(‏ لأن المانع منهاء ومع كونه نشورًا إلا أنه لا يحرم عليها فعله لخطر أمر النسك» 
وهذا على قول مرجوح مر في الإحصار والفوات من كتاب الحج .615/١‏ 

(؟) لأنه حينئذ قادر على تحليلهاء وهذا هو الأظهر. 

(۳) ويأتي فيها التفصيل السابق؛ إن كان معها استحقت» أو وحدها بإذنه فلاء أو بغير 
إذنه فناشزة . 

(:) لأنها في قبضته» وفوات التمتع نشأ من إذنه. 

)6( لأن حقه مقدم لوجوبه عليها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: 
«لا تصوم المرأة وبعلّها شاهد إِلاً بإذنه». 
أخرجه البخاري في النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا برقم 251917 وفي 
رواية أبي داود برقم ©144: «في غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه؛ . 
وفي رواية الترمذي برقم 787: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير 
رمضان إلا بإذنه». 

(5) لامتناعها من التمكين بما فعلت. 

(۷) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضي إلا في شعبان». 
وفي رواية: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ك فما تقدر على أن تقضيه 
مع رسول الله كك حتى يأتي شعبان». 
أخرجه البخاري في الصوم» باب متى يقضي قضاء رمضان برقم 2146٠‏ ومسلم 
في الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان برقم .)١١45( ١8١‏ 
والعلة في ذلك أن حقه على الفورء والقضاء على التراخي. 


Vo 


- 


رس2 س ا ١(‏ ا 

تغجيل مكتوبة اول وَقت '» وسن رَاتبة 
رار وة اه ۴ ا كيو تى فل طت سام 
و ا | ن إلا مونة تنظف > فلو ظنت حاملا 


ا َنَت حائلا GS‏ 

وَالْحَائِلُ الان بحل أو ثلث لآ نفقَةَ وَل كشو وَتَجبان 
لال لَه وني زل عارك فَعَلَى الأوّل لآ تَجبُ لحَامل عَنْ 
5 شبْهة أَوْ نكاح فاسد" 


)١(‏ لحيازة فضيلة أول الوقت التي هي أفضل الأعمال كما جاء عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «أفضل الأعمال الصلاة لوقتها». أخرجه مسلم في 
الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم .)۸١( ١4١‏ 

(۲) لتأكدها شرعًا كما مر في الصلاة 7١5/١‏ . 

(۳) لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته. 

(:) لامتناع الزوج عنهاء فانتفى موجبها وهو التمتع. 

)٥(‏ لأنه بان أن لا شيء عليه بعدها. 

(5) لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أباغمرؤ ين حفص «ظلتها آل لبتة وهو 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته» فقال: والله ما لك علينا من شيء» 
فجاءت رسول الله َه فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة»» وفي رواية: 
«إنما السكن والنفقة لمن كانت عليه رجعة». 
وفي رواية أنه طلقها ثلانًا. أخرجها مسلم في الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة 
لهاء برقم ۲۳۹ .)١5480(‏ 

(۷) لقوله تعالى : «وَإن كن ولحل لماعل حَقَّ يَصَعْنََلَهُن4 [الطلاق: ٦]ء‏ ولأنه 
كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه 

(۸) لأنه يتغذى بغذائها. 

(9) لأنه لا نفقة لها في حالة الزوجية فبعدها أولى. 


۷٦ 


قُلتُ: 0 مَقَةَ لمُعْتَدّة وَقَاةِ وَإِنْ كَانَتْ حاملا”' » وَاللَلهُ ألم . 

i,‏ دة مُقدَرَة کمن التكاح”"» وَقيلَ: تَجبٌ بُ اقاي وَل 

هس وو o‏ 5 ا بيو 007 ص 
يجب دَفَعُهَا قبل ظهُور حَمْلٍ > فَإذَا ظَهَرَ وَجَبَ يَوْمَا ب > وقيل : 
جين تضع” EY,‏ 


اسر بها فإن صبرت صارت دا لبه > ولا فلها 
الْقَسْحُ عَلَى لأر“ وَالاصے أن لق و 


(1) لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي بي قال : «ليس للحامل المتوقَّى عنها زوجها نفقة». 
أخرجه الدارقطني في السنن ۲٠/٤‏ من رواية أبي الزبير عن جابر» وهو مدلس وقد 
عنعن» غير أن ابن الملقن قال في التحفة ۲/ ٤١١‏ : إسناده جيد. وذلك لأن الراوي عن 
أبي الزبير هو حرب بن أبي العالية» وهو صدوق يهم» وهذه مرتبة من يعتبر بحديثه» 
وإذروى عن أبي الزبير من ليس حديثه ضعيقا فإن عنعنته محمولة على السماع . 

(۲) لأنها من لواحقه. 

(۳) بناء على أنها للحمل. 

; لعدم تحقق سبب الوجوب» سواء أجعلناها لها آم للحمل‎ )٤( 

(5) لمفهوم الاية السابقة بقة: افقو حن حى يَصَعْنَ حمَلَهُنّ 4 [الطلاق: 5] ولأنها 
لو تأخرت للوضع تضررت. 

(5) للشك في الحمل» ورد بأن الأصح أن الحمل يعلم ولو قبل ستة أشهر. 

(۷) بناءً على المعتمد كما تقدم آنا أن النفقة لها لا للحمل» فتصير ديئًا في ذمته» بل 
حتى على القول بأنه للحمل فإنها هي التي تنتفع بها أولاًء ثم هو ثانيًا. 

(۸) لأنها في مقابلة التمكين فتكون كسائر 0 

(9) لعموم قوله سبحانه: لقَإِمْسَالكًا روني أو تَر بحسن [البقرة: ۲۲۹]ء إذ ليس = 


يف 


دا 3 5089 
حصر او 5 


ا ر وَعَابَ ماله فَإِنْ كان بمَسَافة الَْضْرِ قلَهَا الْمَسْعُ2" وَإِلاّ 


قل 0 بالإخضا 0 


تبح رَجُلُ بها لَمْ يَلْرَمَا ابول وَفُدْرتَهُ عَلَى الْكَسْبٍ 


55 اتا يسح ١‏ جز عن قله شف © 


خ المغني والسراج: يُفسح. وفي المحلى: تنفسح بعجز. 


من الإمساك بالمعروف تحميلها الصبر على الجوع » ولما أخرج الشافعي في الأم 


(1) 


)۲( 
۳( 
)4( 
)6( 
لف 


4١6‏ والبيهقي في الكبرى 459/17 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى 
أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقواء 
فإن طلقوا بعثوا نفقة ما حبسوا». 

وأخرج عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته قال: يفرق بينهماء قال أبو الزناد: قلت: سنّة؟ قال: سنّة. ثم نقل عن 
الشافعي قوله: والذي يشبه قول سعيد سنّة أن تكون سئّة رسول الله يك . 

لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ» وهي متمكنة من تحصيل حقها عن طريق الحاكمء 
وإن كان غائبّاء أو بيدها إن قدرت» لقضاء النبي كك بذلك لهند بنت عتبة حيث 
قال لها: «. . . خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

أخرجه البخاري في فضائل الأنصارء باب ذكر هند بنت عتبة برقم ©2187 ومسلم 
في الأقضية» باب قضية هند برقم .)١1/154(‏ 

لتضررها عندئذ 

لأنه في حكم الحاضر. 

لما فيه من تحمّل منّة التبرع . 

ل فيجب عليه الكسب حتى ينفق» كما سيأتي ص ۸۲ . 

لأن الضرر إنما يتحقق بذلك. 


۷۸ 


والإِعْسَارٌُ بالكسوة كهو بالتفقة" وكا بالأذم» وَالْمَسْكُن في 
اأص“ . 


قُلْتُ: الأَصح المنْعُّ في لاذ ا 
وَفِي إِعْسَارهِ بِالمَهْرٍ قفرا لُ: أَظَهَرْهًا تسح قَبْلَ وَطءٍ لآ بعد 


0 0 (8) و 


رلا فسخ 3 حى يَنْبْتَ عِنْدَ قاض إِعْسَاره فة از بده لها في 2 
في قَوْ قل : 0 الق وَالأَظْهَرُإِمهَالَهُ ثلا ا 5 الْمَسْحُ 
صَبِيِحَة 5 الوّابع'” | الا أن ل 0 1 

ولور مقن م يَوْمَانِ بلا د مق فة وَأَنْقَقَ الثّالتَ وَعَجَرَ الرّابعَ 0 


)١(‏ لأن النفس لا تبقى بدونها. ولحديث جابر السابق: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف». 

00( لتعذّر الصبر على دوام فقدهما. 

(۳) لأنه تابع» مع سهولة قيام البدن بدونه. 

(6) لبقاء المعوض قبل الوطء وتلفه بعده» كبقاء المبيع في يد المفلس وتلفه. وقد تقدم 
في التفليس ١١1/7‏ أن له فسخ البيع واستراد المبيع . 

(ه) لأنه مجتهد فيه كالعنّة» فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرًا ولا باطنًا ولا تحسب عدتها 
إلا من الفسخ. 

0) لتحقق سببه. 

(۷) ليتحقق عجزه» وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره. 

(۸) لتحقق الإعسار حينئذ. 

(9) لصيرورته ديئًا عليه . 

)9١(‏ لأنها تتضرر بالاستئناف فتصبر يومًا آخرء ثم تنفسخ فيما يليه. 


۷۹ 


وَقِيلَ: تَسْتَأنك”"2. وَلَهَا الخُرُوجٌ زَمَنَّ المهْلّة لتَحْصِيلٍ التَمقَة"2. وَعَلَيْهَ 
لجوغ 055 . 

وََوْ رَضِيّث بإِعْسَارِهِ أو تحن عَالِمَةَبإْسَارِه لها لقح غد 
وَلَوْ رَضِيْْ بإِعْسَارِهِ بِالْمَهْرٍ فلا ول ْح لِوَلِيّ صَغِيرةٍ وَمَجْنُون 
بإِعْسَارِ بتهر و 


-ِ 


ره 2ه سا (Vv)‏ اس ا وام 
ولو أعْسَرَ رَو أمَةٍ بالتّقعَة لها الخ ٠»‏ فإن رَضيّت فلا فسخ 
هوش . - 0 0 ع 9 ا ر 1 
للسَيّد في الأ“ وَلَهُ أن يُلْجِمَهًا لبه بان لا يثفق عليْها وَيَقَولَ: 
از ا 0 
دسحي او جوڪي 
ت 5 


5 0 5 24 2 - و إن 7 82 5 أ 5 o‏ ت 0 
مَلرمَيْة ننفقة النوالسة» وان ا وَالولق وَإنْ 


)١‏ لزوال العجز الأول» ورد بأنه قد يتخذ ذلك عادة فيعظم الضرر عليها 

(؟) لأن حبسها لنفسها إنما كان في مقابل الإنفاق عليها. 

(۳) لأنه وقت الإيواء دون العمل» ولها منعه من التمتع بهاء لأن التمكين يقابله النفقة 
وهي ليست موجودة. 

(5) لأن الضرر يتجدد» ولا أثر لقولها: رضيت بإعساره أبدًا لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. 

)٠(‏ لأن الضرر لا يتجدد بذلك. 

(5) لأن الفسخ بذلك متعلق بالشهوة والطبع» وهو للمرأة لا مدخل للولي فيه. 

(۷) لأنه حقهاء ولا دخل للسيد فيه إن رضي. 

(۸) لأنه إنما يتلقى النفقة عنهاء لكونها لا تملك» ثم ينفق عليها منهاء فإذا رضيت بعدم 
الإنفاق كان ذلك لها. 

(9) دفعا للضرر عنه. 

( 0 لقوله سبحائه وتعالن: ‏ وله ماق الذنا مرا 4 الان 0 ومن + 


سَفلَ”" 2 وَإِن اختلف دينهما" بشرط يسار المُنْفقٍ بقاضل عَنْ قوته 


المعروف القيام بكفايتهماء وقال سبحانه : « وَوَصَياالإِنَ ويد تًا 4 [العنكبوت : 
۸] ومن الإحسان إليهما النفقة عليهما. وكذلك قوله سبحانه : ### وَقَصَى ربك أل 
تخذنا إل رتنیا ¢ [الإسراء: ۲۳]. 

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكلهِ: «إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم وإن أولادكم من کسبکم؟. 

أخرجه الترمذي في الأحكامء باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده برقم ٠١١۸‏ 
وقال عنه: حسن صحيح . 

وأخرجه أبو داود في البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم ٠٠٠۲۸‏ 
والنسائي في البيوع» باب الحث على الكسب ۲٤۲۱/۷‏ . 

ونقل الخطيب في المغني 447/7 عن ابن المنذر قوله: «وأجمعوا على أن نفقة 
الوالدين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولدء والأجداد والجدات 
ملحقون بهماء لأن اسم الوالدين يقع على الجميع لقوله تعالى: َة اكم 
هي [الحج: ۷۸]ء فسمّى اله إبراهيم أبا وهو جد ولأن الجد كالأب والجدة 
كالأم في 00 الولادة من رد الشهادة وكذلك في إيجاب النفقة . 

)١(‏ لقوله سبحانه: #وَظآ عل الود لم رذ كوم اترو [البقرة: ۲۴۳]ء وقوله: #قَإِنْ 
ل حورش ويروا تت روفن [الطلاق : *]» حيث ألزم الله تعالى في 
الايتين الوالد بأجرة الرضاع» فإذا لزمت أجرة الرضاع كان لزوم النفقة أحق» ولذلك 
قال سبحانه : «ولا شلوا دح حَنْيََ ملق ع ردم ويا 4 [الإسراء: ١‏ ]0 فلولا 
وجوب النفقة عليه ما قتله خشية إملاق من النفقة» وقياسًا على وجوبها للأب بجامع 
البعضية» بل الولد أولى؛ ا 0 
ولذلك قضى النبي ب لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان بن 
حرب ما يكفيها وولدها بالمعروف» كما تقدم ص ۷۸. 

(۳) لقوله تعالی: ‏ ون جلھداك عل أن شر ہی ما لس لک بو عله قلا مهما وَصَاحبهُمَا في - 


۸١ 


24 


ب سو . ەه )١(‏ ا ورد . ا و 3 ,0 ر 
وَقوت عِيّالهِ في يَوْمه © وَيِبَاعٌ فيها ما يُبَاعٌ في الدَيْن ٠‏ وَيَلْرَمُ كسوبا 


3 لئالك کنا )1( 3 وی > (5()2) م 2 )امي 2ه 
وح e‏ معي e‏ 


)2( خ ط والمغني والسراج: لمكتسيها. 


(010 


(۲) 
(۳) 


0 


مە معو 


لديا مروف € [لقمان: 69 ولكن بشرط عصمة دمه» لا كمرتد وحربيء لأنها 

مواساة وهما ليسا من أهلها. 

لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي كله قال لمن أعتق تق عبدًا له عن دبر. . «.. 

ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيءٌ فلأهلك» نانفل عن املك + 

فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. . .». أخرجه مسلم 
في الزكاةء باب الابتداء في النفقة بالنفس ا ثم القرابة برقم 4١‏ (/991). 

وحديث اسي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله عندي دينار فقال: 

«تصدق به على نفسك»» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على ولدك»» قال: 

عندي آخرء قال: «تصدق به على زوجتك». قال: عندي آخرء قال: «تصدق به 

على خادمك». قال: عندي آخرء قال: «أنت أبصر). 

أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في صلة الرحم برقم ٠١١١‏ . ولأنها مواساة ونفقة 

الزوجة معاوضة. وهي مقدمة على المواساة. 

لأن نفقة القريب مقدّمة على وفاء الدين» وإذا بيع ذلك في الدين ففي المقدم عليه أولى . 

قياسًا على لزوم كسبه لنفقة نفسه» ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 

النبي يي قال: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملك قوته». 

أخرجه مسلم في الزكاةء باب فضل النفقة على العيال والمملوك برقم ٤١‏ (٩44)ء‏ 

وأبو داود في الزكاة» باب في صلة الرحم برقم ۹۲٦۱ء‏ ولفظه: «كفى بالمرء إثمًا 

أن يض من يقوت» ولأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال. 

لانتفاء حاجته إلى غيره» واستغنائه بنفسه. 


AY 


متسب إن كان رمتا أو صَغِيرًا أو مَجْنُونَة'2» وإلا فَأقوَال: أَحْسَئْهَا 
ا لل 


و 


ثُلْتُ: الثَالتُ أظهر^. وَاللَلهُ أَعْلَم . 
وهي ی نپ وط فرع 5 0 تَصِيرٌ 0 ا بِفُرْض 
قاض 3 إذنه في اقترَاضص لغيبة : أو ميا" ٠‏ وَعَلَيْهَا إرْضاعٌ وَلَدهًا ار 


ے سه مير 


م بده إن َم جذ إلا هي أ جت وجب إوصَائة9 . ٠‏ وان و جِدَا لَمْ 
2 ا رمع 0 
جير الأ فان رَعِبَتْ وهي مَنْكُوحَةٌ أبيه قله معا في الأصَح" 


)١(‏ لعجزه عن كفاية نفسه. 

(۲) لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله. 

(9) لعظم حرمة الأصل 

)5( لأن تكليفه الكسب مع كبر سنّه ليس من الصحبة بالمعروف كما أمر الله تعالى بقوله 
تعالى: #وَصَاحِيهُمَاف الديامعروفًا) [لقمان: .]٠١‏ 

)٥(‏ لقوله يه لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

(5) لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة على سبيل المواساة وقد زالت» بخلاف نفقة 
الزوجة فإنها معاوضة كما تقدم انفا. 

(۷) لتأكد ذلك بفرض القاضي . 

)۸( لأنه لا يعيش غالبًا إلاً به» وغيرها لا يغني عنها فيه. 

(9) للمحافظة على بقائه» i E O E‏ 
سبحانه : « عل اللو لم نوين و4 [البقرة: 777]. 

.]١ لقوله تعالى: ا [الطلاق:‎ )1١( 

)0010 لأنه يستحق الاستمتاع بها وقت الإرضاع . 


AY 


قُلْتُ: ل > وَصَححَهُ الأكرَرُونَ”"», وَاللَلهُ أَعْلَمُ. 
أجبيتث”"". 3 فَوْقَهَا ه90 , وَكذَا إن 


وَمَنِ اسْتَوَى ل 0 فَالأصَحٌ رمَا“ قان 
سْتَوَيَا (') فبالإزثِ في الأصح"» وَالنّاني بالإزْث مع الق“ 


ا لد الله 3 ه ٠‏ ه > ١١(.‏ 
eT‏ م يُورَّحُ بيه يان" 


2 


وى فاواء د هد ود .و ود وا ود eens‏ 


)1( نسخ الشروح: استوى. 


. لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولينها له أصلح وأوفق‎ )١( 

(9): لقوله صبحانه: ن ْصَمنَ لي فتاوه لجيه 4 [الطلاق : 5]. وكانت أحق به من 
غيرها لوفور شفقتها. 

(۳) لتضرره بذلك. 

(5) لقوله تعالى : وَإن اسم هرضم لأر [الطلاق : ١]ء‏ وذلك لأن في تكليفه الأجرة 
مع المتبرعة أو الزيادة على ما رضيت به إضرارًا به . ولكن محل هذا إن استمْراً الولد لبن 
الأجنبية» وإلا وجبت الأم وإن طلبت أجرة المثل» حذرًا من إضرار الرضيع . 

. لاستوائهما في الموجب وهو القرابة؛ كابنين» أو بنتين» أو ابن وبنت‎ )٠( 

(<) لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث. 

)۷( لقوة قرابته حينئذ. 

(۸) هذا مقابل الأصح» وصرح به لقوّته» فعليه ينفق الوارث وإن كان غيره أقرب منه» 
لمقابلة إرثه» قياسًا على العاقلة تدي نظرًا للإرث والقرابة» كما سيأتي ص ٠۳۹‏ . 

(4) لاشتراكهما في الإرث . 

20200 لإشعار زيادة الإرث بزيادة القرب . 

- لم يرجح منهما شيئًا لقوة دليل كل منهما. أما التوزيع فلإشعار زيادة الإرث» بزيادة‎ )1١( 


A4 


ا إن ادلی بَعْضِهُمْ يعض قالاق 


2 


رمد 


0. 


(A) 


(4) 


له أَبْوَان على ا ل ع 


1ه 00 وَقِيل: ب بولآية الال . 


وت لش وق قن لأس عل قي إا أو ساون 
َوجتة ثم أرب وَقِيلَ: الوَارتَ» وَقيلَ: اولي . 


فصل 
ےہ سير و عه و 
. 


الحضانة : 8 مَنْ لا يستقل وَتَرْبيتُةُ وَالإتاث الا 


قوة القرابة» وهذا ما جزم به الأردبيلي في الأنوار /Y‏ 0۷ . 


وأما الاستواء فلاشتراكهما في الإرث» ورجح هذا الزركشي كما في المغني 

. ۲٤۲/۳ وابن ن المقري في النّمشية‎ ٤۳ 

لقو له سبحانه : ون صمي ل تاشن جوضن 4 [الطلاق :] فجعل أجرة الرضاع على الأب . 

لاستوائهما في القرب» وإنماقدم الأب في الصغر لعموم حديث هند السابق ولعموم ولايته . 
لأن القرب أولى بالاعتبار» ولإدلاء الأبعد به. 

لقوة القرابة . 

كالخلاف السابق. 

لأنها تشعر بتفويض التربية إليه . 

لأنه أقوى تعصيبًا من الأب» وأولى بالقيام بشأن أصله العظيم حرمته. ولحديث 
أبي هريرة السابق ص 487 فإنه نص في تقديم الولد. 

لأن نفقتها آكدء إذ هي لا تسقط بمضي الزمان بل تبقى ديئًا عليه كما تقدم» 
ولحديث أبي هريرة السابق أيضا. 

على الخلاف السابق في الأصول. 


)٠١(‏ لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بهاء وأشد ملازمة للأطفال» 


Ao 


و ع 2 24 ےہ © 3 2 ر 3 3 
الاھ ال ت تت تذل ل ل ا رَالجَدِيدُ : : تقد 
واولاهن ام ثم امهات يدلين با ن و 1 
)٥( ( 0‏ 22 توت 52 ِ CV‏ 
> ثم أمّ ابى اب كذلك 5 
ے وء 9 و - 2-1 : 0 
م آم أبي جد كلك وَالْقَدِيمُ : الاح E‏ عليه ) 


)١(‏ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا 
الو اك ابو ا وي لي 
مني » فقال لها رسول الله ية : «أنت أحق به ما لم تنكحي» . أخرجه أحمد في المسند 
7/١‏ و(إأبو داود في الطلاق» باب من أحق بالولد برقم 0277175 والحاكم 
۲ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن ٤/۸‏ وإسناده حسن . 

0( لأنهن يشاركنها في الإرث والولادة. 

() لوفور شفقتهن. 

(5) لمشاركتها أم الأم في المعنى السابق وهو الإرث والولادة. 

(5) لتحقق ولادتهن. 

(5) أي ثم أمهاتها المدليات بإناث على الترتيب السابق» لما تقدم من تحقق ولادتهن. 

(۷) أي المذكورات من أمهات الأب والجدء. أما الخالات فلحديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه في قصة اختصام علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم في ابنة حمزة 
رضي الله عنه» وقضاء النبي كَل بها لخالتها التي كانت تحت جعفر رضي الله عنه 
وقال: «الخالة بمنزلة الأم». 
أخرجه البخاري في المغازي» باب في عمرة القضاء برقم 478١‏ . 
وأما الأخوات فلأنهن اجتمعن معه في الصلب والبطن إن كن شقيقات» أو في أحد 
وشاركته في النسب» فهن لذلك أشفق عليه من غيرهن» ولأن الأخوات والخالات 
يدلين بالأم وهي مقدمة على الأب فكذا يقدم من يدلي بها على من يدلي به . 
وأجاب الجديد؛ بأن أولئك أقوى قرابة لأنهن يعتقن على الولد. 


۸٦ 


٠ 7 ua i 2 0‏ کر - 60 21 240 
اخ وّاخت على E‏ وَأَختٌ من أبِوَيْن على أخت من احدهما 

2 7 1 ءَ و مه 1 0 0 51 4 
مك ا( ل DA‏ 0 

عليهما لام > وَسقوط كل جذة لا ترث دون اتی غَيْرٍ مَحْرَم کبلتِ 
N‏ 


نبت لكل کر مَحْرَمِ وَارثِ*' عَلَى تَتِيبٍ الإزث”' كي وَكَذَا غير 
مَحْرَّم كَابْنٍ ع على ۱ 3 - [نندل4 م ll‏ ليه و O x‏ بل إلى ثقة َة 


و ل 0140 
يعيتها ٠‏ قا قد الت الحرم أو الإرتُ قل في ١‏ صح 


)١(‏ لأنها أقرب منها. 

(۲) لأنها تدلي بالأم بخلافهما. 

(۳) لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. 

)٤(‏ لقوة قرابتها. 

(5) لقوة إرثها حيث ترث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب. 

(5) لقوة جهة الأبوّة. 

)۷( وهي من تدلي بذكر بين أنثيين» كأم أبي الأم لأنها أدلت بمن لا حق له في الحضانة 
فأشبهت الأجانب . 

. فلا يسقطن» لشفقتهن في القرابة» وهدايتهنَّ إلى التربية بالأنوثة‎ (A) 

(9) لقوة قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية . 

. إل الجد فإنه يقدم على الإخوة قياسًا على النكاح‎ )٠١( 

)١١(‏ لوفور شفقته بالولاية. 

)١7(‏ لأنه يحرم عليه نظرها والخلوة بها. إذ ليس محرمًا لها. 

)١19(‏ لأن الحق له في ذلك» وإنما كان التعيين إليه لأن الحضانة له. 

)١4(‏ لضعف قرابته حينئذ. 


AY 


2و 77 e‏ 0 7 ر 

َقَدمُ عَلَيْه الحا اك 0 0007 
ل E‏ ر لت جل هل 2ت جره 

فإن فقدَ فالأصّح الأقَرَ» إلا فالأنتى'". وإلا فیق ى“ . 


(1۲) ووه‎ 9 CN ده د (4) مهم .)1۰( ا‎ ۰ TO 
. ولا حضانة ی ومون » وفاسق وكافر على مُسْلم‎ 


وَنَاكحة غير أبي الطفر ٠”‏ إلا عَمَهُ عَمَهُ وَابْنَ عَمّهِ وَابْنَ أخيه في 


() للحديث السابق: «أنت أحق به ما لم تنكحي»» ولأنها زادت على الأب بالولادة 
المحققة» والأنوثة اللائقة بالحضانة. 

(؟) المدليات بإناث خلّص» لما تقدم أنهن في معنى الأم في الإدلاء بالولادة. 

(۳) لأنه أشفق ممن يأتي بعده. 

(:) لإدلائهما بالأم كأمهاتهاء ورد بضعف هذا الإدلاء . 

(5) لقوة الأصول. 

() قياسًا على الارث. 

)۷( أي إذا لم يوجد أقرب كإن استوى جمع في القرب قدمت الأنثى لأنها أبصر وأصبر. 

۸) آي إن لم يكن فيهم أنثى كأخوين» أقرع بينهما قطعًا للنزاع 

(9) لنقصهء ولأن الحضانة ولاية» وهو ليس من أهلهاء وإن أذن له سيده. 

)٠١(‏ لما تقدم أنها ولاية وهو ليس من أهلهاء ولأنه لا يتأتى منه الحفظ ولا التعهّدء بل 
هو نفسه يحتاج إلى من يحضنه. 

. إذ يمكن أن شاه على طريقته‎ ES 

0 لقوله تعالى: 9 وَلَن يِجْمَلَ أله لمرن عل اُؤْمِنِنَ سيلا [النساء: ١٤٠]ء‏ إذ ربما 
لا دن أن ا 

(19) للحديث السابق: «أنت أحق به ما لم تنكحي»» ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج» 
ولأن على الولد وعصبته عارًا في مقامه مع زوج أمه ولا أثر لرضى الزوج الأجنبي 
لأنه قد يرجع فيتضرر الطفل . 


A۸ 


الأ . 


وَإِنْ كَانَ رَضِيعًا اشثرط أن يُرْضِعَهُ عَلَى الصحيح» فَإِنْ كَمُلَتْ 
نَاقصّةٌ أو طَلَقَتْ مَنْكُوحَةٌ حصنن" , 

وَإِنْ ”) عَابَتٍ الأ أو امْتََعَثْ فَلِلْجَدَة عَلَى الصحي . 

ڌا له في عبر مير امير إن افر باه كان عن من اختارَ 
متها فَإِنْ كان في أَحَدِهمَا جو أو كفْرٌ أو رق أَوْ فق أَوْ نَكَحَتْ 


الح لتر 9 . 


)1( خ التحفة والمحلي والسراج: فإن. 


(1) لأن لكل منهم حقا في الحضانة» والشفقة تحملهم على رعاية الطفل فيتعاونان على 
كفالته بخلاف الأجنبي . 

)۲( لعسر استئجار مرضعة تترك بيتهاء وتنتقل إلى بيت الحاضنة» مع الإغناء عن ذلك 
بلبن الحاضنة الذي هو أمرأ من غيره لمزيد شفقتها. 

۳( لزوال المانع . 

(5) قياسًا على ما لو مانت أو جئّت. 

ره( لحديث أبى هريرة رضئ الله عنه أن النبى ية «خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه؛. أخر جه 
أبو داود في الطلاق» باب من أحق بالولد برقم 27111 والترمذي في الأحكام» 
باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا برقم ۷١١٠ء‏ واللفظ لهء وابن 
ماجه في الأحكام» باب تخيير الصبي بين أبويه برقم 278١‏ وقال الترمذي: 
حسن صحيح ولأنه لا يمكن اجتماعهما على كفالته» ولا مزية لأحدهما على الآخر 
فوجب التقديم بالقرعة. 
ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد» والمميز أعرف بنفسه فيرجع إليه . 

(5) لانحصار الحضانة فيه» بوجود المانع في الآخر. 


۸۹ 


- 2 ده هت 4 م 0 َه 5 7 ٤ء‏ 207 ¢ 5 2 
ویخیر بين ام و ا ين او اب مَعّ أخت أو خالة 


8 لأس" قان اختَارَ أَحَدَهُمَا د الآخَرَ حول إل قان اختار 


ع م 2 7 olor o‏ م #8 م صمو كت ا عدج 0 4 
الأب ذكرٌ لم يَمْتَعْهُ زِيَارَة أ“ وَيَمْنَعْ أ تی ولا بتعا فر 


فان مَرضًا فال الام أؤلى ب بتَمْرِيضِهمَاا"' فان رضي به في بيه وَإِلآ 


إن اخْمَارَهَا ذَكَرٌ فَعِنْدَهَا لَيْلاً وَعِنْدَ الأب 3 E‏ 


)١(‏ لأن الجد بمنزلة الأب في الإرث إذا انفرد وولاية التكاح ونحوهما. 

(؟) مع الأم» فيخير بينهما لأن العلّة في ذلك العصوبة وهي موجودة في الحواشي كالأصول . 

(۳) لأن كلا منهما قائم مقام الأم. 

(؛) لأن الاختيار إلى شهوته» وقد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت وعند الآخر في 
وقت» فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه في مأكول ومشروب» ولأنه قد يظهر له 
الأمز بخان نا فط أو يدير حال ن خان اول إلا زقة طن" أن مني قله عق 
فعند الأم وإن بلغ . 

() لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم» وهو محرم كما لا يخفى. 

(5) لتألف الصيانة وعدم البروزء والأم أولى منها بالخروج لزيارتها لستها وخبرتها. 

(۷) دفعًا للعقوق كما مرء ولكن هذا حيث لا خلوة بها محرمة ولا ريبة ولا تطيل 
المكث» لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما بالآخر. 

() تبعًا للعرف» إلا أن تكون قريبة المنزل فلا بأس بها كل يوم. 

(9) لأن بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره» فكانت الأم أحق لأنها 
أهدى إليه وأصبر عليه من الأب ونحوه. 

)1١(‏ وله أن يعودهما مع وجوب الاحتراز من الخلوة بها في الحالين. 

)١١(‏ لأن القصد حظ الولدء وحظ الولد في ذلك في الحالين. 


۹۰ 


نی فَعِنْدَمَا للا ونار و 


وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُّهُمَا سَفَرَ حَاجَةَ كان الول المُمَيّرٌ وغيْره مَعَ المُق 


2 
2 
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المَفُضّود”*2: قيا : وَمَسَافَةُ مض (© .٠١‏ 


(1) خ ط والمغني والسراج: أو. 
(2) خ س وب: القصر. 


(1) ليتعلّم منهما الكتابة أو الحرفة. 

(؟) لاستواء الزمانين في حقها طلبًا لسترها ما أمكن. 

(۳) قياسًا على ما مر في الولد. 

(4) إذلا مزية لأحدهما على الآخر. 

(ه) لأن الحضانة لها أصلاً ولمزيد شفقتها. 

(5) لأن الحضانة لكل منهماء ورد بمنع ذلك. 

(۷) لخطر السفرء وسواء طالت مدته أم لا. 

(۸) حفظا لنسبهء ورعاية لمصلحة التأديب والتعليم وسهولة الإنفاق» ولأن الأم يقوم 
غيرها مقامها في الحضانة ولا كذلك الأب. 

(9) لثلا يغرر بالولد في الأخطار. 

)٠١(‏ لأن الانتقال إلى ما دونها كالإقامة في محلّة أخرى من بلد متسع لسهولة مراعاة 
الولد حينئذ» وعلى هذا الأكثرون» ورد بمنع سهولة رعاية مصالحه حينئذ حيث 
تحصل المشقة في الرعاية مع هذه المسافة. 


۹۱ 


محا 0 في هذا كَالآب0", وَكَذَا ابن عَم دك" وَل 
وه <f‏ د وو 7 
يُعطى انی فإن ر LE‏ 
َه وه 
عَلَيْه كفاية رقيقه نَفقَة ركسو وان کان أَعْمَى رمتا وَمُدَبَا 
وشت "» من غالب فوت رَقِيقٍ الد وَأَدْمهمْ وكسوتهم N‏ > ولا كفي 


الو ا ن يُتَاولهُ مما َعَم به مِنْ طَعَام اذم وك ا 

(1) فيقدمون على الأم احتياطا للنسب أيضّاء بخلاف محرم لا عصوبة له كأبي الأم 
والخال» والأخ لأم فليس لهم نقله لأنه لا حى لهم في النسب. 

0ار الأضباط للست: 

(۳) مشتهاةء» حذرًا من الخلوة ا 

() لانتفاء المحذور حينئذ. 

() لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «للمملوك طعامه 
وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». 
أخرجه مسلم في الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل. . برقم .)١1555( 4١‏ 

(5) لأنه مملوك. 

(۷) لبقاء ملكه لهما. 

(۸) لحديث أبي هريرة السابق» ففي لفظ له عند الشافعي في الأم :٠١١/©‏ «للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف. .٠..‏ قال الشافعي: والمعروف عندنا المعروف لمثله 
في بلده الذي به يكون. اه. 

(9) لأن فيه إذلالاً له وتحقيرّاء إلا إذا اعتبروا لمثل ذلك كما في بعض البلاد الإفريقية 
السوداء كفى» إذ لا تحقير حينئذ 

« لحديث المَعرُور بن سويد في قصة تعيير أبي ذر رجلاً بأمه وقول النبي ككلِ.‎ )٠١( 
= أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فأطعموهم‎ 


۹۲ 


0 7 5 د هم 34ر 
رط بمُضِي E‏ > بيع القاضي فيها 92 فان فقدَ 
الال مره ته أذ إغتاقه”" ويج مته عَلَى | راع ولي ود 


woe 
د‎ Pus 


24 
م 


ع إن فضل عَنْهُ ا وَقطمه قل حَوْلَيْنِ إن لم ب ر وَإِرْضاعِه 
بَْدَهُمَا ِن لَمْ يَضرّهَاا” . 


مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم› فإن كلفتموهم 
O Ud 57‏ 
وحديث أبي هريرة: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله 
أكلة أو أكلتين أو لة لقمة أو لقمتين فإنه وَلِيَ حَرَّه وعلاجه». 
أخرجه البخاري في الأطعمة» باب الأكل مع الخادم برقم 26145٠‏ ومسلم في 
الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل... برقم ۲ .)١557(‏ واللفظ الأول له 
والثاني للبخاري . 

)١(‏ قياسًا على نفقة القريب» بجامع اعتبار الكفاية فيهماء إلا أن يفرضها القاضى 
فكمثله في القريب. وقد تقدم ص 87 أنها تصير ديئًا بفرض القاضي . 

(۳) دفعًا للضررء فإن لم يفعل أجَّره القاضي» فإن لم تتيسّر إجارته باعه» فإن لم يشتره 
فعليهم القيام به. 

(5) لأن لبنها ومنافعها له» بخلاف الزوجة» فإن الزوج لا يملك ذلك منها. 

ره( لما ذكر من ملكه له. 

(5) لأنه قد يريد التمتع بها ولا ضرر عليها أو عليه حينئذ . 

(۷) لما تقدم آنقًا من ملكه لمنافعهاء وليس لها الاستقلال بأحد هذين إذ لا حق لها في 


۹۳ 


ا E‏ َلَيْسَ لأَحَدِهمًا فَطمُهُ قَبْلَ حولي" 
وا ا 0 وَلَأَحَدهمًا : بَعْدَ حَولَيْن“» وَلَهُمَا الريادة“ . 
ولا يكلف رقية قبقَهُ إلا عملا يُطيقة" . 


موي 3 م مقو و 00 (V۶‏ 
ويجور 5 بشرط رضاهما وهي : خراج يودیه 5 يوم 
3 ا معو (A)‏ 


5 00 0 إن تع ابر : في الأول عَلَى يي 


)١(‏ لأنها تملك نفسها فهي كأبيه. 

9) لقوله تعالى : « #وَالوئداتُ يض كحو كيين لمن أا أن بي اة [البقرة : 
رففة! 

(۳) لاتفاقهما كما دلت عليه الاية السابقة حيث علقته بالإرادة» وانتفاء المحذور. 

(54) لمضي مدة الرضاع التام ولم تقيّد المدة بشيء. 

)٠(‏ لاتفاقهما وعدم الضرر. 

(5) لحديث أبي هريرة السابق: «... ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». وحديث 
المعرور السابق: «. . . ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

(۷) لأنه عقد معاوضة فاشترط فيه التراضي» والأصل فيه حديث أنس رضي الله عنه 
قال: «حجم أبو طيبة النبي بيه فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من 
خراجه)» . 
أخرجه البخاري في البيوع» باب ذكر الحجام برقم 7١١‏ ومواضع كثيرة أخرى» 
ومسلم في المساقاة» باب حل أجرة الحجامة برقم 57 .)٠١۷۷(‏ 

(۸) عملا باتفاقهما. 

(9) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ييل قال: «عُذَّبت امرأة في هرّة سجنتها 
حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستهاء ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض». 


۹٤ 


o 
ت‎ 


o2 i 37 2 0 ۶ ٠. :‏ 50 ۲ 97 ا 2 
أو عَلْفٍ اذبح وفي غَيْره عَلَى بيع أو عَلْفٍِا". ولا يخلب مَا ضر 
ر 000 f “o‏ 2 20 ت رہ ٤‏ 

ولھ وما لا رُوْحَ له كقتاة ودار لآ تَجبُ عِمَارَتَه" 0" 


أخرجه البخاري في المساقاة» باب فضل سقي الماء برقم ۲٠٠١‏ ومسلم في البر 
والصلة» باب تحريم تعذيب الهرة ونحوهاء برقم ۱۳۳ .)۲۲٤۲(‏ 

)١(‏ رفعًا للضرر عنها لحرمة الروح. 

(۳) لما تقدم. 

(۳) لحديث ضرار بن الأزور قال: بعثني أهلي بلقوح إلى رسول الله يل فأتيته بهاء 
فأمرني أن أحلبهاء فحلبتهاء فقال عليه السلام: «دع داعي اللبن». 
أخرجه أحمد في المسند ۷٦/٤‏ وابن حبان في صحيحه 457/17" (الإحسان)» 
والحاكم في المستدرك ۳/ ۲۴۷ وصححه. 

(4) لأنها تنمية للمال وهي لا تجب» نعم يكره تركها إلى أن تخرب لغير عذر لما فيه 
من إضاعة للمال. 


40 
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(000 


كتاب الجراح' 


د 5 E A‏ 2 سواه o7‏ 
الفغل المزهق ثلاثة : عمد خط وَشبّْهُ عمْد. 
00 و 0 ده زفق 

ولا قصاص إلا في العَمّد : 


جمع جراحة» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : « ا لن امنا کیب عیکہ 


لصا في اَذ آلو بال المد المد لانن الأب کک بالق 
واد إو بإِعْسَيْ4 [البقرة: 1174]. 

وأحاديث كحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ي قال: «لا يحل دم امرىءٍ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إل بإحدى ثلاث: الئَيبُ الزاني» 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». أخرجه البخاري في الديات» 
باب قوله تعالى: « أن أَلنَفْسَ بِالتّفْيسن» [المائدة: ١٤]ء‏ برقم 454174 ومسلم في 
القسامة» باب ما يباح فيه دم المسلم برقم ۲۵ (15175). 

للاية السابقة» وحكيا في التحفة 9/5/4 والنهاية 27540//9 الإجماع عليه أما 
غيره وهو الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيه لقوله تعالى: وما كارت لِمُوْمِنِ أن 
بک ریئا إلا حاون نل متا ماهر بو یکا ردي فلمك رر له 
أن كك فا [النساء: ۲ حيث أوجب سبحانه الدية ولم يتعرض للقصاص . 
وأما عدم وجوبه في شبه العمد فلحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله ا 
خطب يوم الفتح بمكة فكبّر ثلانًا. . . الحديث إلى أن قال : «ألا إن دية الخطأ شبة العمد 
ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» . 

أخرجه أبو داود في الديات» باب في الخطأ شبه العمد برقم ٠٥٤١‏ والنسائي في 
القسامة» باب كم دية شبه العمد 8/ »4٠‏ وابن ماجه في الديات» باب شبه العمد = 


15 


24 سن 


et.‏ ل جارح أذ ممل فإن 


قد قَصدُ أحَدِهمَا أن وم عار عَلَيْهِ فمَاتَ أؤ رَمى سجَرَةٌ فَأَصَابَُ مك1 
وان قَصَدَهُمًا بِمَا 0 الا ؟ نشنة عمد وة :الضرّث 


3 


او 


سے 02 


(۳ 


ا _5 7 ا 0 ld e‏ 
فلو غرز إبرَ ة بِمَقئَلَ فعمد : وَكذا بعر إن تورم وَتَألّمَ حَنَّى 2 


CFA 


مات فان لم يَظهر ر وَمَاتَ في الخال فشِبْهُ عمد وَقِيلَ: 
7 لا شىء ولو عْرَرٌ فيمًا لا يلِم كَجلدَة عَقَبٍ فلا 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(o) 
050 
(Vv) 


(A) 


برقم 27501717 وأحمد في المسند ۱۲۸/۳ 217 وإسناده صحيح . ونقل الحافظ 
في التلخيص ٠١/٤‏ عن ابن القطان قوله: هو صحيح ولا يضره الاختلاف» قال 
الحافظ : وصححه ابن حبان. . 

لأنه لم يقصد القتل في الصورتين» وقد رفع القلم عن صاحب الخطأ لحديث: 
اوضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» وقد تقدم ٠٤١١/١‏ ولأن 
القصاص عقوبة مغلّظة فلا يستحق مع الخطأ. 

سمي بذلك لأنه أشبه العمد في القصد. 

لحديث عبد الله بن عمرو السابق: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الإبل». 

لخطر الموضع وشدة تأثيره» فصدق حد العمد عليه» ولو لم يحس بالألم. 

لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك. 

لأنه لا يقتل مثله غالبًا فأشبه الضرب بالسوط الخفيف. 

لأن في البدن مقاتل خفيّة وموته في الحال يشعر بإصابة بعضهاء وقياسًا على الجرح 
الصغير» ورد بوضوح الفرق. 

لأنه لا يقتل مثله» فالموت بسبب آخرء ورد بأنه تحكم إذ ليس ما لا وجود له أولى 


مما له وجود» وإن خف . 


۹۷ 


ايا 
Ey‏ رَمََحَهُ الطعَامَ ا ا > ا دان يفيت 
o E a 7‏ 5 

aT‏ فَعَمْدٌ”" » وَإلا فان لَمْ يَكنْ به 


A E‏ 1( ا 

جوع وَعَطشل سَابقٌ عمد وَإِنْ کان ( بَعْض جُوع وَعَطَشٌ وَعَا 
الحابس الحال فعمد ع > وَإلاً فلا فى | الأ 0 , 
رَيَجِبُ الْقصّاصٌ بالسَّبَب»ء فلو شهدا بقصّاص فقتل ثي رَجَعَا 
EY‏ اا EE‏ 
ONCE‏ 


3 


يَعْتَرِفَ اولي بعلّمه 


sean‏ ود .د ريواود هد .د ود فد هد .د هد 6ه 


(1) خ أ: وإن كان به. 


. لأنه لم يمت به» والموت عقبه موافقة قدرء كما لو ألقى عليه خرقة أو ضربه بقلم‎ )١( 

(۲) لظهور قصد الإهلاك حيئئذ» وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس والزمن 

(۳) لأنه لا يقتل غالبا . 

(4:) لظهور قصد الإهلاك. 

(5) لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أتى بمهلك . 

0( لما جاء أن رجلين أتيا عليًا كرّم الله وجهه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي 
رضي الله عنه يدهء ثم أتياه بآخرء فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم 
يجز شهادتهما على الآخرء وغرمهما دية يد الأول» وقال: لو أعلمكما تعمدتما 
لقطعتكما». 
أخرجه البيهقي في الكبرى »4١/48‏ وعزاه إلى البخاري ترجمة. وقال الحافظ في 
التلخيص 19/5 : إسناده صحيح . 
ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبًا فهو كما لو جرحاه فمات. 

(۷) لأنهما حينئذ لم يلجئا إلى قتله حسًا ولا شرعًا. 


۹۸ 


- 


واو ميت ِمَسْمُوم صَببً ا القصاص 0 
أ الها اقا لم يعم حال العام هدي" '» وَفِي قَوْلِ: قصّاصٌ"", 


SS 
ح‎ TS وَلَوْ آَلْقَاهُ في مَاءِ لا يُعَدُ‎ 


0 


هلك فَهَدَره". أو مُغْرِقٍ لآ يلص منْهُ إلا بسباحة, فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليهودية التي أهدت إلى النبي بيه شاة 
مسمومةء فأكل منها النبي بيا ثم قال: «ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها 
مسمومة» فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه. . . الحديث فأمر 
بها رسول الله يكل فقتلت . . ( 
أخرجه أبو داود في الديات» باب فيمن سقى رجلاً سما أو أطعمه فمات» برقم 
۲ءء ولأنه سبب يفضي إلى القتل غالبًا فصار كالقتل بالسلاح. 

(9) لأنه تناوله باختياره من غير إلجاء. ولقاعدة إذا اجتمعت المباشر والسبب قدمت 
المباشرة: 

(*) لتغريره كالإكراه» وأجيب بأن الإكراه فيه إلجاء دون هذا. 

)٤(‏ تغليبًا للمباشرة على السبب كما مر. 

() في المسألة قبلهاء أظهرها عليه دية شبه العمدء لما تقدم من تناوله باختياره من غير 
إلجاء . 

(5) لأن الجراحة مهلكةء والبرء غير موثوق به لو عولج. 

(۷) لأنه المهلك لنفسهء فلا ضمان على الملقي ولا كفارة» إلا أن يكون مكتوفا بحيث 
لا يمكنه التخلص منه» فيجب القصاص عندئذ . 


۹۹ 


كان موقا أو رمتا عمد ون مع مها عَارض كرِيح وَمَؤج شب 
عَم وَإِنَ أمكتتة ٠‏ فتركها قلا دية في الأظهر از في تار يُمْكنُ 
الخَلاصٌ ( فمك فيهًا قفي الدَّيَّةِ الْقَولآن“ ولا قضَاصٌ في 
لصوتن ه (o)‏ : دفي 


een ود ود .د ود ود مدا‎ noo nan 


(1) خ ب: أمكنه. 
(2) خ المحلي والمغني والسراج: منها. 


)١(‏ لصدق حده عليه حينئذ. 

() لما فيه من قصد الإتلاف من جهةء مع إمكان التخلص منه بالسباحة لولا الريح مثلاً . 

(۳) لأنه أهلك نفسه بإعراضه عما ينجيه . 

(4) أظهرهما عدم الوجوب لما مر أنه المهلك نفسه. 

(0) لأنه الذي قتل نفسه. 

(5) قياسًا على ما لو أمكنه دواء جرحه لأن النار تؤثر بأول المس جراحة يخاف منها 
بخلاف الماء. 

(۷) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «إذا أمسك الرجلٌ 
الرجلّ وقتله الاخرء يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك». 
أخرجه البيهقي في الكبرى ٠٠/۸‏ وقال عنه: غير محفوظ. ورواه موصولاً 
ومرسلاً ورجح الإرسال» وأخرجه الدارقطني في السئن .14٠/#‏ موصولاً. وقال 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص ١748‏ ورجاله ثقات. 
ونقل ابن الملقن في تحفة المحتاج ۲/ 457 » عن ابن القطان قوله : هو عندي صحيح› 
والعلة في ذلك أن فعل القاتل والقاد والمردي قطع أثر السبب بمباشرته القتل . 
والقاعدة الفقهية تقول: إذا اجتمعت المباشرة والسبب قدمت المباشرة على السبب. 


١٠١ 


ارات O‏ ت وَجَبَ الْقَصَاص في 
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الأظهر. 
وَلَوْ أَكْرَمَهُ عَلَى قل فعَلَيْه کک وكذا عَلَى المُكرّه في 


> عو 2م وو 


ا فَإِن وَجَيَتَ الك عت )© '. قان کافاء احدهما 1 
فالْقَصاص علي . 

ولا بالغ مُرَامقًا قعَلَى الْبَالِعْ الْقِصَاصٌ”". إن قُلنَا: عَمُْ 
ال عد مر اله« 

ولو أکرَهَ على رمي شاخص عَلِمَ المُكرة ا جل وف اال 


)١(‏ لأن الإلقاء حينئذ يغلب عليه الهلاك» كما لو ألقاه في بئر فيها سكاكين منصوبة 
لا 

(5) لأنه لم يقصد إهلاكه ولم يشعر بسبب الإهلاك» فعليه دية شبه العمدء إلا أن يعلم 
به حوتا يلتقم» ولم يتوان الملقى مع قدرته حتى التقمه وإلاً فهدر. 

(۳) لأنه تسبب في قتله بمعنى يفضي إلى القتل غالبّاء فأشبه ما إذا رماه بسهم 

(©) لأنه قتله ظلمًا لاستبقاء نفسهء إذ قول المكره مثلاً: اقتل هذا وإلاً قتلتك» 
داعية القتل في المكرّه ‏ بفتح لر ل عن نفسه» فأشبه ما إذا اضطر إلى 
الأكل فقتله ليأكله . 

() لأنهما شريكان في القتل. 

0© لحه عليه بالمكافأة) وغل الا صف الضمان. 

(۷) لوجود مقتضيهء وهو القتل المحض العدوان. 

(A)‏ إن كان له فهم وإلاً لم يقتل كشريك المخطىءء فإن لاح د 
لأنه شريك مخطىء. 


2ے 
ع 2 


صَيْدَا َالصَحْ وُجُوبُ الْقصّاص على 20 أو عَلَى رَمْي صَيْد 
تَأَصَابَ رجلا فلا قصاص عَلَى ار“ ازغ و ا 
30 ا O EE‏ 


الأظهّر م6 


وَلَوْقَالَ: اقُلني وإلا لَك فَقَتَلَهُ قَالْمَدْمَبُ لآ قصَّاصٌ , 


وَالَظيَ* لآ دة وَلَوْ قَالَ: اقل رَيْدَا أو عَمْرَا فََيْسَ بإكرَاء0 . 


جد مِنْ شخْصَّيْنٍِ مَحَافِعْلآنِ مُرْهِقَانِ مُذَفْمَانِ كر وقد 
أو لآ كقطع عُضْوَيْن تلن . 


)١(‏ لأنه قتله قاصدًا للقتل بما يقتل غالبًاء دون المكرّه فإنه جاهل بالحال. فكان كالالة 
للمكره. 

(؟) لأنهما لم يقصدا قتله» فهما مخطئان, فعلى عاقلتهما الدية نصفين. 

(۳) لأنه لا يقصد به القتل غالبًا. 

(5) لأنه تسبب في قتله» فأشبه ما لو رماه بسهم» وهذا رأي للغزالي وليس وجها محققًا 
في المذهب. 

() لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف بهء فكأنه اختار القتل . 

(5) للإذن له في القتل» فكان شبهة دارئة للحد» غير أنه يفسق به. 

(۷) لأن المورث أسقطها أيضًا بإذنهء بناءً على أنها ثبتت له في آخر جزء من حياته» ثم 
تنتقل إلى الوارث . 

(4) لاختياره في قتل أحدهماء فيلزمه القصاص» وليس على الآمر إل الإثم. 

(4) لما جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل 
صنعاء اشتركوا في دم غلام» وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا). = 


1۰۲ 


:كل م ET‏ 
ن أنهَاه رجل إلى حَركة مَذبوح: بان لم يبق إِنْصَارٌ ونطق وَحركة 
( 


ت e‏ < کے قا تعس كو i‏ 0( 
اختيّار» ثم جَتَى آخَرُ فَالأوَّلُ قاتل”"'. وَيُعَرّرُ الثاني" 
ا م ر 7 9 40 ا رە 3 اك 
وإن جتى الثاني قبل الإنهاء إليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثاني 
إن ا 


رك يسمه را #ر. و8 رع لو 9 ا E‏ ل 0( 
ولو قت مَريضا في الع وَعَيْشة عَيْش مَذْبُوح وَجَبَ القصاص" '. 


ل مُسْلِمًا ظَنَّ كفَْهُ بدَارٍ الحَرْبٍ لآ قصّاصٌ”"» وكا لآ ديه في 


أخرجه البيهقي في الكبرى 4١/4‏ . ومالك في الموطأ ۲/ 1۱۹۲ء من حيث سعيد بن 
المسيب عن عمر مرسلاً» والبيهقي كذلك 4١/8‏ . ولوجود السبب منهما معًا. 

)١(‏ لأنه صيّره إلى حالة الموت ومن ثم أعطي أحكام الموتى مطلقا. 

(1)8 لوتكه سومة OR‏ 

(۳) لقطعه أثر الأول» وإن علم أنه مقتول بعد نحو يوم . 

)٤(‏ ولا نظر إلى سراية الجرح لولا الحز لاستقرار الحياة عنده. 

(5) لوجود السراية منهما. 

(5) لأنه قد يعيش» لأن موته غير محقق» بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح. 

(۷) لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «أن رسول الله ييه بعث سرية إلى خثعم» 
فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي بيا فأمر لهم 
بنصف العقل» وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا 
رسول الله لِم؟ قال: «لا تراءى ناراهما». أخرجه أبو داود في الجهاد» باب النهي 
عن قتل من اعتصم بالسجود برقم 56145 والترمذي في السيرء باب ما جاء في 
كراهية المقام بين أظهر المشركين برقم ١5١4‏ ولحديث سمرة بن جندب عن = 


1۰۳ 


غر أ بتار الإْلام وبا" وفي الْقِصَاصٍ فون أو مَنْ 
: 


8\ 
١ 


EES‏ 5 2 5 0 أ - ت 
ولو ضربٌ مَرِيضا جهِلَ مَرَضة ضربًا يقل المَريض وجب 


القصا ص٠‏ وَقِيلَ: لا . 


فق 


(6) 
030 
(¥) 


2 م ر o‏ 5 0 م 2 
يشرط لوججوب الْقصَاصٍ في لتيل إل« 


البي َك قال: «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم» فمن ساكنهم أو جامعهم 


فهو مثلهم» أخرجه الترمذي في الباب السابق برقم ١٠٠٠ء‏ وسيأتي الكلام عليه 
مفصلاً ص ۲۸۳ . 

لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه بدار الحرب. 

لأن الظاهر ممّن حل بدارنا العصمة» وإن كان على زيم . 

لأنه أبطل حرمته بظهوره بزيّهم» أو بتعظيمه لالهتهم» وإنما لم يختلفوا في الدية» 
لأنه كان من حقه في دارنا التثبت . أما مجرد ظن الكفر فيجب معه القود. 

لأن جهله لا يبيح له الضرب لقوله تعالى : 8 تاا اموا إن جاک مسق بجا بوا 
أن تيبو وما هدل فلصبخوأ ل ما عتم ميك [الحجرات: 5]» وللقاعدة الفقهية. 
«لا عبرة بالظن البين خطؤه». 

لأن جهله لا يبيح الضرب كما تقدم. 

لأن ما أتى به ليس بمهلك في ظنه» ورد بأنه لا عبرة بظنه مع علمه بتحريم الضرب عليه . 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله كه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»ء فمن قال: 
لا إله إل الله فقد عصم مى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». أخرجه مسلم. 
في الإيمان برقم ۳۲ (۲۰). 


9 3 


7 م ه ت dco‏ عه ١‏ ا د ر €3 
ن فيهدر الحربي 8( والمر تد ا وَمَن عليه قصاص کغيره 3 


وَالرَاني الخ إن د می قت أو مُسْلِمٌ قلا في الأصَّحّ ا 


للق 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(6) 


قف 


فق 


(A) 


3 0 وو وو - e‏ 
وَفِي الْقَاتلٍ بُو '". وَالمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَى السّكرَان* 


لقوله تعالى : « قیلوا أل لا بوب باو ول ألو الآ 4 [التوبة: ۲۹]ء إلى 


قوله: # حى يغطوأ الجر 5 ن E‏ [التوبة: ۲۹]. 

فدلت الآية على أنه إذا أعطي الأمان بدفعه الجزية لم يجز قتله. 

وقوله جل شأنه: ون أحد من ين المتركيت اسْتَجَارَكَ اجره 7 ق سمح كلم اللو » 
[التوبة: .]١‏ 

لعموم قوله تعالى : الوا المشركنَ حَيّتُ وجوه 4 [التوبة: ه]. 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «. . . من بدّل دينه فاقتلوه» . 
أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله برقم ۳۰۱۷ . 

لغير من له الحق لقوله سبحانه: # نفل مظلوما فعَدَجَمَلنا ولیو سُلْطَدَنًا فلا شرف ف 
لَْتَلِِنَمُ كن مَنصُويًا 4 [الإسراء: ۳۳]ء فلمًا خص وليه بقتله دل على أن غير وليه 
لا سلطان له عليهء فيقتل قاتله. 

لأنه لا تسلط له على المسلم لقوله تعالى: ل وَلَن ماله لكين عَل امون سبيا) 
[النساء: .]١٤١‏ 

نظرًا لاستيفائه حد الله تعالى» إذ الشرع قد أهدر دمهء ولكنه يعزر لافتياته على الإمام . 

لأن الصبي والمجنون مرفوع عنهما القلم لحديث علي رضي الله عنه «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه حتى يبرأ» . 

وقد تقدم تخريجه ۱٤١/۱‏ . 

لبقاء التكليف عليه لتعديه بشرب المسكر أو ما يزيل عقله كما مر في الطلاق 
”/ 2017 ولا نظر لاستتار عقله؛ لأنه من ربط الأحكام بالأسباب المسمّى بخطاب 
الوضع الذي يضمن فيه المكلف بكل حال بل وغيره بالضمان والدية ونحو ذلك. 
أما غير المتعدي فلا؛ لعذره بنسيان أو جهل أو إكراه. اه 


10 


ول كال كنت يوم الْقئْلِ صَبيا أو مَجْنُونَا صُدَّقَ بيمينه إِنْ أمْكَنَ 


الصّبًا وَعْهدَ الجُون0"" . 


> ه 


حر بي 


(010 
(۲) 


(۳) 


0 


(o) 


(0 
(۷) 


(A) 


وَلَوْ قَالَ: أنَا صَبِيئٌ قلا قصَّاصٌ وَل باَب . وَل قصَاص عَلَى 


27 > وَيَجِبٌ على ال 07 - الم 


5 22 0 ەرو 5 _ ر 0 سے ٠ه‏ ج 
ا" فلا يتل و و 052006 ویقتل ذمَئٌ يف وَبِذْميّ . 


لأن الأصل بقاءهما. 
لأن تحليفه على ذلك يثبت صباه» والصبي لا يصح يمینه » ففى ذلك دور إذ 


تحليفه إبطال لتحليفه» ولإمكان معرفة دعواه من حاله» إذ الصبيئٌ لا يخفى أمره. 

لما تواتر من فعله ية والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم كوحشي قاتل 

حمزة رضي الله عنه» ولأن الحربي غير ملتزم بأحكام الشرع . 

بعهد أو غيره» لالتزامه بأحكام الإسلام لقوله تعالى: 8 وان احم بینم يمآ أل َه وا 
َنِّم أَهوَآمَهُمَ4 [المائدة: 49]. 

لبقاء عَلّقة الإسلام به. 

بأن لا يفضل قتيله بإسلام أو أمان أو حرّية تامة أو أصالة أو سيادة. وسيأتي تفصيل ذلك 

لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 

هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: «لا والذي قلق الحبّة وبرأ 

النسمة» ما أعلمه إلا فهُمًا يعطيه الله رجلاً في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت 

وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر». 

أخرجه البخاري في الجهاد. باب فكاك الأسير برقم ٠٠٤١‏ ونقل الخطيب في 

المغني ٤/١٠ء‏ عن ابن المنذر قوله: ولم يصح عن النبي يل خبر يعارضه. 

ولأنه لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس بالإجماع كما قاله ابن عبد البرء 

فالنفس بذلك أولى. 

لأنه أشرف منهء فهو أجدر أن يقتل به. 


٠١ك‎ 


ا اوور و امي ا م 
ون اختلفث () مِلَتْهُمَا 72" » فلو أسْلَم القاتل لَمْ يَسقط القصَاص” . 
سكم حمست عيرق فضي ەا ا ا رمو م 
رارح ذفن قتا راس لسار نه كاد N‏ اكد زيم 
الأَصَح”"» وَفي الصُورَتيْن إِنمَا يَقَْصٌّ الإمَامُ بطلّب الْوَارك؟' . 


سوس > وه # وم هك د ۰ی و 0# ا (Vd‏ 
والاظهر قل تة بد 1 ١‏ لا دمي بمرتد 34 
ETO‏ ف لے ے ° (ND‏ روك اه ې # رو و رو و 9 
ولا يقتل حر بمَن فيه رق © ويف فن ومد وَمكاتبٌ وام 


1 


٠ قاقد .د اودارا ف‎ neon nan 


)١(‏ لأن الكفر كله ملة واحدة. 

(؟) لتكافئهما حالة الجناية» لأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية» كالرقيق لو زنى» 
ثم عتق فإنه لا يحد إلا حد القن. 

۳) للمكافأة وقت الجرح المفضي إلى الهلاك. 

)٤(‏ ولا يفوض إليه» لثلا يسلط كافر على مسلمء وقد قال تعالى: 8 ون َمل أله 
ِلَكفِرنَ عل اموْمِنِينَ سبيلا) [النساء: .]٠١١‏ 

() لتساويهما في الكفر حالة الجناية. 

(0) لما مر من تساويهما. 

(۷) لأنه أشرف بتقريره بالجزية» بخلاف المرتد فإنه لا يقر لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما السابق أن النبي به قال: «من بدّل دينه فاقتلوه». 

(0)_لقوله تعالی: ‏ يَأ أن امنا ڈیب یکم الْيِصَاصٌ في لصتل الي الو امد امبر ولق 
بآلْأنق 4 [البقرة: ۱۷۸]ء فاقتضى الحصر أن لا يقتل حر بعبد» ولحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ية ونفاه سنة ومحا 
اسمه من المسلمين» ولم يقده به» وأمره أن يعتق رقبة». أخرجه البيهقي في 
الكبرى 4/ 2*5 والدارقطني في السنن ۳/ ١٤٤٠ء‏ وفي إسناده ضعف . 


1۰%۷ 


1 ره. (N)‏ 
وال بحصهم بعص . 


ولو قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدَا ثم عَتَقَ الْقَاتِلُ أ 
فَكَحُدُوثِ الإسلام '"'. 
وَمَنْ بَعْضْهُ حر لو قَتَلَّ مثْلهُ لآ قصّاصٌ 9" , وقيل: إن لم تزد حريّة 
الَْاتِلِ و ے0 
lT‏ لم وخر ذم ولا بقل ولد ون سل 


عق :ن لجرْح وَالمَوْتَ 


ولما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد». 
أخرجه البيهقي في الكبرى 275/8 وله شواهد كثيرة عنده» وللاجماع كما حكاه في 
التحفة ۸/ 4٠7‏ » على أنه لا يقطع طرفه بطرفه» فأولى أن لا يقتل به. 
وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «من قتل عبده قتلناه» 
ومن ججدع عبده جدعناه». كما أخرجه أبو داود في الديات» باب من قتل عبده برقم 
6 والترمذي في الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده برقم ۰٠٤١٤‏ وقال 
عنه حسن غريب . فأجيب عنه بما نقله في المغني /٤‏ ۱۷ء عن البيهقي بأنه منسوخ. 
وعن ابن المنذر بأنه ليس بثابت» قال : وإن صح فمحمول على ما إذا أعتقه ثم قتله . 
)١(‏ لتكافئهم بتشاركهم في المملوكية. 
(۲) وهو عدم سقوط القصاص نظرًا لتكافئهما عند الجناية كما تقدم انفا. 
() لأنه ما من جزءٍ حرّية إلا ومعه جزءٌ رق شائعًاء فلزم قتل جزء حريّة بجزء رق» 
وذلك ممتنع كما تقدم. 
(4) بناء على القول بالحصر لا الإشاعة وهو ضعيف . 
() لأنالمسلم لا يقتل بالذمّي» والح رلا يقتل بالعبد» ولاتجبر الفضيلة في كل منهما نقيصته . 
6 لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كل يقول: «لا يقاد والد 
بولد»» وفي الحديث قصة. 
أخرجه الترمذي في الديات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه أيقاد منه أم لا برقم ١14٠١‏ - 


٠١8 


وَل زي٣‏ ويقتل بوَالدَيْها" . 
وَلَوْ تَدَاعَيَا مَجُهُولا فَقَتلَهُ أَحَدُهْمَاء فان ألْحَمَهُ القائف بالاخر 


اقتصّ”"2, ولا وله( . 


5 2 کر ر ع ا 41 9 
ولو تل أحَدُ أَحَو eee‏ 


و 


کے ؛ 2.5 5 سه ا 8 ا a Co‏ ا mé o‏ 
المقتص إن لم نورّث قاتلا بخ َكَذَا إن ككل : 077 


وللحديث شواهد عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعنه عن سراقة بن 
مالك بن جعشم . . وقد أعله بالاضطراب لكن قال : والعمل على هذا عند أهل العلم أن 
الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد. وأخرجه كذلك البيهقي في الكبرى 
۸. وأيضا لرعاية حرمته» إذ كان سببًا في وجوده فلا يكون الولد سببًا في قتله . 

)١‏ أي الولد على الوالد كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولدء أو قتل زوجة ابنهء لأنه إذا 
لم يقتل بقتلهء فقتل من له فيه حق أولى. 

(0) قياسًا على غيرهمء بل أولى» لعظم الجرم فيه حيث كان الوالد سببًا في وجودهء 
فكان الولد سببًا في وفاته» وحيث أوجب الله تعالى عليه كمال الإحسان وحرم عليه 
أذى العقوق. . ولعموم النص في القصاص إذ لا مخصص كما في الوالد. 

(۳) لثبوت أبوّته وانقطاع نسبه من القاتل. 

ع لعدم ثبوت الأبوة. 

. لأنه قتل مورّثه‎ )٥( 

(5) إذ لا مزية لأحدهما على الاخر مع كونهما مقتولين. 

(۷) وهو الأصحء لبقاء القصاص عليه ولم ينتقل له منه شيء. 

(4) فلكل منهما القود على الاخرء ويبدأ بالقاتل الأول. 


۱۹ 


20 


و2 3 ل 
رالا فعَلَى الثاني فقط”'"' . 


وق الجن يواجر م 0 
ای باغتبا الوس و شريك مُخطىء و 
ويقتل * شرك أده 1 شارك حرا في عَبْد وَذمَيٌ 20 مشلا 


کا ودا شريك خرب راطع قضاسًا أو س 


©5 لأنه ورتم له عليه بعش القرد 

(۲) لماتقدم ص ٠٠١‏ أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة اشتركوا في قتل غلام 
وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا»» ولأنالو لم نجعل 
القصاص عليهم لجعل الاشتراك طريقًا إلى إسقاط القصاص وسفك 


الدماء. 
() لعموم قوله تعالى: ممن عى لم من أو عن َي مروف وَأدلهُ ليه بحسن ) 
[البقرة: ۱۷۸]. 


(5) لا باعتبار الجراحة لعدم انضباط نكايتها. 

(ه) لحصول الزهوق بفعلين: أحدهما يوجبه والآخر ينفيه» فغلّبٍ الثاني درءًا للشبهة» 
وعليهما الدية» على الأول نصف دية العمدء وعلى الثاني نصف دية الخطأ أو شبه 
العمد. 

0) لأنه لا شبهة في الاشتراك معهء إذ الأب لا يقتص منه» فمشاركته لم تغير صفة 
المد 

(۷) لأن كلاً من العبد والذمي لو انفرد اقتص منه» فإذا شاركه في العمدية من لا يقتص 
منه لمعنى فيه وجب أيضا. 

(۸) في قتل مسلم لما تقدم. 

(9) أي يقتل» لتعديه بذلك» إذ لعله كان لا يموت بسراية القطع حدًا وسواء تقدم 
المهدر أو تأخر. 


وَشريِكُ التْس7©, وَدَافِع الصائل في الأَظهَر”" . 

وَلَوْجَرَحَهُ جُرْحَيْنٍ عفدا وَعَطَأوَمَاتَ بهِمَاء أَوْجَيَ 
يكنا أ( REE E EE‏ ناكا قات ل 
يشت" , 

ل ل ““ وَإِنْ لم 
E‏ فشبْهُ عمد وَإِنْ فل غالب وَعَلِمَ حَالَهُ فشَرِيكُ جارح 


ره 


سو 7 ويل : شرك مُخطىءٍ 0 
ولو صَرَبُوهُ باط فلو وَضَرْبُ كَل وَاحدٍ غَْرُ َال فَفي 


. لأنه شاركه في القتل العمد فوجب عليه القصاص كشريك الأب‎ )١( 

(؟) لأن كلا من الفعلين وقع عمدّاء e‏ 
لقوله سبحانه وتعالی: لمن أغتّدئ عَلَيَكمْ عدوا عَلكَهِ بل ما ادى ع 4 
[البقرة: 194]. وقوله: $ راسو سيه متها [الشورى: .]٤١‏ 
وهذا المعنى لا يقتضي سقوطه عن الآخرء تقدم فعله أو تأخر. 

(۳) لشركة الخطأ في الأولى» وشركة غير المضمون في الصورتين الآأخرتين. ويجب 
في الأول نصف الدية المخففة على عاقلته في الخطأء ونصف الدية المغلظة في 
ماله على عمده» وعليه في الآخرتين موجب الجراح الواقع في حال العصمة من دية 
أو قود. 

(5) لأنه قاتل نفسهء وإن لم يعلم حال السم. 

() لأنه شريك لصاحب شبه العمد. فعليه نصف الدية المغلّظة والقصاص في الطرف 
إن اقتضاه الجرح . 

(5) فعليه القصاص في الأظهرء تنزيلاً لفعل المجروح منزلة العمد. 

(۷) لأن الإنسان لا يقصد قتل نفسه غالبًاء ولكن قصد التداوي فأخطأه. 


١1١١ 


رع 
ومن قل جَمْعًا مرا قل الهم أو مَعا قبالَرعَة وَللباقين 


کے 


ُلْتُ: قَلَوْ قتَلَهُ غَيْرُ الأول عَصّى وَوقع قصَاصًا. وَلِلأوَلِ 


ىو 


4o7 >>‏ كه و ماس سكير هه E‏ 0000 
جرح حربيًا اؤ مر تدا أو عَبْدَ نفْسه فأَسْلَمَ وَعَبَقَ ثم مَاتَ بالجَرْحّ فلا 

E :‏ وق : د 
50 م ەا سم 7 )4 ET‏ و ص 
ولو رمَاهمًا َأَسْلَمَ وَعَبَنَ فلا قصّاصَ ا وَالمَذْهتٌ وجوت دية 


مُسْلِم مُحَمَفَة عَلَى الْعَاقلَة! 1 


)١(‏ لما تقدم من فعل سيدنا عمر رضي الله عنه وإقرار الصحابة له» ولثلا يصير ذريعة 
إلى القتل كما تقدم. 

(۲) لسبق حقهء هذا إن لم يعف» وإلاً قتل بالذي يليه وهكذا وذلك لأنها حقوق 
مقصودة لادميين» فلم تتداخل كالديون. 

(۳) قطعا للنزاع» لأنه لا مزية لتقديم أحدهم. 

E عط لصي‎ E (4 

(ه) لأنه أخذ حقه» والأول إنما يستحق التقدم فقط . 

(؟) ليأسه من القود. 

(۷) لأن الجرح السابق غير مضمون» نظرًا لحال الجناية حيث كان مهدرًا عندها. 

(۸) اعتبارًا بحال استقرار الجناية. 

(9) لانتفاء العصمة أو المكافأة عند أول أجزاء الجناية . 

= اعتبارًا بحالة الإصابة؛ لأنها حالة اتصال الجناية» والرمي كان كالمقدّمة التي تسبب‎ )٠١( 


11۲ 


ولو ارْتدَ المَجْرُوحٌ وَمَاتَ بالسراية قالش هَدظاك 
قضّاصٌ الجُزح في الأظهر ب E E‏ ا فل 
الِإِمَام*', قان 01 اْتضَى الجُرْحٌ مالا وَجَبَ أَكَلّ لأَمْرَيْنِ 00 0 
روق > ا ۶( OT‏ 
ولو ارْتَدَ ثم أَسْلَم قات بِالسّرَايّة قلا قِصَاصٌ إن 
0 ير جت الا N‏ رفي قل : eT‏ 
ا IF ee‏ لم أو حر عَبْدَا فَعتَقَ وَمَاتَ بِالسّرَايّة فلا 


وهاو و هد .د .اواو .د ودود ود .د eee‏ 


بها إلى الجناية» قياسًا على ما لو حفر بثرًا في الطريق عدوانًا وهناك حربي أو مرتد 
فأسلم ثم وقع فيه نإل يسع وز كان الست و 

. لأنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شيء فالسراية أولى إذ الطرف تبع للنفس‎ )١( 

(۲) لاستقراره عند الجناية» فلم يتغير بما حدث بعد. 

() لأن القصاص شرع للتشفي وهو له. 

(:) لأنه لا وارث للمرتد» فيستوفيه الإمام كما يستوفى القصاص . 

(©) لأنه المتيقن» ولا يسقط بالردة» لأن الردة إنما تسقط ما يحدث بعدها لا ما يستقر 

(5) لأنه إنما يندرج في نفس تضمن » فيجب الأرش بالعًا ما بلغ . 

(۷) لأن الجرح إذا سرى صار تابعًا للنفس . 

(۸) لتخلل حالة الإهدار» فصار شبهة دارئة للقود. 

(9) لانتفاء تأثير السراية فيها 

)٠١(‏ لوجود العصمة حال الجناية والموت. 

() توزيعًا على العصمة والإهدار. 


11۴۳ 


ر و ع 2 2 2 6-5 ۳ 7 E‏ 1 
قصّاص27, رحب ديه ف 0 وهی لسك العكل1 0 فان زادت على 


5 4 947 عبن هه 2 L2‏ 


قيمته فَالرَيَادَة ة لوَرَئته و4 
و اط 


E‏ أ ة فللسَّيّد د الأقلٌّ من الدية 


الدية وَ ص چ 


الوّاجبة وَنصف قِيمّته”” . وفي قَوْلٍ: الأَقَل منَ 


ولو قَطمَ َه فََبقَ فَجَرحَه آخَرَان وَمََاتَ سرا ف صاصر 
عَلَى الأول إن کان حرا وَيَجبُ عَلَى الاخَرية* . 


00 9 د ے اس 
يُشْتَرَط لقصّاص الطَرَفٍ والجُرْح ما OE Nk‏ 


nece noone‏ واوا .د وارا مد وا نهم 


)١(‏ لانتفاء المكافأة حال الجناية. 

(۲) لأنه في الابتداء مضمون وفي الانتهاء حر مسلم . 
() لأنه استحقها بالجناية الواقعة في ملكه. 

(4) لأنها وجبت بسبب الحرية . 

)6( لأن السراية لم تحصل في الرق حتى يعتبر في حق السيد» فلذلك لم يتعين بها حق له . 
(5) لأن االسراية حصلت بمضمون للسيد» فلا بد من النظر إليها في حقهء بأن يقدر موته 
رقيقًا وموته حرّاء ورد بأن السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد. 

(۷) لعدم المكافأة حال الجناية . 

(۸) لأنهما كفؤانء وتوزع الدية إن وجبت أثلاثاء لأن جنايتهم صارت بالسراية الناشئة 

(9) من كون الجناية عمدًا عدواناء والجاني مكلفًا ملتزمّاء وليس أصلاً للمجني عليه 
والمجني عليه معصومًا مكافبًا للجاني . كما تقدم ص ٠٠٤‏ . 


11٤ 


e‏ فل 

اج الرّأس والوحة E‏ : خارص رهي 7 شو () 
الْجِلْدَ لیا وردامية ا ئي ر وَبَاضعَةٌ فطعم اللخ > :وَمتَلامَة 
فوص فيه وَسِبْحَاقٌ تبغ الْجلْده واا 0 
تومه ف ا ا ا رفكلا للا وتأمرفة 
بلغ ENE‏ ترقا ا 


ا فتن ال ا > وَقيل: وَفيمَا 


(1) خ أ والمحلى والمغني والسراج: شق . 


. ٠٠١ ء٠٠١۲ قياسًا على ما لو اجتمعوا على قتل النفس. كما تقدم ص‎ )١( 

(۲) باستقراء كلام العرب» وجرح غيرهما لا يسمى شجّة . 

(۳) مأخوذة من قولهم: حرص القضّار الثوب إذا شقه شقه قليلاً بالدق. 

(6) بلا سيلان دم» وإلآ فهي الدامغة. 

)( مأخوذة من البضع وهو القطع . ومنه المبضع وهي آلة الحجام التي يبضع بها العرق . 

(9) سميت بذلك تفاؤلا بما تؤول إليه من الالتحام. 

)۷( سميت بذلك لأن تلك الجلدة يقال لها: سمحاق الرأس. 

(۸) تسمية هذه الثلاث بما ذكر واضحة حيث اشْنّقَّ لكل اسما من لفظها. 

(9) سميت بذلك لأنها تصل إلى أم الرأس 

)1١(‏ سميت بذلك لأنها تصل إلى الدماغ» وهي مذقفة غالبًا. 

)1١(‏ لقوله تعالى: # وَالْجروحَ قِصَاضٌّ € [المائدة: ©54]» وخصت الموضحة» لما جاء 
أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأجناد: «... ولا نعلم أن رسول الله َو قضى 
فيما دون الموضحة بشيء». وجاء ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 
أخرجهما عبد الرزاق في المصنف .7١5/4‏ 
وذلك لتيسر ضبطهاء واستيفاء مثلهاء بخلاف غيرهاء فإنه لا يؤمن معها الزيادة - 


لل 


اه ى الحار 0 


وجب القصاص في الأ 


ن أ قط يَنْضً > £ معو 


2 


)£( 0 فى 44.285 ر : 
وَيَجبُ في الْقَطم من مَفْصِلٍ في اصلٍ فخذٍ وَمَنكب إن 


أمْكُنَ بلا إِجَافةء وَل فلا عَلَى اش 


_- 
ا 1 


وجب في َء عن وآ دن وَجَمْنٍ وَمَارِنِ وشفة وَلِسَانَ وذکر 
ا وَكَذَا ليان وَشْفْرَان لي الأ ا وَل قصاص في کر 
أ ؛ وَلهُقَطع أفربٍ مَفْصِلٍ إلى مَوْضِع الْكَسْرِء وَحُكُومَةُ اباي 0 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


)4( 
)6( 
00 
إف4 
(A)‏ 
الى 


والنقصان في طول الجراحة وعرضها ولا يوثق باستيفاء المثلء ولذلك لا يجب 
القصاص في كسر العظم. 

لإمكان معرفة نسبتها من الوضحة» فيسهل القصاص. 

ورد بأن هذا الإمكان لا يكفي مثله للقصاص» بل لتوجيه القول بوجوب القسط من 
أرش الموضحة بنسبتها إليها. 


لأنه لم يفت بها شيءٌ له وفع . 

لقوله سبحانه: لوَالْجُروحَ قِصَاضٌ € [المائدة: ١]ء‏ ولتيسر ضبط كل مع بطلان 
فائدة العضو وإن لم يبنه. 

لانضباطه . 


لأن الجوائف لا تنضبط ضيقًا وسعة وتأثيرًا ونكاية. 

لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل . 

لأن لها نهايات تنتهي إليها. 

لعدم الوثوق بالممائلة. 

لأنه لم يأخذ عوضا عنه» وسيأتي تعريف الحُكُومة ص ۸١٠ء‏ وهي تعود إلى تقدير 
القاضي كما سيأتي ص ١67‏ . 


١1 


رة ا رضح قل 
أَوْضْحّ E EY‏ و مِنَ الكوع ا لَهُ الْتقَاط 


9 


08 و عير م 2 4 2 
اا فإن فعلة ع( ولا غر م وَالأصَحُ ان لَه قَطمّ الف 


وَلَوْكَسَرَ عَضِدَهُ وَأبَامَهُ قطعَ من الْمرْقق". وَلَهُ حكومَة 
لباقي , لو طَلّبَ الْكُوعَ مُكُنَ في الأ . 

ول أوضكة فدهت ضر أؤوييلة""" فإن ذه الغؤة ول اذه 
بأَحَفٌ مُنكن كَتَفْرِيبٍ حَدِيدَةٍ مُحْمَاة مِنْ حَدَقهها'''. 


5 7 22-2) 10 Er 2 و 2 رو 7 2 ا‎ 2 E E BS E 
وَلَوْ لطمَه لطمّة تذهبٌ ضؤءه غالبا فذهبَ لطمّه مثلها » فان‎ 


ا 


. أدلة هذا التقديرات‎ ٠٤١ أرّش الهشم لتعذر القصاص» وسيأتي في الديات ص‎ )١( 

(۲) لتعذر القصاص في التنقيل المشتمل على الهشم غالبًا. 

(۳) لقدرته على القطع من محل الجناية. 

0( لعدوله عن حقه مع تمكنه منه. 

(ه) لاستحقاقه إتلاف الجملة. 

(5) لأنه من جملة حقهء ولكن بعد التعزير» لزيادة إيذائه 

(۷) لأنه أقرب مفصل للمكسور. 

(۸) لتعذر القصاص فيه كما مر. 

(9) لمسامحته وعجزه عن محل الجناية. 

. طلبًا للممائلة‎ )٠١( 

)١١(‏ ليتحقق له القصاص» فإن لم يكن إذهاب الضوء أصلاً أو إلا بإذهاب الحدقة سقط 
القصاص ووجبت الدية لتعذر القصاص بالمثل . 

(۲) لإمكان الممائلة. 


11۷ 


م م 1١2‏ 
هَبْ أَذْهبَ ¥ 


وَالسّمْعٌ كَالْبَصَّرِ يَجبُ الْقِصَاصٌ فيه بالسّرَاية!"2» وَكَذَا البطش 
وَالدوْقَ وال في الأسع. 

ش 2 ر ەو اكل 

ولو قطع أَصَبْعًا اكل < َيْرُهَا فلا قصّاصٌ في الْمُتَاكل 9 . 


)١(‏ بالمعالجة كما ذكر لثلا يضيع حق المجني عليه» مع بقاء الحدقة إن أمكن وإللً 
تعينت الذّية. 

(۲) لأن له محلا ينضبط . 

() لأن لها محال مضبوطة» ولأهل الخبرة طرق في إبطالها. 

(1) لعدم تحقق العمدية» بل فيه الدية أو الحكومة في مال الجاني» لأنه سراية جناية 
عمدء وهذا بخلاف ما تقدم في المعاني حيث أوجبنا القصاص فيهاء ذلك أن 
المعاني من سمع وبصر لا توجد مستقلة» بل تابعة لغيرها فلا يقصد بالجناية عليها 
إلا محلهاء فكانت الجناية عليها تعد قصدًا؛ لتفويتها فتحققت العمدية فيهاء 
والأجرام توجد مستقلة فلم يقصد بالجناية عليها غيرها ولم تعد قصدًا لتفويتهاء فلم 
ينظر للسراية فيها لعدم تحقق العمدية حينئذ. 


١1 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 


ل طم يَسَادٌ یمین وَل سَفَةٌ سل بِعليَا َك ولا 
نة بأُخْرَى”". ول رائ برَائدِ في مَحَلٌ آخر ول يضر تَقَاوْتُ كبر 
عل وَقَوَة بطش في ار وَکڌا رَائَدٌ في اأص“ . ونت قر 
المُوضِحَة طولاً وَعَرْضًا". وَل يَضْدُتََاوتُ لظ لحم وجل“ . 


. لاختلافهما محلاً ومنفعة فلم توجد المساواة التي هي المقصودة من القصاص‎ )١( 

(؟) لما ذكرء ولو تراضيا بقطع ذلك لم يقع قصاصّاء ولا يجب في المقطوعة بدلاً قصاصٌ 
بل دية» ويسقط قصاص الأولى لتضمن الرضى العفو عنه» ولا سن بأخرى . 

(۳) لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن. 

(©) لانتفاء المساواة في المحل المقصود في القصاص. 

(ه) لإطلاق قوله سبحانه: ف كبا َو ذيبا أن فس يألتقيس ولت لع بِالْمَينِ والأنت 
انف والأ ب ادن وَل لسن الجر يسا ص [المائدة: 48] فإن إطلاق 
الآية يقتضي عدم النظر إلى هذا التفاوت» ولأن المماثلة في ذلك نادرة جدًا لا تكاد 
تنضبط فاعتبارها يؤدي إلى بطلان القصاص . 

(5) لأن المماثلة فيه كذلك لا تكاد تتفق. 

(۷) لأن الرأسين قد يختلفان صغرًا وكبرّاء فيكون جزاء أحدهما قدر جميع الآخرء فيقع 
الحيف» وقد قال الله تعالى: * وَالجروح قِصَا € [المائدة: ]٤١‏ والقصاص هو 
الممائلة» ولا تمكن المماثلة في الموضحة إلا بالمسامحة في الطول والعرض . 

(۸) لأن اسم الموضحة يتعلق بانتهاء الجراحة إلى العظم» والتفاوت في قدر العرض قل 
ما يتفق فيقطع النظر عنه» كما يقطع النظر في الصغر والكبر في الأطراف . 


۱۱۹ 


وَلَوْ أَوْضْحَ كل رأسه» وراس الشَّاجٌ صر اسْتَوْعَيْنَاهُ ولا ية (1) 

من الْوَجْه الفا بل يُوْحَدُ قط لباقي م من ارش 35 َه 28 
ا جَمِيعهًا!"'. وَإِنْ کان الشَاحٌ اک أخدٌ قر راس المَشْجُوج 
و ا 3 الاختيّارٌ في مَوْضعه إلى اليبجاني 29 . 


وو 


وَلَوْ أَوْضح نَاصِيَة وتاصية ارتم ِن باي الاس 
ل زا القت في مُوضحة عَلَى حَفَّه رمه ا الزّيَادة1" 
فإن کان خطا أو عَمَا عَلَى مال و شن کا ٠‏ وَقِيلَ : , 


وَلَوْأَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَوْضْعَ من كَل راحد مثْلَهَا0* وَقيل: 
ر 6 


(1) لخروجه عن محل الجناية. 

(۲) لقوله تعالى: وَالْجُرٌَ قَصاص ) [المائدة: 140 والقصاص الممائلة» وقد 
استوعبت المساحة رأسه» فوجب أخذ الأرش عن الباقي لتعينه طريقًا لأخذ الحق. 

6" لخصول المنائلة: 

(4) لأن جميع الرأس محلاً للإيضاح وهو حق عليه فيؤديه من أي محل شاء كالدين. 

(5) لأن الرأس كله محل للإيضاح فهو عضو واحدء فلا فرق بين مقدمه وغيره. 

(1) لتعديه بذلك» ولكن إنما يقتص منه بعد اندمال موضحته لاحتمال سرايتها. 

0 لمخالفته حكمه حكم الأصل» وتغاير الحكم كتعدد الجاني. 

(0) لاتحاد الجارح والجراحة» ورد بمنع اتحاد الجراحة مع أن بعضها حق. 

(9) لأن ما من جزء إلا وكل منهم جان عليه فأشبه ما لو اشتركوا في قطع عضو 
أو قتل» وقد مر دليله ص ٠٠۲‏ . 

)٠١(‏ لإمكان التجزئة. 


ر طم ا بسا وان رضي الجَاني» فلو فَعَلَ لَمْ 


ب دلوك نكا تضاف للقي 


م الشَّلاّءُ با ل أن يَقُولَ أَهْلُ الْخبْرّة لآ يَنْقَطم 


و52) و 0 0 - ا ركهم J (N)‏ ا 
لدم نا متي م سَلِيمٌ باعسَمَ وَاعرَجَ »> ولا اثر 
لحْضرة أظقار وَسَوَادِهَ0 aT‏ قَطمٌ ذَاهبّة الأظفار بِسَلِيمَتهَة”') 
ون کک e‏ 


010( 
)۲( 
)۳( 
)4( 
ره( 
0 
2 


(A) 


الى 


م مر gE‏ 2 ر و 
دك واو ا اشر تين لا سه 


لأنها أعلى منها كما لا تؤخذ عين بصيرة بعمياء. 


لأنها غير تة له. 

لتفويتها بغير حق» أما إذا أذن فلا قود في النفس لتضمن رضاه العفو عنه كما تقدم. 
لأنها دون حقه. 

فلا تقطع حذرًا من استيفاء النفس بالطرف . 

بأن لا يطلب أرش الشلل» فيقطع حيئئذٍ لاستوائهما في الجرم ورضاه بأقل من 
حقه» فلا يؤثر e‏ صفة» ا ا بمال» كما لا يأخذ 
ا 7 
أو العضد. 

القصاص . 


)٠١(‏ لأنها دونهاء وفي الباقي حكومة. 
(1) لأنها أعلى منهاء والكامل لا يؤخذ بالناقص . 
١0‏ ) إذ لا فرق بينهما. 


۱۲١ 


EE‏ ا ا 
وَفِي قلع السّنّ قصاصل ل aS‏ 
ولو قلع سن صَغِير لَمْ يُْغْرْ فل ضَمَانَ في الخال فان جَاءَ وَفْتُ 


)١(‏ أي ذكر الأول بذكر كل من الآخرين؛ لأنه لا خلل في العضوء وتعذر الانتشار 
لضعف في القلب أو الدماغ أو الصلب» والخصي أولى منه لقدرته على الجماع . 

(۲) لأن الشم ليس في جرم الأنف» وإنما الأنف طريقه» وإلا فهو معنى من المعاني. 

(۳) لأن السمع لا يحل جرم الأذن. كما تقدم في الشم . 

(:) لأنها أعلى منها والضوء في نفس جرمها. 

)٠(‏ لأنه أعلى منه» مع أن النطق في جرم اللسان. 

(5) لقوله تعالى: # وَأَلسَنَبأَلسَنَ4 [المائدة: .]٤٥‏ 

(۷) لأنها عظمء وقد مر أنه لا قصاص في كسر العظام» لكن المعتمد كما في التحفة 
۸ أنه إن أمكن استيفاء مثله ولا صدع في الباقي فعل» لحديث أنس رضي الله 
عنه أن الرْبَيّع عمته» كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفوء فأبوا فعرضوا الأرش 
فأبواء فأتوا رسول الله ية وأبوا إلا القتصاصء فأمر رسول الله ية بالقصاص» فقال 
أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنيّة الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر 
ثنيتهاء فقال رسول الله ية «يا أنس كتاب الله القصاص» فرضي القوم فعفواء فقال 
رسول الله كلّْ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه» . 
أخر جه البخاري في التفسيرء باب: يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى» برقم ٤٥٠١٩‏ . 
ولا ريب بأن لأهل الصّنعة ولا سيما اليوم الات قطاعة يعتمد فيها القصاص . 

(4) لأنها تعود في جملة الرواضع غالبًا فأشبهت الشعرء لكن يعزر. 


١7 ؟‎ 


ال ا ق ا ل ا ا ل وو 
نبَاتها بان سَقطت البَوَاقى وعذن دونها وقال اهل البّصر: فسّد المَنبّت 
ر > سس 5 4 eê q7 ١‏ ع 3 إفة 
وجب القصاص” 5 وَلا ستو فئ له في س7 ر 1 


ا 86 عزو و ot. (MW‏ 
و کک يَسْقَط الْقَصَاص في الأظهر ¢ ولو 
1 2 1 ت 


كَاملٌ نَاقصّةٌ فان شَاءً لطع 1 دية أَصَابِعه ه الأزبم» ا 


قَطيَالك, الأ أن كرف مَنَابتهنٌ تَجبُ إن لط لآ ان أَحَذَ 
دیتھ ٤‏ رال اي القت خرن مسر انك 


4 


مركي الس ا 
ولو قطعَ كما بلا أصَابعَ فلا قصّاصر ٠‏ 


00( لليأس من عودها حينئذ. 

(؟) لاحتمال عفوه عند الكبر» ولأنه في حالة الصغر لا يعتبر قوله في طلب القصاص . 
(۳) لأن العود نعمة جديدة» إذ عودها نادر والغالب أنها لا تعود. 

(5) لعدم استيفاء قودها. 

(5) لعلا يأخذ أكثر من حقه. 

5 لأنها داخلة في الجناية» ويمكن استيفاء القصاص منها. 

(۷) لأنها ليست من جنس القود» فلا يستتبعها. 

(۸) لأن الحكومة من جنس الدية دون القصاص» لذلك استتبعتها. 

(9) لأنه لم يُوْخَذ له بدل» ولا استوفى في مقابلته شيء يتخيّل اندراجه فيه. 
)٠١(‏ لفقد المساواة. 

)١١(‏ للماثلة حينئذ. 


۲۴۳ 


ذه - 


7 سَلَتْ N BE‏ م فقَطم يا كاملّة قان شَاءَ لقَط التَلتَ السَّليمَةَ 
أذ وي أبعي" إن اء قلع ده رقع © . 


َد ملْفُوفًا وَرَعَمَ مَوْنَهُ صَدّقَ الْوَلِنّ بيّمينه في الأظهر. 


رص بن 


ولو قَطْمَ طرَفا وَرَعَمَ ال ا إن 0 صل 
السَّلامة ة في عضو ظاهر”) وَل 950" , او 


ےه 


٤ 


سراي وَالْوَلِنُ انْدمَالاً مَمْكنًا ا فالأصح تَصد 
قطع يده وَرَعَمَ سَببًا ولول سرَاية9 . 


4 


)١(‏ قصاصا. 

ee (0 

(۳) لقوله تعالى : لهم أعْتَدَى عَلكَْم مَأعترُوْعليَه بل مَاأعَتّدَئ منک [البقرة: »]١44‏ ويد 
جلي لسك مل بذ الوا ولأنه استوفى بعض حقه فكان له أرش ما لم 
يستوفه. 

5( لأنه لو عم الشلل جميع اليد وقطع قنع بهاء ففي شلل البعض أولى . 

(ه) لأن الأصل بقاء الحياة» فأشبه من قتل مَنْ عهده مسلمًا وادّعى ردّته. 

(5) لسهولة إقامة البيّنة بسلامته. 

(۷( لأن الأصل عدم حدوث النقص» فيصدق المجني عليه دون الجاني. 

(۸) بيمينه لأن الأصل عدم السراية» ولموافقته الظاهر فتجب ديتان. 

(9) لأن الأصل عدم وجود سبب آخرء فيصدق الولي كذلك بيمينه. 


١ 


دی إن اف 0 إلا ل الجَرِيحٌ + ولت ا ان > فر 
8 57 
وَثَالتُ 


8 إن | 
0 كو يع ر رو 5 3 ب و > جاه 
الصحيح تسوه لكل وَارث 1 وينتظر غائبهم وَكمّال صبيهم 


رر . (o).‏ سخ م مس ۶ -ه 0 ا ا 
ومج وزيم ¢ 7 ر الال وَل ا بکفیل > وليتفقوا على 


)١(‏ لأن الظاهر معه. 

(۲) عملا بالظاهر في الحالين. 

(۳) لرفع الحاجز بعد الاندمالء إذ ثبت رفع الحاجز باعترافه» وثبت الاندمال بيمين 
المجني عليه . 

)٤(‏ لحديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله ية قال في خطبته يوم فتح مكة: 

ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل» وإني عاقله» 

فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين» إما أن يقتلواء وإما أن يأخذوا 
العقل». 
أخرجه الترمذي في الديات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو 
برقم 21405 وأصله في الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي بي قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يُعطى ‏ يعني الدية ‏ » 
وإما أن يقاد أهل القتيل». أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة العلم برقم ؟١١»‏ 
وساي لح باج وري كه E A‏ 

(5) لأن القود للتشمي» وهو لا يحصل باستيفاء غيرهم من وليّ أو حاكم أو بقية 
الوارث» كما أن فيه حظا للقاتل أن لا يقتل إذا عفا بعضهم . 

(9) ضبطا لحق القتيل. 

(۷) لأنه قد يهرب فيفوت الحق. 


30 


5-2 


0 مه ت م ۳( ٤ e‏ 00 
ف رالا فق E‏ تدخا الْعَاجِرْ 2 و وقيل : 


وَلَوْ بَدَرَ ‏ أَحَدُهُمْ فََتَلَهُ فَالأَظَهَرُ لآ قصاص وَلِلَْاقيِنَ 
ECs‏ 0 
عَفْو غَيْره لَرْمَهُ القصَاصٌ*"', وَقِيِلَ: لان لَمْ يَعْلَمْ وب 


الف 
به : 


فقاو و ود ود وقد .د .د ود واه مد ودود ود هداعا مد واو هو 


)١(‏ ولا يجتمعوا على مباشرة استيفائه» لأن فيه تعذيبًا للمتقص منه. 

۳( لاشتراكهم في الحق وعدم مزية أحدهم على الآخر. 

(۳) لأنه صاحب حق. 

)٤(‏ لعدم قدرته على تنفيذه ووكيله أو نائبه کنفسه. 

(4) وهو المعتمد كما نقل تصحيحه في الروضة 7١6/8‏ عن الأكثرين» قال: 
لأنه ليس أهلا للاستيفاءء والقرعة إنما تكون بين المستوين في الأهليّة 
وهو الذي نص عليه في الأم ٠٠٠/١‏ وحكى الخطيب في المغني 
٤‏ عن البلقيني قوله: إنه المعتمد في الفتوى. فهو من القيلات 
المعتمدة. 

(5) لأن له حقا في قتله. 

(۷) أي الجاني المقتول؛ لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي 

(۸) لأنه أتلف ما يستحقه هو وغيره» فلزمه ضمان حق غيره. 

(9) إذ لا حق له في القصاص عندئذ. 

)٠١(‏ لشبهة خلاف العلماءء فإن منهم من ذهب إلى أن لكل من الورثة الانفراد باستيفاء 


١75 


5 0 


هيه (9) يىث رم كك غعس(؟) سسأيةه 
وا يُسْتَوْفَى قَصَاص إلا بإذن الإمَا ۴ > فان استقل عزر > وَيَاذن 


لع م 


هلي في نَفْسِ ا يه إن دفي صر رفمة 


۹ 


اا 5 دا غر وا م يعر ا 


o )¥(‏ 0 
َر وَلَمْ يعرز 


وأ اللو عي ال اي علس الصجيح*) 
وَيَقَقَصٌُ على الفؤر”*', وَفي الحرم كي E E‏ 


nons‏ .د وا sene‏ .ا .د قاعا مد عد مد مد هده 6 و 


(1) خ المغني والسراج: لو قال؛ وهو خطأ. 


)١(‏ لخطره واحتياجه إلى النظرء لاختلاف العلماء في شروطه سواء فيه النفس والطرف. 

(۲) لافتياته على الإمام وإن اعتد به. 

(۳) ليكمل له التشفي. 

(4) لأنه لا يؤمن منه الحيف بأن يزيد في الإيلام بتردد الآلة مثلاً فيسري . 

)٥(‏ لتعديه. 

(5) لأهليته. 

(۷) لأن حاله يشعر بعجزه. 

. لعدم تعذيه‎ (A) 

(9) لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه. هذا إذا لم يؤدها ولي الأمر من بيت المال لعدم كفايتها. 

)٠١(‏ لأن موجب القود الإتلاف» فعجل كمقيم المتلفات. 

)1١(‏ لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ية دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرء 
فلما نزعه جاءه رجل فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه» . 
أخرجه البخاري في جزاء الصيدء ا دخول الحرم ومكة بغير إحرام برقم 2١845‏ 
ومسلم في الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم .)٠١١۷( ٤٥١‏ 
ولحديث الصحيحين : «إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم». أخرجه البخاري في = 


۲۷ 


(۳ 


(4) 


وتر e‏ لس أو الطَرَفٍ حَبَّى تُرْضِعَةُ اللا 
> ا اج دي ني تلق 


م. (Da‏ رم ° مر م م ّه 
مَخيلة ل 


مكة... برقم 445 .)٠١١٤(‏ 

لأن حق الآدمي مبني على المضايقة» فلا يحتمل التأخير وإن لم تكن الجناية في مثله . 
لحديث بريدة رضي الله عنه في قصة الغامديّة التي اعترفت بالزناء فقالت 
للنبي كَلِ: «والله إني لحُبلَى» فقال عليه الصلاة والسلام: «إمّا لا فاذهبي حتى 
تلدي»» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي 
فأرضعيه حتى تفطميه»» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذايا 
نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر 
بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. . .» 

أخر جه مسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى برقم ۲۳ .)١15948(‏ 
ونقل الخطيب في المغني 47/4 الإجماع على تأخير القصاص في النفس في 
الحمل إلى الوضع قال: لأنه اجتمع فيها حقان» حق الجنين وحق الولي في 
التعجيل ومع الصبر يحصل استيفاء حق الجنين» فهو أولى من تفويت أحدهما. 
وأما في قصاص الطرف أو المعنى أو حد القذف» فلأن في استيفائه قد يحصل 
إجهاض الجنين» وهو متلف له غالباء وهو بريء فلا يهلك بجريمته غيره. ولا فرق 
بين أن يكون الجنين من حلال أو حرام لأنها نفس محترمة. 

لقوله سبحانه وتعالى : #وَلَايلَ فی أن يكنم ماحل أله ف امه [البقرة: ۲۲۸]ء 
إذ من حرّم عليه كتمان شيء وجب قبوله إذا أظهره» ولقبوله كيه خبر الغامدية من 


غير دليل» وذلك لأنها قد تجد في نفسها من الأمارات ما لا يطلع عليه غيرها. 


لقوله سبحانه : #وَإِنَ عَاقُم فَعاقبوأ بهنل ما عوقبسر يده [النحل: »]١75‏ وقوله = 


1۲۸ 


0 سمه ()( ا را 7 8 ٠.‏ 4 5 »)2 


2 ب ا 


اي و ر سواه . (D-‏ ت 2 2.2 (f)‏ 000 
ولو جوّع كتجويعه فلم يَمْتَ زيد ٠‏ وفي قؤل: السَيف ٠‏ ومن 


3 


جل شأنه: ورو سو سيه ِلها 4 [الشورى: »]4٠‏ وقوله: مَس دى َك 


(۱) 


۳( 
فرق 
فق 


0 


اديو بول مَاعْتَدَئ علب [البقرة: .]١44‏ 

ولحديث أنس رضي الله عنه أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: 
من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمّي لها اليهودي» فأتي به النبي كَل فلم 
يزل به حتى أقرّء فرْض رأسه بالحجارة». 

أخرجه البخاري في الديات» باب سؤال القاتل حتى يقر. . . برقم 2541/5 ومسلم 
في القسامة» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات 
والمثقلات برقم ١١‏ (۱۹۷۲). 

لحديث الحسن عن جندب قال: قال رسول الله يلة: «حدٌ الساحر ضربة 
بالسيف». 

أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في حد الساحر برقم ١45١‏ ولأن عمل 
السحر كله حرام» وهو مع ذلك لا ينضبط وتختلف تأثيراته . 

لتعذر المماثلة في ذلك لحرمتهاء فيتعين السيف. 

ليكون قتله بالطريقة التي قتل بها قصاصًا. 

لأن المماثلة قد حصلت» ولم يبق إلا تفويت الروح فوجب بالأسهل 
وهذاهو المعتمد» قال الخطيب 40/4: ونص عليه في الأم ۷/١‏ 
والمختصر ص 2755١‏ ونقل عن القاضي الحسين قوله: إن الشافعي 
لم يقل بخلافه» ولم يختلف مذهب الشافعي فيه وجرى عليه جمع من 
الأصحاب وصوّبه البلقيني وغيره. اه. فهو من القيلات المعتمدة في 
المنهاج . 

لأنه أسرع وأسهل وإن لم يرض به الجاني» ولأنه أبعد عن الخلاف . 


۲۹ 


أنه U‏ الو او لمن قا OD‏ ساكو أ الا وح e OO‏ 

ولو قطع فسَرَى فللوليٌ حز رقبته > وله القطع ثم الحر > وان 
E RE‏ 

ولو مات بجائفة أو كَسْرٍ عَضد قالح وفي قَوْلٍ: كفغل) 
فان لَمْ ي ف لم رد اریت في اغ 


ولو اقنصّ مَقْطوحٌ * ٿم مَاتَ سراية فلوليه حر وله عَْرٌ بِنضْفٍ 
51 وض ةجراب و لم وام و٠‏ لي ا -_ 9(8) 9 i‏ 
و ص ت داه فاقتص ثم مات فلوليّه الحز ¢ فان عفا فلا 


«وأقاود قد قاءد .د واوا ود ود ود قا.د .د وان ود راود .اهن 


)1( نسخ الشروح: فلا شيء له. 


. تسهيلاً عليه‎ )١( 

(۲) طلبًا للماثلة. 

(۳) لتكمل المماثلة. 

)٤(‏ لتعذر المماثلة حينئذ. 

() تحقيقًا للمماثلة في فعله» وهذا هو المعتمد كما عزاه في الروضة ۲۳٠۱/۹‏ إلى 
الأكثرين واستظهره» وصححه في تصحيح التنبيه ٤٠١/۳‏ فهو من القيلات 
المعتمدة . 

(5) لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها. 

(۷) قصاصا بنفس مورّثه. 

(۸) لأخذه ما قابل نصفها الآخرء وهو العضو الذي قطعه. 

(9) قصاضًا بالنفس. 

)٠١(‏ لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدين. 


۳۰ 


ت ت 2 ع 5 2 6 e‏ ا 1( 000 2 ا _- 

وَلَوْ مَاتَ جَانِ مِنْ قطع قصّاص فهدر > وإن ماتا سراية معا 
لت لضا دي د يي 0 د ر لفغ 4 
او سبق المجنئٌ عليه قمعل اقتصك ( 5 وان تا خر فله صف الدية ف 


5 
0 
ا ار ر ر 


وَلَوْ قال مُستحق يَمِين: أخْرِجْها فأخرَجَ يَسَارَهُ وَقَصَّدَ إبَاحَتَها 
فَمُهْدَرَة”"». وَإِنْ قَالَ: جَعَلَتُهَا عن الْيَمِينِ وَظَدَنْتُ إِجُرَاءَهَا فَكَذَبَهُ 
فَالآصَح لا قصَاصٌ في السار وجب دة" وَيَبْقَى قصَاصٌ 
يمين وَكَذَا لَوْ قَالَ: دهشت فظتنتها الْيَمِينَ» وَقَالَ الْقَاطمٌ: ظَتَنتُها 
ال 


(۱) لقوله تعالى: « وَلَمَنِ صر بعد ليه لهك مَاعَكَهُم ين سيل 4 [الشورى: ١٤]ء‏ ولما 
جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا في الذي 
يموت في القصاص لا دية له. 
أخرجه البيهقي في الكبرى 58/48. ولأنه مات من قطع مستحق فلا يتعلق بسرايته 
ضمان كقطع يد السارق. 

(؟) لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية» وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء. 

() لأن القود لا يسبق الجناية» وإلاً كان في معنى السلم في القود وهو ممتنع. 

() لأن صاحبها بذلها مجاتاء وإن لم يتلفظ بالإباحة» بل يكفي إخراجها بذلك 
القصدء كما لو قال له: ناولني متاعك لألقيه في البحرء فناوله فلا يجب ضمانهء 
غير أن القاطع يعزر إن علم الحال» لأنه أخذ غير حقه» ولأن ذلك لا يحل 
بالإباحة . 

(8)< لآ فاخا لط عليه الها عوضاً: 

0) لأنه لم يبذلها مجانًا. 

)۷( لأنه لم يستوفه ولا عفا عنه. 

(۸) لأن هذا الاشتباه قريب» فتجب ديتها. 


۱۳۱ 


e‏ ىو 


5 د ان ا رع وي ا ر ا 25 و ١‏ 
موجبٌ العمد القَوَدء والديّة بدل عند سقو ٤‏ 


i ES e >‏ شااروي 09 راشم e fo‏ 2 2 
رفي قَوْل: أحَدَهمَا مهما" وَعَلَى الْقَوْلَيْنٍ لِلَوَلِيٌ عَفْوٌ 
عَلَى الدّيّة بغر رضا الجّاني» وَعَلَى الأول لَوْ أَطلّىَ الْعَفُْوَ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


لقوله تعالى: 8 يما ألْذِنَ أل اموا کیب عَلكم الوصا في لصتل لَّ4 [البقرة: ۱۷۸] إلى 


دمح بير 


قوله سبحانه: « فمن عى لم مِنْ د مى“ ابام بالمعروفي وده إِلَيْه بحسن 4 [البقرة : 
١ 78‏ ]. 

والعفو هو أن يقبل الدية في العمدء واتباع بالمعروف أن يطالب هذا بمعروف 
ويؤدي هذا بإحسان» كما جاء عن ابن عباس فيما أخرجه الطبري في تفسيره 
اا . 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ب قال: «... ومن قتل 
عمدًا فهر قود» ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبهء لا يقبل منه صرف ولا 


عدل». 
أخرجه أبو داود في الديات» باب من قتل في عميًا ء بين قوم برقم ٤٥۳۹‏ » 
والنسائي في القسامة. Ty‏ وإسناده 
جين 


وسمي قودًا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء. 

لحديث أبي هريرة السابق ص ٠٠١‏ : «من قتل له قتيل فهو بخير التّظرين» إما أن 
يُعطى ‏ أي الدية ‏ » وإما أن يقاد ‏ أهل القتيل». 

Sete 2 

لما جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: « گیب میک الْقِصَاصٌ في القن ¢ 
[البقرة: .]١78‏ قال: كتب 1 بني إسرائيل القصاصء وأرخص 
لكم في الديةء # فمن عفى لم مِنّ یه ىء اناع بالمعروفٍ وأا له بإِعْسَن 4 
[البقرة: ]١78‏ قال: هو العمديرضى أهله ee‏ الطالب 


بمعروف» ويؤدي المطلوب إليه بإحسانء َلك يث من ريك وَيَمْمَةٌ 4 - 


ضن 


فَالمَدْمَبُ لآ ديد" . 


و عَمَا عن الدَّيَة لك" ا ال لني ول عنما 
0 7 2 022 - و هل 
عَلَى غَيْر جنْس الدّيّة تَبَتَ إن قبل الجَانيء وَإلآ فلا ولا يَسقط الْقَوَدْ 
الاد و 
في الا صح 


وَلَيِسَ لِمَخْجُور فلس عقو عَنْ مال إِنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهَا» وإ 
قان عَمَا عَلَى الدية ث, 6 وَإِنْ EEE‏ شی وان غفاغل أن 


[البقرة: 1۱۷۸ء قال: مما كان على بني إسرائيل . 
أخرجه البيهقي في الكبرى ٥۲/۸‏ . 
وأخرج نحوه عن مجاهد والحسن والضحاك بن مزاحم. ولذلك 
كان ية ما رفع إليه قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو» كما أخرجه 
البيهقي في الكبرى 54/8 لما في الإلزام بأحدهما من المشقةء 
ولأن الجاني محكوم عليه» فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه» والمضمون 
عنة . 

)١(‏ لأن القتل لم يوجبهاء والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معلوم. 

(۲) لأنه عفا عمًا لا يستحقه فهو كالمعدوم. 

(۳) أي بعد العفو اللاغي. 

)٤(‏ لأن حقه لم يتغير بالعفو عن الدية» إذا اللاغي كالمعدوم. 

. لأنه اعتياض فاشترط فيه رضاه كسائر المعاوضات‎ )٥( 

(5) لأنه إنما رضي بسقوطه على عوض ولم يحصل . 

(۷) لا بعينه لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء. 

(۸) إن أوجبنا القود بعينه. 

(9) كغيره من الحقوق. 


)۱١(‏ من أنه لا دية. 


۳۴۳ 


لا مَالَ فَالْمَذْهَبُ أنه لآ يجب شئ وَالمُبَذّرُ في الدّيّة كَمُفْلير”*/ 
مم | إضف 
وقي : نا 

وَل تَصَالَحًا عن الْقَوَد عَلَى مائتَيْ بَعِير لَعَا إِنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمَا 
رالا قا َالأصَمٌ | ٠‏ 


ولو قال رَسِيدٌ: اقْطغني فَفَعَلَ فَهدَر فان سَرَى أ 
ا ¥( م 
فهر 3 رفي قَوْل : : جب دی . 


- و 2 ت 3 
ofr‏ داهس بر و ا ق ا 00 1 ج i‏ 4 ۹-۰ س 
ولو قطع فعفا عن قؤده وَارشه» فان لم يشر فلا شىء 5 وان 
0 ص 2 ر سے ص ت َو . 5 


سَرَى فلا قصّاصٌ”' '» وَأمّا أْش الْعْضُو قان جَرَى لَفْظ وَصِيَة كَأَوْصَيْتُ 
و ع لت ak‏ 1 0 
له بأزش هَذه الجنَاية فوصية لقاتل . أو لَفْظ إِبْرَاءِ أو إسْقَاطء أو عَفُو 


)١(‏ لأن القتل لم يوجب مالاً. 

(؟) فلا تجب الدية في صورتي عفوه. 

)۳( فلا يصح عفوه لأنه غير معتبر القول. 

(4) لأنه زيادة على الواجب فهو كالصلح من مائة على مائتين» وقد مر آنقًا أن المعتمد 
خلافه . 

)( لأنه مال يتعلق باختيار المستحق والتزام الجاني فلا معنى لتقديره. 

(5) لإذنه بذلك. 

(۷) لإذنه كذلك» لأن الدية تثبت للميت ابتداء في آخر جزء من حياته» لكونها بدل عن 
القود المبدل عن نفسه وبذلك يكون تصرف بما يملك» وهذا هو الأصح في المسألة. 

(۸) بناء على أنها تجب للورثة ولا يملكها هو وهذا مرجوح. 

(9) لإسقاطه حقه بعد ثبوته. 

)1١(‏ لتولد السراية من معفو عنه» فهي شبهة يدفع بها الحد. 

. في قدر الثلث‎ ١۸/۲ وهي صحيحة على الأصح كما تقدم في الوصية ص‎ )۱١( 


۳٤ 


(09) د مو سي رط 
سقط ¢ 0 0-0 ٠.‏ 
ال ياد ة عَلَيْه إل تَمَام الدية ٠‏ وفي قؤل: إن تَعَرَض في 


00 


ا E‏ فل مو و ل 
(o)‏ 
ا 


ل ن لر ف فَلَهُ حر قب في کک 


العفو د 00 3 


enoe none nann® 


() لصحة تصرفه بالإبراء أو العفو أو الإسقاط ويكون من الثلث إن وفى به وإلاّ 
فبقدره» لأنه إسقاط ناجز» لا يتعلق بالموت كالوصية. 

(۲) لاعتباره من الثلث اتفاقّاء ورد بأنه إسقاط ناجزء والوصية ما تعلق بالموت. 

۳) للسراية» وإن تعرض في عضوه لما يحدث» لبطلان إسقاط الشيء قبل ثبوته. 

(4) بناءً على القول الضعيف أن الإبراء عما لا يجب صحيح إذا جرى سبب وجوبه. 

(5) لأنه إنما عفا عن موجب جناية موجودة فلا يتناول غيرها. 

(5) لأن مستحقه القتل وهو أكبر وقد عفا عنه فسقط قطع الطرف لأنه أصغر. 

(۷) لأن كلاً منهما حقهء فإذا عفا عن أحدهما فله أخذ الآخرء كما لو تعدد المستحق. 

(۸) ووقعت السراية قصاصّاء لأن السبب وجد قبل العفوء وترتب عليه مقتضاهء فلم 
يؤثر فيه العفو. 

(9) بأن لم يسر بأن اندمل. 

)9١(‏ عفوه؛ لأنه أثر في سقوط القصاصء فلا يلزمه لقطع العضو شيء لأنه حال قطعه 
كان مستحقا لجملته» ويستقر العوض المعفو عنه. 


ناوالا 


ل ل ا E‏ فك اقرع عق ا ا أ واس لقره لان 

ولو وَكلّ ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه“ 
کو وھ و O‏ ا ا س1 ا )M‏ م کو 
وَالأظهر وجوب دية ٠‏ وانها عليّه لا على عاقلته '* والاصح انه 
مر و ا ا €3 

وَلَوْ وَجَبَ قصَّاصٌ عَلَيْهَا فَتَكَحَهًا عَلَيْهِ جار“ وَسَقط20». قن 
را 3 7 و 2 3 5 ا )¥( سه 0 لك س 
فارّق قبل الوطء رجع بنصف الاش > وفي قول: بنصف مَهر 


(A) ¢ 


و 


)١(‏ لعدم تقصيره. 

(۲) لأنه بان أن قتله کان بغير حق فلا تذهب نفسه هدرًا. 

(۳) لأن قتله كان عمدًا لا خطأ ولا شبه عمد. وإنما سقط عنه القصاص لشبهة الإذن. 
ولا يلزم الموكل شيء٠‏ وإن كان سببًا في ذلك لأنه إذا اجتمعت المباشرة والسبب 
قدمت المباشرة على السبب. كما تقدم غير مرة. 

9) لأنه محسن بالعفوء وقد قال سبحانه: ماعل انيت من بِلٌ» [التوبة: 
.]4١‏ 

(5) لأنه عوض مقصود» وكل ما جاز الصلح عليه صح جعله صداقًا. 

() لملكها قود نفسها حيث جعلته مهرها. 

(۷) لأنه بدل ما وقع العقد به. 

)۸( لأنه بدل البضع . 


۱۳٢ 


للق 


(0 


كتاب الديات7١‏ 


ر - 
هه 6 


في قَثْلٍ الحُرٌ المُسْلِم مائ بير" ٠‏ مله في الْعَمْد : لاون حمَّة 


جمع دية» والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب والسنةء آماالكتاب فقوله تعالى : [. . . وم 


كل مۇم كا حَطَدًافتَِرُوقبو مۇيكة ودي لمك ينيدا . . . © [النساء : ؟؟]. 
وأما السنة فأحاديث كثيرة سيأتي ذكر بعضها في مواطن الاستشهاد الآتية » ومنها كتابه كه إلى 
آهل اليمن مع عامله فيه » عمروبن حزم رضي الله عنه » وهو كتاب كبير جاء فيه : «. . . وأنمن 
اعتبط مؤمنًا قتلا عن بيّنة فإنه قود» إلا أن يرضى أولياء المقتول» وأن في النفس مائة من الإبل» 
وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الشفتين 
الدية» وفي الذكر الديةء وفي الصّلب الدية» وفي العينين الدية» وفي الرجل الواحدة نصف 
الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقّلة خمس عشرة» وفي 
كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل» وفي السن خمسسٌ من الإبل» وفي 
الموضحة خمس من الإبل» وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف دينار» . 
أخر جه ابن حبان كما في الموارد ص 7١7”‏ في أول الزكاة» والحاكم في المستدرك 
0١‏ ؛: وقال على شرط الصحيح» وسكت عنه الذهبي . 

وأخرجه مالك في الموطأء باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن /١‏ ١۷١٠ء‏ مرسلاء 
والنسائي في العقول 4 مسئدًا ومرسلاء وعبد الرزاق في المصنف 2147/١‏ 
قال الحافظ في التلخيص :۱۸/٤١‏ وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من 
الأئمة» لا من حيث الإسنادء بل من حيث الشهرة» ثم ذكر تصحيحه من هذه 
الحيثية عن الشافعي وابن عبد البر ونقل قوله: يستغني بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه 
التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. 

للحديث السابق» ونقلا في التحفة »48١/8‏ والنهاية ٠٠١/۸‏ الإجماع عليه» 
وحكاه في المغني 5/ 07 عن ابن عبد البر وغيره. 


۱۳۷ 


رق اس 


م ھت 2 ٤‏ م 000 ص کے 
وئلائون ا ا خلفة : | ام 7 وَمَخِْمَّسَة 


اميق لا جر ا و ا ا 0 5 )۳( 
و وَكذا ينات لبون. وَبَنُو لبون وحقاق» وَجِذَاعٌ : 


قان نَل خَطَأً في حرم 0 أو الأشهر الحرم : ذي الْقَعْدَهِ وَذِي الحجّة 


وَالمَحرّم وَرَجِبٍء ا دحم 


(1) 


(۲) 


(™ 


e, 


لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال : «من قتل متعمدًا دفع 
إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا أخذوا الدية» وهي ثلاثون حقةء 
وثلاثون جَذّعة» وأربعون خلفة» وما صالحوه عليه فهو لهمء وذلك لتشديد العقل». 
أخرجه الترمذي في الديات» باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل برقم /11"41» 
وقال: حسن غريب» وأحمد في المسند 0187/7 2517 والدارقطني في سننه 
۳ ۷ والبيهقي في سننه ۸/ "01 . 

لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «في دية الخطأ عشرون 
حقّة» وعشرون جدّعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني 
مخاض ذكر) . 

أخرجه أحمد في المسند 0784/١‏ وأبو داود في الديات» باب الدية كم هي برقم 
6 . والترمذي في أول الديات برقم .١185‏ ونقل الحافظ في التلخيص 7١/4‏ 
تحسين الدارقطني لبعض طرقه» غير أنه ضعَفه في السنن ”/ »١7‏ وقال عنه 
الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلاً من هذا الوجهء يعني من طريق حجاج بن أرطأة عن 
زيد بن جبير. . . وحجاج مدلس» لا يقبل منه إلا ما صرح بسماعه» وقد صرح 
بالسماع في رواية ابن ماجه» في الديات» باب دية الخطأ برقم ۲۹۳١‏ غير أن سنده 
فيه مقال» لكن مال ابن الملقن في التحفة ”/ 407 إلى تصحيحه. 

لما أخرج البيهقي في السنن ١/8‏ عن مجاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قضى فيمن قتل في الحرمء أو في الشهر الحرام» أو هو محرم بالدية وثلث الدية. 
وأخرج كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يزاد في دية المقتول في أشهر 
الحرام أربعة آلاف» وفي دية المقتول في الحرم». 


۳۸ 


0 ا 70 ا ر ES (Wis‏ دم 2 

والخطأ وان غل فعلى العاقلة م 0 والعمد على الجانى 
iu 2‏ - 3 ده 2 1 ۹ 50 Ya‏ 2 درو 2 
0 وشبه العمد مثلثة على العاقلة 0 1 ولا يقبّل مَعِيبٌ 


٠. ر‎ 


وأخرج عبد الرزاق في المصنف 744/9 عن عطاء أنه قال: في كل ذي رحم 
المجموعون فى هذا البيت: 
ابن مسعود وابن عباس كذاابن عمر وابن الزيير هم العبادلة الغرر 
قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعاء قال: وهذا 
لا يدرك بالاجتهاد بل بتوقيف من النبي ياء وقد صح عنه يو من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: (إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من 
قتل في حرم الله » أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحول الجاهلية». 
أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۰۱۸۷ و737/54. 

(۱) لأخذه شبها من العمد والخطأء فألحق بكل منهما من وجه» وسيأتي دليل ذلك 
وتعليله ص ۱۹۸ . 

© لأتها فان يدل المعلفات > ولخد رر بن شعت المان اغا أن رل اة عله 
قال: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا أخذوا 
الدية. . .» 


(۳) أما التثليث فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن النبي بي قال: «عقل 
شبه العمد مغلّظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. . .» 
أخرجه أبو داود في الديات» باب في الخطأ شبه العمد برقم 24058 وأما كونها 
مؤجله على العاقلة فلما سيأتي في بابه. 

)٤(‏ لأن الحق له. 


۱۳4 


وَيَنْيْتْ حمل الخلفة ة بأَهْلٍ بر وَالأصَحُ إِجْرَاوُهَا كل حلم 
سين" 0 وَمَنْ ن لَزِميْه 17 إبل O‏ وَقيل : من ن غالب إِبلٍ الوا 
ااال أو فيل ر 0 وال ایت ا 1 ول يدرك 


إلى نَع وَقِيمَةٍ إلا براض 


ركز يعت اقم أل وار أو ا عكر لب وزم 2 


والكنويد فم ارهد لد ون جد بض أخدء وَقيمَة 

(1) اختلفت عبارات الشراح هنا في نقل عبارة المتن» فعبارة المحلي ۱١١/١‏ : «فغالب بلدة بلدي»» 
وعبارة التحفة ۸/ 488 : رالا فغالب إبل بلده»» وفي النهاية ۳١۸/۸‏ : دولا فغالب بلدة أو قبيلة) . 
والمعنى في كل لا يختلف . 


. أي عند الاختلاف» فيثبت بقول عدلين منهم» إلحاقا له بالتقويم‎ )١( 

(۲) لصدق الاسم عليها. 

۳) لأنها تؤخذ على سبيل المواساة فكانت مما عنده» كما تجب الزكاة في نوع النصاب . 

(:) لأنها بدل متلف» وصحح في الروضة 75١١/9‏ أنه يؤخذ من إبله إذا كانت من غالب 
إبل البلد أو القبيلة» وإن كانت من صنف آخرء أخذت من أي صنف» وقال: هذا 
هو الصحيح» وبه قطع الأكثرون من العراقيين وغيرهم» وهو ظاهر نصه في 
المختصرء قال ابن حجر: والذي جرى عليه الكثيرون أو الأكثرون هو ما في 
المنهاج كذا في التحفة ٠٥٤/۸‏ . 

(5) لأنها بدل متلف» فوجب فيها البدل الغالب كما في قيمة المتلفات . 

(5) قياسًا على زكاة الفطر. 

(۷) قياسًا على سائر أبدال المتلفات. 

(۸) لحديث عمرو بن حزم السابق: «... وعلى أهل الذهب ألف دينار. . ٠.‏ 

(9) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله ب ثمانمائة دينار» ثمانية الاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف = 


١5٠ 


الاق © 


(000 


إفف 


م ا ر 0 رع 2 (Dt o2,‏ فد .2ه 0 
وَالمَرَْاة وَالخنثى كنصف رجل نفسًا وَجرّحا 3 ويهوديٰ وَنصرانيٌ 


من دية المسلمين» قال: كان ذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام 
خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر رضي الله عنه على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلّة» 
قال: وترك أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» أخرجه البيهقي في الكبرى 
0/070 

فقوله: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله يلد دل على أن الواجب هو الإبلء 
ولما نظر إلى غلاء الإبل» قال: ألا إن الإبل قد غلت. . . فدل على أن الإبل متعلقة 
بقيمتهاء وما وجبت قيمته اختلف بالزيادة والنقصان» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة ولم يخالفه أحد. 

قياسًا على ما لو وجب على إنسان مثل» ووجد بعض المثل» فإنه يأخذه وقيمة 
الباقي. 

لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنهء عنه ية : «دية المرأة على النصف من دية 
الرجل». أخرجه البيهقي في الكبرى 40/8 وأعله بعبادة بن نسي قال: وفيه 
وقد جاء هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهم» كما في المهذْب بشرحه ٠۲/۱۹‏ والتلخيص الحبير ۲٤/٤‏ ولما أخرج 
عبد الرزاق في المصنف 97/4 44 عن معمرء عن الزهري قال: دية الرجل 
والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث» وذلك في الجائفة» فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على 
النصف من دية الرجل . 

وقال الشافعي في الأم :1١7/5‏ لم أعلم مخالفًا من أهل العلم قديمًا ولا حديئًا في 
أن دية المرأة نصف دية الرجل. اه . 


١:١ 


2 
ع 


وور ىئ 
ت نلم و و ل عش ملم وکا و ان 


ي 


0 0 55 الإسْلامُ إن تَمَسَكَ بدين لَمْ يُبَدَلُ قدي دين 


(000 


(۲) 


(۳) 


(4) 


م کے 


لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده» عن النبي يي قال: «دية المعاهد 
نصف دية الحر» وفي رواية: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن». 

أخرجه أبو داود في الديات» باب في دية الذمي برقم 25587 والترمذي في 
الديات» باب ما جاء في دية الكفار برقم ١5١7‏ وقال عنه حسن. وأخرجه كذلك 
النسائي وابن ماجه بنحوه» والبيهقي في الكبرى 2٠١١/9‏ وقال ابن القيم في شرحه 
لسن أبي داود هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب والجمهور 
يحتجون به» وقد احتج به الشافعي في غير موضعء» واحتج به الأئمة كلهم في 
الديات . . . وقال الشافعي في الأم 2٠١6/5‏ قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم» وقضى عمر في 
دية المجوسي بثمانمائة درهم» وذلك ثلثا عشر دية المسلم. اه 

قال في التحفة 405/4: ولم ينكر مع انتشاره فكان إجماعاء وكذا نحوه في 
التلخيص .٠٤/٤‏ 

لما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى» أن عمر رضي الله عنه قضى في دية 
اليهودي والنصراني أربعة آلاف» وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم . 

أخرجه البيهقي في الكبرى ٠ ٠٠١/9‏ وأخرج عبد الرزاق في المصنف 480/٠١‏ 
RE‏ لع د E‏ وعن عطاء والحسن نحو 
ذلك . 

وقال في الأم عقب الكلام السابق ذكره: لأنه كان يقول تقوّم الدية اثني عشر ألف 
درهم» ولم نعلم أحدًا قال في ديتهم أقل من هذا. اه. ۱۰/٦‏ 

لأنه كافر لا يحل للمسلم مناكحة أهل دينه فكانت ديته ثلثي عشر دية المسلم 
كالمجوس . 


من يهودية أو نصرانية أو مجوسية» عملا بمعتقده . 


£۲ 


oer SA o‏ 0 ذو وه 
سے ر 3 0 e‏ و الم 0 Peg‏ 
E‏ 0 کک ومنقلة خمْسّة 
و وماموفة PEE‏ 
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ا ار م وه 70 2 
ولو أؤضح فهشم اخرء وَنََلَ الٿ وَأ رَابِعٌ؛ فعَلى كلّ منَ 


)١(‏ لأنه متحقق وما زاد فمشكوك فيه. 

(؟) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده رضى الله عنه أن النبى بل قال: « 
المواضح خمسة ES‏ 
أخر جه أبو داود في الديات» باب دية الأعضاء برقم 2.4555 والترمذي في الديات» 
باب ماجاء ف في الموضحة برقم ٠۳۹۰‏ وقال: حديث حسن» ولكتاب 
ا ا و «وفى ي الموضحة خمس من 
الإبل...» 

(۳) لما جاء عن زيدبن ثابت رضي الله عنه أنه قال: «فى الموضحة 
خمس» وفي الهاشمة عشرء وفي المنقلة خمس عشرة» وفي المأمومة ثلث 
الدية. . 
أخرجه البيهقي في الكبرى ۸/ ۰۸۲ وعبد الرزاق فى المصنف 114/9". 

(4:) لأن للموضحة من العشرة خمسة» فتعين الباقي للهاشمة. 

(5) لأنه كسر عظم بلا إيضاح» فأشبه كسر سائر العظام . 

050( لكتاب رسول الله ية لعمرو بن حزم عامله باليمن: «وفي المنقلة خمس عشرة» وقد 
تقدم أول الكتاب ص /117» وحكى في التحفة 459/8 الإجماع عليه. 

(۷) للكتاب السابق ففيه: «. . . وفى المأمومة ثلث الدية». 


١7 


الثلاّة 07 OS‏ وَالرَابع نَمَامُ اثلث(" . 
ولش كل مرح إن شرف يها يها وجب جا بز 
شه“ وال ا کجرح سائر لبن 5 وفي جَائفة لت دة 


E 
2 ھە‎ 


وهي جرح يلمد إلى جَفٍ كبن وَصَذرٍ وة خر ورين وَخَاصِرَة» وَل 
يَخْنَا يكلف اذى ش مُوضحة ة بکبرھً" . 


لز أؤصح مَوْضِعَيْنٍ بها لحم وجل احدهما 
فَمُوضحَتَان!"2, د انْقَسَمَتْ مُوضحتة 0 5 7 EEE‏ 


2 مه . . -975) 
وَوَجَهَا فَمُوضِحَتَانَ!8) »> وقيل : موضحة . 
وَلَوْ وسم مُوضحً َه فوَاحَدَة عَلَى ال ل او غَيْرُهُ فان ۰ 


)١(‏ أما الأول فبسبب الإيضاح» وأما الثاني فلأنه الزائد عليها من دية الهاشمة» وأما 
الثالث فلأنه الزائد عليها في دية المنقلة. 

(0) وهو ثمانية عشر بعيرًا وثلث بعير» لأن ذلك قدر جناية كل واحد منهم . 

(۳) لأن جرح الإنسان المحترم لا يهدرء وما شك فيه يعمل فيه باليقين» هذا ما ذكره هناء 
وقال في الروضة نقلاً عن الأصحاب : وتعتبر مع ذلك الحكومة فيجب أكثر الأمرين من 
الحكومة وما يقتضيه التقسيط » قال : لأنه وجد سبب كل واحد منهما. اه 9/ 758 . 

(4) لعدم توقيف فيها. 

(ه) لحديث عمرو بن حزام السابق: «. . . وفي الجائفة ثلث الدية. . .» 

(5) لاتباع الاسم كالأطراف.. 

(۷) لاختلاف محل الجناية» مع قوة الحاجز بينهما أو مجرد وجوده. 

(8) لاختلاف الحكم أو المحل» بخلاف شمولها وجهًا وجبهة مثلاً. 

(9) لاتحاد الصورة» ولأن الرأس والوجه محل للإيضاح فهما كمحل واحد. 

. قياسًا على ما لو أتى بها ابتداء‎ )٠١( 

)١١(‏ لتعدد الجاني» إذ فعل الشخص لا يبنى على فعل غيره. 


١.5 


ترق عتقن AE‏ كدق انه 
ل 1 


50 00 
ل سانا لَه طوَقَان ل 


۶ و‎ 2 ٤ ا ي و‎ o 
لط لاد ں  بِالْتحام مُو ضحة وَجَائفة» وَالْمَذْهَبُ أن‎ 

(¥ 2 1 ot 5 ب م 2 9 تم و‎ ٠ 
0 0 فى الْأذْنَيْن ديَة لا ري‎ 


ceo‏ م6 م 6 6 م6 6ه 


(1) خ س وب: أرش. 


. صورة وحكمًا ومحلاً وفاعلاً وغير ذلك» لاشتراكهما في الحكم‎ )١( 

(۲) لما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أن رجلاً رمى رجلا فأصابته 
جائفة فخرجت من الجانب الاخرء فقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بثلثي 
الدية . 
أخرجه البيهقي في الكبرى ۸/ ۰۸٥‏ وعبد الرزاق في المصنف ۳٠۹/٩‏ . 

(۳) قياسًا على ما لو أجافه بائثنتين» نظرًا لتعدد الجناية بدليل الحاجز السليم 

(4:) لأنه في مقابلة الجزء الفائت والألم الحاصل . 

490 المااجاء عن ان شاب فال قرات كاب زسنول ال 6ل التي كت 
لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران فكتب فيه: «وفي الأذن خمسون 
من الإبل». أخرجه البيهقي في الكبرى 85/8» والدارقطني في السنن 
۳ وإسناده صحيح» وقضى بذلك عمر رضي الله عنه كما أخرجه البيهقي 
۸ وعبد الرزاق في المصنف ۳۲٤/۹‏ ولأن فيها جمالا ظاهرًا ومنفعة 
مقصودة. 

(5) لأن ما وجبت فيه الدية يجب في بعضه قسطه منها. 

(۷) لإبطاله منفعتهما المقصودة من دفع الهوام لزوال الإحساس . 


١. 


ره 
به : 


لتر ولو عَينُ حول ر E‏ 


۴ إن 2 


وَكَذَا مَنْ بعيْنه بياضل لآ ينق الضوء فَإِنْ تمص ققش" قان لَمْ 


one 


(1) 


(۲( 


(۳ 


(0 


(6) 


(%0 


(۷) 
(A) 


ع ما مد ودود ود cso‏ .د راودا ود هد مام 


لأن منفعتهما لا تبطل بذلك وهي جمع الصوت ليصل إلى الصماخ ومحل 


السماع» وعورض ببطلان المنفعة الأخرى المتقدمة وهي دفع الهوام لزوال 
الإحساس . 

قياسًا على قطع اليد الشلاء» وهذا بناء على القول فيما إذا أيبسهماء حيث قلنا تجب 
الدية وهو الصحيح كما تقدم انفا. 

قياسًا على ما لو قطع يدا مجروحة» وهذا مبني على القول الثاني حيث قلنا تجب 
حكومة» والظاهر الأول. 

لحديث عمرو بن حزم السابق: «. . . وفي العينين الديّة). 

وفيها آثار كثيرة عند ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۹/۹ 87١‏ 
وغيره. 

لأن المنفعة باقية في أعينهم . 

لبقاء المنفعة كذلك . 

بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها. 

لأن البياض نقص الضوء الخلقي الذي كان في الحدقة بخلاف الأعمش حيث قلنا 
فيها دية كاملة» إذ لم ينقص ضوؤها عمًا كان. 


١5 


زو ا لاد ا مع ه١(١)‏ ا نمس 

رفي كل جَفْنٍ رَبْع دية 2 ولو لاعمّى 

ع شك ه ته ا Oe‏ عبد ور م ر 

وَفي كل من طرَفيّه والحاجز ثلث > ولي : في الحاجز حكومة» 
وف فا 


الوم 4 


و سے 0ه 
_- 


وفي كَل شَفَة ضف 2 2©0, وَلِسَانِوَلَوْلأَلْكَنَ وأرَتَ وال وَطِفلٍ 


لق هن وح عه لود لو جه ها “هل ره E O aE oO ê‏ 6 » 


)01( لما أخرج البيهقي في الكبرى ۸/ ۸۷ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في جفن العين 
ربع الدية. وقال الشافعي في الأم 11/5 : «وإذا قطع جفون العينين حتى 
يستأصلها ففيها الدية كاملة» في كل جفن ربع الدية» لأنها أربعة في الإنسان» 
وهي من تمام خلقته» ومما يألم بقطعه» قياسًا على أن النبي ية جعل في بعض 
مافي الإنسان منه واحد الديّة» وفي بعض ما في الإنسان منه اثنان نصف 
الدية. اه. 

(۲) لأن فيها جمالاً ومنفعة كاملة. 

(۳) لحديث عمرو بن حزم السابق: «وفي الأنف إذ أوعب جدعه الدية. . .». 
وفي لفظ له عند البيهقي في السنن الكبرى ۸۸/۸: «وفي الأنف إذ استؤصلت 
المارن الديّة كاملة» . 
ولأن فيه جمالاً ومنفعة» وفي قطع القصبة معه حكومة وتدخل في دية المارن» 
لأنها تابعة. 

)٤(‏ توزيعًا للدية عليها كما مر في الأجفان. 

(ه) لأن الجمال وكمال المنفعة فيها دون الحاجزء ورد بمنع ذلك فإن الجمال في 
الحاجز كذلك . 

3( لحديث عمرو بن حزم السابق: «وفي الشفتين الدية» . 
ولما أخرج البيهقي في الكبرى ۸۸/۸ عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر 
رضي الله عنه في الشفتين الدية مائة من الإبل. 


۱4۷ 


و کک 2 ۾ . 7 ) کک 
| وقيل: شَرْط الطَفْلٍ ظهُور ابر طني بتخريكه لاء مص" 
خرس كوم . 


سے مح اله وه حدق ا ماك 1 6 
وکل سن لذكر ا ال ام 


دون ؛ الشنع” ۶ 3 5 به ¢ وفي سن اد * مي و ج الس 
إن ك e‏ وان بَطلّت ال ف ين E‏ زق 
اصح كَصَحِيحة('". 


رل قلَعَ سن صَغِيرٍ لَمْ يعر هَلَمْ تعد وَبَانّ هَسَادُ اعبت وَجَبَ 


(000 


(۳) 


(۳) 
(4) 


(6) 
(0 
(Vv) 
(A) 
الى‎ 


لحديث عمرو بن حزم السابق: «وفي اللسان الدية». 

وعن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالديةء إذا 
أوعى من أصله وإذا قطع فتكلّم ففيه نصف الدية . أخرجه البيهقي في الكبرى ۸/ 89 . 
لعدم تيقّن سلامته» والأصل براءة الذمّة» والأصح أنه لا فرق» أخدًا بظاهر 
السلامة» كما تجب في يده ورجله وإن فقد البطش حالاً . 

لذهاب أعظم منافعه» وهو الكلام» إلا أن يبقى الذوق» ففي فقده الدية. 

لحديث عمرو بن حزم السابق: «. . . وفي السن خمس من الإبل». 

ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده «أن رسول الله ية قضى في المواضح 
خمسًا خمسًا من الإبل» وفي الأسنان خمسّاء وفي الأصابع عشرًا عشرًا». أخرجه 
البيهقي في الكبرى ۸/ ۸٩‏ . 

وهو أصلها المستتر باللحم. 

لأنه تابع» فأشبه الكف مع الأصابع . 

قياسًا على الأصبع الزائدة. 

في وجوب القود أو الديّة لبقاء الجمال والمنفعة. 

للشين الحاصل بزوال المنفعة. 


200 لبقاء الجمال والمنفعة» فيجب القود أو الدية › كما يجب مع ضعف البطش والمشي . 


۱۸ 


ين 2 دو 2 57 < ا الاه 0 (a‏ 1 موس > 2 
الار » والاظهر انه لو مات قبل بيان فلا شيء » وانه قلع سن 
ور قات 9 يق الأ 


ول قلعت الاسْتَانَ ن فبحسَابو 2 وَفِي قَوْلٍ: لا يزيد على دية إن 


ا وة" وَل يَدْحُلُ ارش الأستان في ديّة اللْحييْنٍ 
في الأصَح”") 

(1) م ينعن ا ا % (N)‏ هر 0 

کا اا ا ا ا ا ت ود 
(1) خ ط: وفي كل 


)١(‏ قياسًا على سن المثغور» الاتي ذكره. 

(۲) لأن الأصل براءة ذمته» والظاهر أنه لو عاش لعادت. 

(۳) لأن العود نعمة جديدة. 

)٤(‏ لحديث عمرو بن حزم السابق: «... وفي السن خمس من الإبل»» فيكون في 
مجموع الأسنان باعتبار الغالب «اثنان وثلاثون سنا مائة وستون ا 

(ه) لأن الأسنان جنس متعدد» فأشبه الأصابع» ووا الدنة + ثم نيطت بالجملة» 
لم تنط إلا بكل سن على حيالها فتعيّن الحساب . 

(5) لأن فيها جمالاً ومنفعة» فوجب فيهما الدية» وفي أحدهما نصفها كالأذنين. 

(۷) لاستقلال كل بنفع وبدل واسم خاص. 

(۸) لحديث عمرو بن حزم السابق: «... وفي اليد خمسون» وفي الرجل خمسون» 
وق كل افم ما مك فشر ماله كما في برواية ان ۹١/۸‏ ولعديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: «قضى النبي ية في اليد إذا قطعت نصف 
العقل» وفي الرجل نصف العقل2. 
أخرجه البيهقي 2.41/4 وعبد الرزاق في المصنف ۳۸١/۹‏ . 


1۹ 


(NM, 2‏ عو يم 


و 4 5 0 2 و | | 
فحكومَّة أيضا ٠‏ وفي كل أَصبُّع عشرة أبْعرَة . وَأَنْمُلَةَ ثل“ 
لمرب" ا م وَالرّجَلانَ يښن“ . 


ا س وجل و (VY‏ ص 2 (AN),‏ 

كني ليا ر 2 حكومة ¢ وفي قول : دينه ¢ 
(AY‏ وهم ر E‏ 25 - ل 60 2 og‏ 

وفي این ديه ¢ وَكَذَا دک وَلَوْ لصغير وسیح و » وحشمه 


)00( لأنه ليس بتابع إذ لا يشمله اسم اليد هناء بخلاف ما بعد الكوع . 

(۲) للحديث السابق: «وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل». 

(۳) لأن لكل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام فله أنملتان. 

)5( عملا بقسط واجب الأصبع . 

)٠(‏ للحديثين السابقين. 

(5) لما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: «في ثدي المرأة نصف الدية» وفيهما 
الدية»). 
أخر جه البيهقي في الكبرى ۸/ ۰۹۷ وأخرج عبد الرزاق» في المصنف 557/94 نحو 
ذلك عن الشعبيء» لأن ثدي المرأة سداد لصدرهاء وثمال لولدهاء وهو بمنزلة 
المال في الغنى. وبمنزلة الأثاث في الجمال» وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبةء 
كما أخرج ذلك البيهقي 8/ ٩۷‏ عن ربيعة. 

0) لأنه ليس فيه منفعة مقصودة. وإنما هما لمجرد الجمال» وقد سئل عطاء 
في حلمة ثدي الرجل فقال: لا أدري. أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 
۹/. 1 

(۸) قياسًا على المرأة» ورد بانتفاء المنفعة في حق الرجل دون المرأة. 

(9) لحديث عمرو بن حزم السابق: «وفي البيضتين الدية» ولأنهما من تمام الخلقة 
ومحل التناسل . 

)٠١(‏ للحديث السابق: «... وفي الذكر الدية»؛ فلم يفرق بين شخص وآخر وذلك 
لكماله في نفسه. 


١6 


ا 


ا يا بقشطه منھا"» وَقِيلَ: من الذكر 4 وكذا حکم 
تعض مَارن و ع0 . 


س ا ص 600 ا ر ,%0( حر ا 7 )۷( 4 
رفي الأَلْيَْد الدية 0 »> وَكذا سَلخ جلد > إن 
ص و مه ع ٠.‏ 37 
2 حياة تة 2 غ || گال 00 


r 


ے 


u 
ج‎ 
في الْعَفْل دة" “ قطن رَالَ بجح له أزش ارس‎ 


)١(‏ لأن معظم منافع الذكر وهي لذة المباشرة تتعلق بهاء ولأن ما عداها من الذكر 
كالتابع لهاء كالكف مع الأصابع . 

(۲) لكمال الدية فيها فقسطت على أبعاضها. 

(۳) لأنه المقصود من كمال الدية» وعليه فإن اختلّ بقطع بعضها مجرى البول وجب 
الأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى. 

(4) يعني يجري فيه الخلاف المذكور» هل ينسب المقطوع إلى المارن والحلمة؛ أو إلى 
الأنف والثدي» والأصح التوزيع على الحلمة والمارن فقط . 

(5) لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود» وحكى ابن المنذر ص ۷٤‏ من 
إجماعاته الإجماع عليه . 

(5) لأن فيهما جمالاً ومنفعة» إذ بهما يقع الالتذاذ بالجماع. 

)۷( لأن في الجلد جمالاً ومنفعة ظاهرة. 

(۸) لأن إيجاب الدية فيه إنما يظهر إن فرضت الحياة المذكورة بعد سلخه غير أن الغالب 
موته په . 

(9) لأن الإزهاق حصل من الحار» وعلى السالخ الديّة. 

)٠١(‏ لأنه أشرف المعاني وبه يتميز الإنسان عن البهيمة» وحكى ابن المنذر في إجماعاته 
ص ۷۲ الإجماع عليه. 


ار ر ڪه ج ر ع ¢ ع ل ا 
وَجَبا وفي قوؤل: يذخ الأقلّ في الأكتر”". ولو اذْعِيَ رَوَالَه فَإنْ لَه 
و و 


سه > ,ع o‏ .2 ر E ٠.‏ 1 د سر 
يَنْتَظمْ قوْلهُ وَفعلهُ فى خلواته فلهُ دية بلا میں . 


2 


و 
ته 047 2 50 4 3 OE‏ 3 رم 2 ٠.‏ 
وَفي السَّمْعديَه” 5 وَمنْ أذن نف وقيل: قسشط 


كس ل ## سمس 2 - 2 2 2 5 

مام ). 0.۰ ساس هات على .زو 8 و ac‏ مم م 

ولو ازال آذه وَسَمْعَهُ فديتان"» ولو اذّعَى زُوَالَهُ وَانْرَعَجَ للصّيّاح 
خم وک 


0-9 و 2 
5 2 ا 2 EEE ۰ ir ۸ ٠‏ 2م 4 a‏ م 9 8 
فى وم وغفلة فكاذتك7 ا وألا حلف واخحذ 5 وان تمص فقِسْطه إن 


)١(‏ قياسًا على ما لو أوضحه فذهب سمعهء ولا يندرج ذلك في دية العقل؛ لأنها جناية 
أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية. 

(0) قياسًا على أرش الموضحة. 

0)9 يمع تبت جنه والمحتون لا يحلف: 

)٤(‏ إجماعا كما في التحفة 8/ 41/4» والنهاية ۳۳٤/۷‏ لأنه أشرف الحواس حتى من 
البصر عند أكثر الفقهاءء لأنه المدرك للشرع الذي به التكليف ولما جاء من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي يي قال: «في السمع مائة من الإبلء وفي 
العقل الدية مائة من الإبل». 
أخرجه البيهقي في الكبرى ۸/ ٠۸ء‏ وقال: وروينا عن عمر رضي الله عنه ما دل على 
أنه قضى في السمع بالديّة . 

(5) لأن كل شيئين وجبت الدية فيهماء وجب نصفه في أحدهما كالأذنين . 

(50) ورد بأن السمع واحد بخلاف البصر. 

(۷) لأنهما جنايتان لا يتداخلان» إذ محل السمع غير محل القطع فلم يتداخلا كما 
لو أوضحه فعمي . 

(۸) لأن ذلك يدل على التصنّم . 

(9) لاحتمال تجلده» ولا بد من تعرضه في حلفه لذهاب سمعه من جناية هذا مثلاً . 


١6ه‎ 


و 


1 وه a‏ 0 د MD os 2o ges‏ 
عرف كك E‏ ا > وقيل : لعا مع ارده في 
صخته» ا الاو وَإِنْ ص من ادن يدت وَضبط مُنْتَهَى مناي 


و 


ا ¢ وفع قلط ر 


وَفي ضوءِ کل عن نضفُ وة فلو فَقََمَا لَمْ رد ران اذَّعَى 

رال سبل أل ال“ ا أو يُمْئَحَنُ بتقريب عَقَرَب أو حَديدَة مِنْ عَيْنه 
rer‏ 4)4( الك 
بَغْنَة وَنْظرَ هَل ينْرعح ؟ إن قن فكالك ه00 . 


)١(‏ لأنها جناية ألحقت به ضررًا فلا بد أن يعوض عنها بقدرها. 

(۲) لتعذر الأرش حينئذ. 

(۳) وهو من كان سنّه كسنه لأنه أقرب إلى الضبط . 

(6) ورد هذا بأن الانضباط في ذلك بعيد فلم يعوّل عليه. 

(6) من الدية» فإن كان بين مسافتي السامعة والأخرى النصف فله ربع الدية» لأنه أذهب 
ربع سمعه» فإن لم ينضبط فحكومة. 

(5) لحديث عمرو بن حزم السابق: «. . . وفي العينين الدية» . 
وما وجبت فيه الدية يجب في بعضه قسطه منها كما تقدم» ولما جاء عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: «في العين النصف». 
أخرجه البيهقي في الكبرى ۸/ ۸۷. 

(۷) لأن الضوء في جرمهاء بخلاف إزالة الأذن كما تقدم قريبًا. 

(4) لأنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء 
ذاهب أو موجود» بخلاف السمع فإنهم لا يُراجّعون فيه إذ لا طريق لهم إلى 


معرفته . 
(4) وعنده يحلف الجاني لظهور كذب خصمه» أو المجني عليه إذا لم ينزعج لظهور 
صدقه . 


(۱۰) قياسًا عليه لما تقدم. 


١ ارك‎ 


ا 5 د و 3 27 و کا ا ر 

وفى الشم ديه على الصّحيح”'', وفى الكلام ا وفى بعض 

ر 1 2 e ee‏ ٍِ 0 5 ىم و 
الحُرُوف قسْطة0", وَالمُوَرَّحٌ عَلَيْهَا ثَمَانية وَعِشْرُونَ حَرْفًا في لَغَة 


ال وَقيل : 3 28 عَلَى اله 8 و والحَلقية” . 


وَلَوْ عَجَرَ عَنْ بَعْضِهًا خَلَقَة أو بآقة سَمَاوِيَة قدِية". وَقِيلَ: 

)00( لأنها حاسة تختص بمنفعة مقصودة فوجب بإتلافها الدية كالسمع والبصر. 

(؟) لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الي بي قال: «وفي اللسان الدية إذا 
منع الكلام. ..». أخرجه البيهقي في الكبرى 284/48 وضعفهء ولكن يشهد له 
حديث عمرو بن حزم السابق: «... وفي اللسان الدية»» وما جاء عن الحسن 
رحمه الله تعالى أنه قال: في ذهاب الكلام الدية» وما جاء في كتاب لعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وفي اللسان إذا 
استوعى الدية تامة» وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية» 
وما كان دون ذلك فبحسابه». أخرجهما البيهقي ۸۹/۸ وعبد الرزاق في المصنف 
۸/۹ . 

(۳) لما تقدم أن ما ضمن جميعه بالدية ضمن بعضه ببعضها. 
هذا إن بقي له كلام مفهوم» وإلاً وجب كمال الدية لفوات منفعة الكلام. 

)٤(‏ لأن حروف اللغات مختلفة الأعدادء فبعضها إحدى وعشرون حرفا وبعضها ست 
وعشرون حرقاء وحروف لغة القرآن ثمانية وعشرون حرقاء فلكل حرف ربع سبع 
الدية» وأسقطوا «لا» لتركبها من الألف واللام. 

)٠(‏ وهي الباء والفاء والميم والواو. 

(5) وهي الهمزة والهاءء والعين والحاءء والغين والخاء. 
وذلك لأن الجناية على اللسان» فتوزع الدية على الحروف الخارجة منهاء ورد هذا 
بمنع ذلك» بل كمال النطق مركب من جميعها. 

(۷) لوجود نطقه» وضعفه لا يمنع كمال الدية. 


١6 


ا 


تومي 0 > سمه ا کک (YY‏ 5 2 ر ,3.0 2 
قسط و بجناية فالمَذهب لا ديه ٠‏ ولو قطع نصف لسانه 
2 0 ا 

لتقف دواد مك ع د : 


رفي الصَّوْتِ وي فَإِنْ بطل مَعَهُ حَركة لِسَانِ فَعَجَرَ عَنِ التَقطيع 


4 
2 ص | ا سور 


7 32 م و 2 
د الذوق 5 »> ويك 3 به ا وحموضة دقار و 


رر او 2 0 


(AY 
وعذوبة وتورَع عَليهن “. فَإِنْ تمص فحكومة‎ 


)١(‏ قياسًا على ضعف البطش المتقدم بيانه» ورد بأن البطش لا يتقدر غالباء بخلاف 
النطق فإنه يتقدر بالحروف. 

(0) لثلا يتضاعف الغرم فيما أبطله الجاني الأول. 

(۳) لأن اللسان مضمون بالدية» وكذا الكلام» ولو لم تؤثر الجناية إلا في أحدهما لوجبت 
الدية» فإذا أثرت فيهما وجب أن ينظر إلى الأكثر لأنه لو انفرد لوجب قسطه . 

)25 لما جاء عن زيد بن أسلم أنه قال: مضت السنة في أشياء من الإنسان قال: «وفي 
اللسان الدية» وفي الصوت إذا انقطع الدية». 
أخرجه البيهقي في الكبرى ۸/ .۸٩‏ 

)( متهن :فى كل ا ذا انر 

(5) لأن المقصود الكلام» لكنه يفوت بطريقين: انقطاع الصوت وعجز اللسان عن 
الحركة» وقد يجتمعان. 
ورجح هذا الأذرعي وغيره كما في التحفة 2419/4 ونقل الخطيب في المغني 
٤‏ عن الزركشي قوله: وهذا مقتضى ظاهر كلام الشافعي والأصحاب رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين . 

(۷) لأن الذوق حاسة لمنفعة مقصودة فوجبت عليه الدية» كما لو أتلف عليه السمع أو البصر. 

(۸) ففي كل واحدة خمسها. 

(9) لأنه حينئذ نقص لا يمكن تقدير الأرش فيه» فوجبت فيه حكومة. 


١ هه‎ 


وَتَجِبٌ الذية في 50 )0 0 و مُنَاءٍ بکسر 0 9 و 
رَذْمَاب ماع وفي إِنْضَائَِا ين اديج وَغيْرِه e‏ وهر 


0 
٠‏ م سه > 


رفع ما بين 00 0 0 وقيل : ذکر و وَبَوْل) فإن يکن الْوْطةٌ 


5 2 
وَمَنْ 9 يتج افيضاضها فَأَرَالَ اليكارة غير ذَكرٍ فار 


7 و 2 .)4( 8 رفو 
أو بذكرٍ لشبهة أو رة فَمَهْرُ ر مثلٍ ا ارس الْبَكارَة > وَقيل: مهر 


)١(‏ لأنه تجب دية كاملة في ذهاب الأسنانء والمنفعة العظمى منها هي المضغء فإذا 
وجبت في الأسنان» فكذا في منفعتهاء قياسًا على البصر مع العين والبطش مع اليد. 

(۲) لحديث عمرو بن حزم السابق: «... وفي الصلب الدية» ولما جاء عن سعيد ابن 
المسيب أن السنة مضت في العقل بأنَّ في الصلب الدية». أخرجه البيهقي في 
الكبرى ۸/ ٩١‏ . ولفوات المقصود الأعظم وهو النسل» فتجب فيه الدية. 

(۳) لفوات النسل أيضا. 

(5) لأنه من المنافع المقصودة 

(5) لما جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: «في إفضاء المرأة الدية كاملة» 
من أجل أنها تمنع اللذة والجماع». أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۷۷/٩‏ ولأن 
النطفة معه لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها في البول فأشبه قطع الذكر. 

0) لأن الدية لا تجب إلا بإتلاف منفعة كاملة ولا يحصل ذلك إلا بإزالة الحاجز بين 
المويلين: 

(۷) لإفضائه إلى الإفضاء المحرم» وليس لها أن تمكنه في هذه الحالة. 

(۸) لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت 
أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها». أخرجه عبد الرزاق ۹/ ۳۷۸. 

(9) زائدًا على المهرء لأن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع» والأرش يجب لإزالة تلك 
الجلدة» وهما جهتان مختلفتان» هذا إذا كانت مكرهة» فإن طاوعته فلا شيء لها. 
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e ومست و لك * شَيْءَ عليه وَقيل : إن َال بعَيْرِ ذكَر فَأَرْشنٌ‎ e 
وَفِي الْبَطش : و وَكَذَا ال ا‎ 


ولک صَلَبَهُ فَذَهَبَ مَشْيْةُ و مَاعَه أو وا فد كان" 4 25 


فرع 
ارال أطرافا وَلَطائت تفتضِي ديات فمَاتَ سراية قري RE‏ 


هو 7 ت 7 ص 3 م 
7 الجَاني قَبَْ انْدمَاله في الأَصَحّ' فَإِنْ حَرَّ عَمْدَا وَالْحِنَايَاتُ خط 


س ر ۶ 


أو 00 هُ فلا تَدَاحْلَ في الأَصَحٌ 2 ولور 2 ووو ره عدوت ۲ 


. لأن القصد التمتع» وتلك الجلدة تذهب ضمئاء ورد بما تقرر أنهما جهتان مختلفتان‎ )١( 

(؟) لأنه مأذون له في استيفائه شرعاء فلا يضره الخطأ في طريق الاستيفاء. 

(۳) لعدوله عن الطريق المستحق له فصار كأجنبي» ورد بمنع ذلك كما هو واضح . 

() لأنه من المنافع المقصودة 

)٠(‏ لفوات المنفعة المقصودة كذلك. 

(5) لأنه نقص لا يمكن تقدير الأرش فيه» فوجبت فيه الحكومة. 

(۷) لأن كلاً منهما مضمون بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . 

(۸) بناء على أن الصلب محل المشي لابتدائه منه» واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية» 
ورد بمنع ذلك. 

(9) لأن الجنايات صارت نفسّاء فتسقط ما قبلها لدخولها في النفس . 

)1١(‏ لوجوب دية النفس قبل استقرار ديات غيرها فتدخل فيها كالسراية» إذ لا تستقر إلا 
بالاندمال. 

)١١(‏ لاختلافهما حينئذ باختلاف حكمهماء وقد قضى عمر رضي الله عنه في رجل رمي 
بحجر في رأسه» فذهب سمعه وعقله ولسانه وذکره» فقضى فيه بأربع ديات وهو 
حي . أخرجه البيهقي في الكبرى ۹۸/۸ . 

)١(‏ لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره» فيلزم كلا منهما ما أوجبته جنايته 


١ /لاه‎ 


- و 

تح ا الا لا مُقَدَّرَ فيه» وهي جَرْءٌ نسْبَتُهُ إلى ديّة النّسء 
o ooo‏ 
فان كَانَتْ طرف له مُق قد شبْرط أن لد تبلغ مدره" فان بلغت نقص 
القاضي شي E‏ ار ل قدي فيه كفخذ فَأَنْ لآ تبلغ ديه 


2 2 43 معيو ا 


نفس » ويقوم بعل بَعْدَ اندماله” ٠‏ قان لَمْ ي ن تفل اظ أرب تفص إلى 
الاندمال"» وقيل: مدره قاض بالجتهاده””". وَقِيلَ: ل 2 


)١(‏ ذلك لأن الجملة مضمونة بالدية فتضمن الأجزاء بجزء منهاء فتقدر قيمته بصفاته 
التي هو عليها قبل الجناية لو كان رقيقاء ثم قيمته بعدهاء فيغرم الجاني نسبة 

(۳) لئلا يلزم المحذور السابقء ولا يكفي أقل مُتموّل. لأن أقله لا يلتفت إليه لوقوع 
التغابن والمسامحة فيه عادة. 

(؟) فإن بلغته نقص القاضى باجتهاده كما مر قبله. 

(ه) لأن الجناية قبله قد تسري إلى النفس» ولحديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً طعن 
رجلاً بقرن في ركبته فأتى النبي یه يستقيدء فقال له: حتى تبرأء قال: فأبى 
وعجل فاستقاد» فعتبت رجله أي انقصت» وبرئت رجل المستقادء فأتى النبي كَل 
فقال له: «ليس لك شيء إنك أبيت» . أخرجه البيهقي ف في الكبرى ۰٦٦/۸‏ وإسناده 

(5) لتلا تحيط به الجناية. 

0) للا تخلو الجناية عن غرم. 

(6) قياسًا على مالو تألم بضربة ثم زال الألم» ويجب حينئذ التعزير . قال الخطيب في 
المغني :۷۸/٤‏ واختاره ابن سريج» وقال الإمام يعني إمام الحرمين ‏ : إنه القياس . 


١م‎ 


َالجُحُ ال ر كمُوضحَة حة يتْبَعه الشين حَوَاليُها'' E,‏ 


فر د بحكومَة في الأ . 


رد ا 


وَفِي نفس الرّقيقٍ قيمته» وفي غَيْرِهًا مَا تقصّ () إن لم يَتَقَدَرْ 
ر (2) 600 


في الحرّء إلا َي من قبت ا وَفِي قول : ما تقص 
ول قطعَ EE‏ قفي الأظهر قتان + وَالثَاني ما تقض : 


»قاقد وا .او واوا ens‏ ماقا .انام 6د 6ه 


)1( خ المحلي والمغني: من قيمته. 


)2( خا س: من قيمته . 


)١(‏ ولا يفرد بحكومة؛ لأنه لو استوعب جميع محله بالإيضاح لم يلزمه إِلآّ أرش 
موصحه . 

(۲) لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف المقدر وما ألحق به. 

(۳) لأنه مال مضمون بالإتلاف لحق الادمي بغير جنسه فضمنه بقيمته بالغة ما بلغت 
كسائر الأموال. 

(6) لأنا نشبّه الحر بالرقيق في الحكومة ليعرف قدر التفاوت ليرجع به» ففي المشبه به 
أولى» ولأنهما متساويان في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة فتساويا في اعتبار ما 
دون النفس ببدل النفس» كالرجل والمرأة والمسلم والكافر. 

)٥(‏ نظرًا لأنه مال. 

(5) كما يجب فيهما من الحر ديتان. 

(۷) لما مر أنه مال. 

(۸) على هذا القول لعدم النقص . 


١68 


باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 


صاخ ل مي 9 ا على ر سح کرت لك تت قبع 
مَُلَطَةٌ عَلَى ا رفي قَوْل: E‏ ولو کان بأْض» 
أ صَاحَ على بالغ يعرف سطع فلا دي ي الأصخ"2 وقهر ملاح 
كَصِيّاح 29 اس مقط كباله" . 2 


وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدِ فَاضطربَ بي وسقط فدية محف شل 
الْعَاقلّهة" . 


a 2‏ ا 8 و ا 2 0 - 
ولو طلب سُلطان مَنْ ذكرّث بسوءٍ فأجهضث ضمنَ الجن . 


)١(‏ لأن هذا شبه عمدء لانتفاء غلبة إفضاء ذلك إلى الموت» لكنه لما كثر إفضاؤه إليه 
أحلنا الهلاك عليه وجعلناه شبه عمد. 

(؟) لأن التأثر به غالب» ورد بمنع غلبته» وجعل مؤثره شبه عمد. 

(۳) لندرة الموت بذلك حينئذ. 

)٤(‏ في تفصيله المذكور بل هو أولى منه. 

(©) لعدم تأثره بذلك غالبًا. 

(5) لأن فعله حيئذ خطأ محض. 

(۷) لما جاء أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى امرأة مُغيبة كان يُدَحَل عليها فبينا هي في 
الطريق فزعت فضربها الطلق. فدخلت دارًا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم 
مات» فاستشار عمر رضي الله عنه أصحاب النبي ية فأشار عليه علي رضي الله عنه = 


۱۰ 


ولو َع صا في مسب 1 كَلَهُ سَبْعٌّ قلا ضمان" و 


يمكنةُ انْتقالٌ ضمنَ e‏ 
سكهة مض > or‏ 0 ٥و‏ ا و ِمَاءِ ا 3 تار أ . )1( ا 
واو تح بيب aE‏ راؤْ من ' ١‏ سَطح 


ساس 


قللاض ضَمَانَ0"» فَلَؤْوّقع جاهلا لعَمٍَ 9 a‏ |( الو 


ا 
انْحْسّفَ به سقف في هَرَبهِ في صح . 


ر ص 


وَلَوْ سم َي إلى سج ليُعلَمَهُ فعْرِقَ وَجَبَتْ دی . 


(1) أوط: أو من طرف سطح. 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(4) 
(6) 
050 


أن ديته عليه» وقال له: إنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك» فأمر عليًا أن 
يقسم عَقّله في قريش» يعني : يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ». ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة . 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 408/9 . 

وقياسًا على ما لو فزعها إنسان بنحو شهر سيف . 

ذه الرمع اين بنج وام الحو الح لصاويل e‏ من الإنسان في 
المكان الواسع» بخلاف ما لو أَلقيّ أحدهما على الآخر وهو في زبيته أي في 
حفرته التي تحفر له في موضع عال ليصاد فيها ‏ » مثلاً فإنه يضمنه» لأنه يكب في 
المضيق» وينفر بطبعه من الآدمي في المتّسع كما ذكر. 

e a ارا‎ 

لأنه باشر إهلاك نفسه عمدّاء فة سبي تابعه» ولأنه أوقع بنفسه ما خشيه من غيره. 
لإلجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك . 

لأنه حمله على الهرب وألجأه إليه. 

لأن غرقه بإهمال السباح» وهو إنما سلمه له ليحتاط في حفظه فإذا هلك بالتعليم 
نسب إلى التفريط فضمنه. 


۱٩۱ 


راص ب ِ 9 E O‏ ۹ رص ےم ۲ 
وَيَضْمَنْ بحفر بئر عدوا لا في ملكه وَمَوَات” 


ا ا 6 ر ف ف ر ر ا > و( ٤‏ 
وَلَوْ حفر بدهْليزه برًا وَدَعَا رجلا فسَقط فالا ظهر ضمانه ا بملك 


كه fof (OND N ALA‏ كس end‏ 
غيّره اؤ مشترّك بلا إذن فمَضمون > او بطريق ضيق يضر المَارَّة 
ب 58 8 ره 000 22 i‏ 2 22 5 25 2 8 : 2 2 ھە 
فكذا أو لا يضر وَأذن الإمَامُ فلآ ضمَان"» وإلا فان حَفْرَ لمَصْلَحَته 
٤ 2 7 2‏ 3 عام > هه 5 ۰ اظ (N)‏ سر 0 ل . )4( 
فالضمّان > اؤ لمصلحة عامّة فلا في الاظهر . وَمَسجِدَ كطريق . 


)١(‏ لتعديه حينئذ. 

(۲) لأنه غير عدوان» وعليه حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ذل قال: 
«العجماء جرحها جبار» والبئر جبار. . .». يعني : هدر. 
أخر جه البخاري في الزكاةء» باب في الركاز الخمس برقم ١۹٤1ء‏ ومسلم في 
الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار برقم ٠١١١‏ . 

(۳) لأنه غره» وذلك لم يقصد إهلاك نفسهء فيضمن بدية شبه العمد. 

)٤6(‏ لتعديه بذلك. 

() لما مرء وإن أذن فيه الإمام» إذ ليس له الإذن فيما يضر. 

(5) لعدم التعدي, إذ ما فعله بإذن الإمام للمصلحة جائز فلا يتعلق به الضمان. 

(۷) لافتياته على الإمام» إذ ما تعلق بمصلحة المسلمين يختص به الإمام» فمن افتات 
عليه فيه كان متعديًا. 

(۸) لما فيه من المصلحة العامة» وقد تتعسر مراجعة الإمام في مثله. 

(9) فيجري فيه التفصيل السابق. 

)9١(‏ لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة» وإن كان إشراعه جائرًا بأن لم يتضرر 
به المارة» وسواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن. 


۱۲ 


الجَديد 0 01 کان بَعْضْهُ في الجتار فَسَقطَ لار الضّمان 0 
وان ا 15 في اا 


وَإِنْ بَتى جَدَارَهُ مَائَلاً إِلَى شارع فَکَجَتاح) أَوْ مَسْتَويا فَمَالَ 

وط فا مان > وَقيل : : إن نكت ممه أ 

)١(‏ لعموم الحاجة إليهاء ولما جاء أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد. فإذا ميزاب 
للعباس د حو سي رت ا ل ار يا 
رسول الله وء فقال عمر بيده فقلع الميزاب» وقال: هذا الميزاب لا يسيل في 
مسجد رسول الله ياء فقال له العباس: والذي بعث محمدًا بالحق إنه هو الذي 
وضع هذا الميزاب في هذا المكان» ونزغته أنت يا عمر!! فقال عمر: ضع رجليك 
على عنقي لترده إلى ما كان» ففعل ذلك العباس رضي الله عنه . 
أخرجه الحاكم في المستدرك */ ۳۳۲ في ترجمة العباس وهو فيه أطول مما ذكرء 
وقال عنه الحاكم هذا حديث كتبناه عن أبي جعفر وأبي علي الحافظ› عليه» ولم 
يكتبه إلا بهذا الإسنادء قال: والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» يعني لضعفه كما في التقريب» ولذلك لم يتكلم عليه الذهبي اعتبارًا 
بكلام الحاكم . 

(؟) لأنه ارتفاق بالشارع فجوازه مشروط بسلامة العاقبة كالجناح . 

(۳) لأنه تلف بما هو مضمون عليه خاصة. 

(4) لأن التلف حصل بالداخل أيضا وهو غير مضمون لأنه في ملكه فوزع عليهما 

(5) على ما مر فيه من الضمان لأنه مشروط بسلامة العاقبة. 

0) لأن الميل لم يحصل بفعله. 

(۷) لتقصيره بترك النقض والإصلاح . 


۳ 


كه ر لاعس > إن i‏ 2 3 ا ا ا 
yS‏ 


2 ا ر م2 AR‏ ا 5 1 2 2 38 : ° ر 
عُذْوَانًا فعتَرَ به وَوَقَعَ الْعَائْرُ بها فَعَلَى الْوَاضع الضمَان. فإن لم يَتَعَدَ 
إن مه 2 سه 3 
الْوَاضع فالمنقول تضمينْ الحَافر“ . 


e و 2 5 > ص اس اط 4 ا‎ 27 e1 

وَل وضع حجرا وَاخران حجرًا فعثرٌ بهمًا فالضمان اثلا“ 
سس 5 . . (CVD.‏ ر ی سا و ل راع عه ,2 ورا مو 1011 2 
وقيل: نصفان > ولو وضع حَجَرًا فعثر به رَجل فدحرجه فعثرٌَ به اخر 
0 مته المُدخرج . 


وَلَوْ عَثَرَ بقَاعِدٍ أو تائم أو وَاقفٍ بالطريقٍ وَمَانَا أو أَحَدُهُمَا قلا 

)١(‏ لأن السقوط لم يحصل بفعله» وكان بناؤه في ملكه غير متعد به. 

(؟) لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة» ولأن في ذلك ضررًا على المسلمين» 
ولا يجوز أن يختص بشيء من طريق المسلمين. 

(۳) لأن الواضع هو الذي ألقاه في البئرء فصار كما لو ألقاه فيها بيده. 

(:) لأنه المتعدي دون الواضع . 

(5) نظرًا إلى تعدد الواضع» وإن تفاوت فعلهم» كما لو اختلفت الجراحات. 

(5) نظرًا إلى عدد الموضوع وهما الحجران إذ هما المهلكان. ورجح هذا البلقيني كما 
في التحفة ١7/9‏ . 

(۷) لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله. 


۱٤ 


اصْطَدَمًا بلا قَصَدٍ فَعَلَى عَاقِلَة كلّ نضْفُ دية مُحَمْفَة!") 00 


َنضْفْهَا مُعَلّطَة". او أَحَدُهُمَا لكل كي" ؛ لصح أن عَلَى 


كَمَاريَيِْ!* 22 ون ماتا مع مَركُويَه یما فكلك ' ٠"‏ وَفي رة كل ذ , 0 
دَابَةَ الأخر"'» وَصَبِيّان ا مَجَنُونَان كَكَاملَيْن”''': وَقِيلَ: إن أركبَهمًا 


)١(‏ لاشتراكهما في عدم التعدي. 

(0) لتقصيرهماء إذ الطريق للطروقء لا للقعود والنوم: 

(۳) فلا يهدر دمه لعدم تقصیره» فعلى عاقلتهما ديته. 

(5:) لأن الوقوف من مرافق الطريق» إذ قد يحتاج المار للوقوف كثيرًا . 

)١(‏ إذ لا حركة منه» والهلاك حصل بحركة الماشي» فلم ينسب إلى التقصير. 

(5) لأن كلاً منهما مات بفعله وفعل صاحبه» ففعله هدر في حق نفسه» مضمون في حق 
صاحبه ضمان خطأ لأنه خطأ محض . 

(۷) لأن القتل حينئذ شبه العمد» لا عمد» لعدم إفضاء الامتطدام إلى المت غالبا 

(۸) من التخفيف والتغليظ > فعلى عاقلة القاصد نصف دية مغلّظة» را 

(9) لقتل نفسه» وقتل صاحبه» وذلك لاشتراكهما في إهلاك نفسين» بناءً على الأصح 
أن الكفارة لا تتجزأء وأنها تجب على قاتل نفسه وتخرج من تركته. 

)١(‏ دية وكفارة لاتحاد الصورة. 

)١١(‏ لاشتراكهما في إتلاف الدابتين. 

)١1(‏ فيما مر من التفصيل» ولا يعفى الصبيئٌ لصباه» ولا المجنون لجنونه» لأن هذا من 
خطاب الوضع الذي يستوي فيه ضمان المكلف وغيره. 


110 


الْوَلِينُ تعلق تَعَلَنَ به الصَمَان» و بهم جي مهما داهم" . 


A 


أو حَاملان وَأَسْقَطْتَا فالدية كما سب 00 ا کل أَرْبَعُ كَمَارَاتَ 


على المج وَعَلَى عَاقلة ة كل نضْفُ غر د تي جَنيتی هما و عَبْدَان 


ا نتان تابر . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(o) 


050 
(۷) 


(A) 


م اه 


7 َالمَلحَان 0 3 كانتا لها" + فان كان فما مال اح 


لما فيه من الخطرء وجوازه مشروط بسلامة العاقبة» والأصح المنع إن أركبهما 
لمصلحتهماء وإلاً لامتنع الأولياء عن تعاطي مصالح من ولوا عليهم. 

إجماعًا كما في التحفة 25١/9‏ لتعديه بذلك» فيضمنهما عاقلته» ويضمن هو 
دابتيهما في ماله . 

من أن على عاقلة كل نصف دية الأخرى . 

لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس: الحاملتين» وجنين كل منهما. 

لأن الحامل إذا جنّت على نفسها فأجهضت لزم عاقلتها الغرة كما لو جنت على 
الأخرى» والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان 
من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 
رسول الله ية فقضى رسول الله كل أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة» وقضى بدية 
المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم. . .٠.‏ الحديث. 

أخرجه البخاري في الديات باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد 
برقم 2594٠١‏ ومسلم في القسامة» باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأ 
برقم 5" (1581)» وأبو داود في الديات» باب دية الجنين برقم 4854 ۷۸٥٤ء‏ 
وقيمة الغرة نصف عشر دية الأم. 

لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقبته وقد فاتت. 

لشبههما بهما في هذا الحال من كل وجه فيجب على كل واحد منهما نصف قيمة 
سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها. 


من ضمان عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب سفينته؟ وركاب = 


۱٦ 


ولد شرفت سفينة على غر فرق جَارَ طن ماع" وَيَجِبُ 


لِرَجَاءٍ نَجّاة الراك فَإِنْ مَالَ غَيْرِه بلا إذن ضمَ e‏ 
وال 5 


و 


ت 


E‏ الى أو على 


1 

5 
5 
عم" 


TT 


ت 


ّما يضمن مُلتَمِسنُ لِحَوْفٍ رو وَلَمْ يحص تَفْعْ الإلْقَاء 


المأ 2 


2 


(A) 
0) 


سفينة صاحبه كما تقدم في الراكبين. 

لخدا کاک ای لتقف 

لأن مال الأجنبي لا يهدر منه شيء. 

حفاظًا على الأرواح . 

لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه» ولم يلجئه إلى إتلافه» فصار كما لو أكل المضطر 
طعام غيره بغير إذنه» فإنه جائز له مع الضمان. 

للإذن المبيح. 

لأنه 2 إتلافه لغرض صحيح بعوض فيلزمه» وإن لم تحصل النجاة كما لو 
قال: اعتق عبدك بكذاء أو طلق زوجتك بكذاء وليس هذا ضمانًا لأن الضمان يفتقر 
إلى مضمون عنه» وليس موجودا هناء وإنما هو إتلاف بعوض لغرض صحيح . 

لعدم الالتزام . 

فإذا كان أمن فلا يضمن لعدم الغرض الصحيح . 


)٠١(‏ فإن اختص به بأن كان في السفينة ونحوها لم يضمن» لأنه وقع لحظ نفسه. 


1۷ 


لباقي الباقي أ رمم ولم يفصِدُوءُ قحا 


وَلَوْ عَادَ حَجَرٌ مَنْجَنيقَ تي فقتل أَحَدَ رُمَاته ُد قشطة» وَعَلَى عَاقلَة 
۷ 6 ي 


EO E 


الأصّحّ إِنْ غَلَبَتَ الإصًابة . 


(00 


س 224 ت 0 ؟-ه 2 ا 7ه ا 0 ع هاس 
دية الخطا وشبه الْعَمْد تَلْرّمُ العاقلة» وَهُمْ عَصَبَتْهُ إلا الأصل 


لتسببه في قتل نفسه. 
لأنه مات بفعله وفعلهم» فسقط ما يقابل فعله» لأنه غير مضمون. 

لعدم قصدهم له ففيه دية مخففة على العاقلة. 

لصدق حد العمد عليه. 

لحديث أبي هريرة السابق في قصة المرأة تين الهُذَلِيَين اللتين اقتتلتا فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ييا 
فقضى رسو الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على 
عاقلتهاء وورّئها ولدها ومن معهمء. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: 
يا رسول الله؛ كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا اسْتَهَلَّء فمثل ذلك 
يُطلّء فقال رسول الله ية : «إنما هذا من إخوان الكهان»» من أجل سجعه الذي 
سجع؟ . 

والحديث في شبه العمد. فإذا حملت العاقلة في شبه العمد فلأن 
تحمل في الخطأ من باب أولى»ء لذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
لم أعلم مخالفًا أن النبي بيه قضى بالدية على العاقلة» ولا اختلاف 
بين أحد علمته في أن النبي بيه قضى بها في ثلاث سنين» ولا خلاف 
أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب. اه. مختصر المزني 
ص 758. 


1۸ 


9 4 عه بير (Drs‏ لع و َ 
وَالْفْرْعَ”'' وَقِيلَ: يَعقل ابن هو ابْنْ ابن عَمّهَا ""» وَيْقَدَمُ الآ 


)١(‏ للحديث السابق»ء ففي بعض طرقه عند أبي داود أنه بيه برأ زوجها 
وولدها.. . وإذا ثبت هذا في الولد ثبت في الأب لتساويهما في 
العصبة . 
ولحديث أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي بي أنا وأبي» فقال لرجل» 
أو لأبيه: من هذا؟ قال: ابني» قال: «لا تجني عليه». 
وفي رواية: «أماإنه لا يجني عليك ولا تجني عليه). ثم قرأ 
رسو الله كل : «ولا تزر وازرة وزر أخرى». والمعنى: أنك لاا تؤخذل 
بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك. والحديث أخرجه أبو داود في 
الترججلء باب في الخطاب برقم 4708. وأحمد في المسند 
. 

ولحديث عمرو بن الأحوص عن أبيه في خطبة النبي بي في حجة الوداع وفيها: 
«... ألا لا يجني جان إلا على نفسه» ولا يجني والد على ولده» ولا ولد على 
والده. . .» 

أخرجه الترمذي ذ في التفسير برقم 07041 وأحمد في المسند ٤۹۸/۳‏ والبيهقي في 
الكبرى ۸/ ۲۷. وقال عنه الترمذي : حسن صحيح . 

والمعنى في ذلك أن الدية جعلت على العاقلة إبقاء على القاتل حتى لا يكثر عليه 
فيجحف بهء فلو جعلناها على الأب والابن أجحفنا به لأن مالهما كماله» ولهذا 
لا تقبل شهادته لهما كما لا تقبل لنفسه. ويّستغني بمالهما عن المسألة كما يستغني 
بعال تق 

0( قياسًا على ولايته نكاحهاء ورد بمنع ذلك هنا لعموم الأخبار ولأن البنوة 
هنامانعة» لأنه بعضهاء وإذا وجد المانع فلا أثر لوجود المقتضى 
معة. 


(۳) قياسًا على الإرث وولاية التكاح. 


۱۹ 


5 ا 


ا َمل ارين الس ليم 
ER EE EE BE‏ إلا فَمُحقَقٌ 


A و‎ 


أبي الجَاني ثم عَصَبَتَّهُ نة مُعْتِقُ مُعْتِتٍ الأب وَعَصَبُة وكا 


ا 
ا )€( وه Es‏ 8 ( ت 
وَعتيقها يعقله قلتها ¢ و :2 ل وکل 
شخص من عَم عَصََة كل مع میق حل ما كيان لةك 
60 
١‏ ره N‏ ان م سح ام ف كوول اط سه يا و 
ولا يعقل عتيق في الاظهر > فان فقد العاقل | يف عقل بيت 


)000( على مدل بأب» كالإرث. 

(0) نظرًا إلى أن المرأة لا تعقل» ورد بمنع ذلك بدليل أنها مرجحة في ولاية النكاح» مع 
أنها لا دخل لها فيه. 

(۳) على الترتيب السابق في الإرث» وذلك لحديث ابن عمر: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب...»» أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 2”7١/0‏ 
والشافعي في الأم 1۸١/١‏ والحاكم في المستدرك 4/١41ا»‏ وصححه 
على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي» لكن للحديث طرق وشواهد يصح 


4 


لأجلها. 

)٤(‏ ولا يضرب عليهاء لأن المرأة لا تعقل إجماعا كما في التحفة ۲۸/۹١‏ والنهاية 
ا 1 

(5) لاشتراكهم في الولاءء فعليهم ماعليه كل سنة من نصف دينار 
أو ربعه. 


0 قبل موته» ولا يوزع عليهم. لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء» بل 
تقل لكل منهم. 


(۷) لانتفاء إرثه . 


۱1۷۰ 


ا : ل نس ل وريه اير 70 
الال عن المُسْله”'' » فان فقدَ فَكَلَّهُ عَلَى الجَانى فى الأظهر”" . 


م ص 2 


- 


تا و OE‏ ار ف 09ح مك OO‏ او O‏ 
ودم سنه > وقيل : لاتا > وَامرَاة سنتين فى الآؤلى ثلث». 


وَقيل : مدا 


(000 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(6) 
(7 
(¥) 


لحديث المقدام الكندي أن النبي بي قال: «. . . أنا وارث من لا وارث له أعقل 


له» وأرثه» والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» . 

أخرجه أبو داود في الفرائض» باب ميراث ذوي الأرحام برقم 25899 وابن حبان 
كما في الإحسان ٩۱۱/۷‏ برقم ٠٠٠۳‏ . 

لأنه يتحملها ابتداء» ثم تنتقل إلى العاقلة» فإذا لم توجد بقيت عليه. 

لما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وجدنا عامًا في أهل العلم أن 
رسول الله ية قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطاً بمائة من الإبل على 
عاقلة الجاني» وعامًا فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثهاء وبأسنان 
معلومة». 

أخرجه البيهقي في الكبرى ٠١9/4‏ . 

وأخرج بسنده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في 
ثلاث سنين»» ونقل الترمذي في جامعه »١١/4‏ الإجماع عن أهل العلم على أن 
الدية تؤخذ في ثلاث سنين» في كل سنة ثلث الدية» قال: ورأوا أن دية الخطأ على 
العاقلة. اه. 

لأنها قدر ثلث دية المسلم. 

لأنها دية نفس كالمسلم. 

لأنها على النصف من دية الرجل . 

لأنها دية نفس محترمة. 


1۷1 


وحمل الْعَاقله في ا ف دو ثلث 
0 ف O‏ 
٠‏ وقيل : في ثلاث 


٠ 5107‏ وَقيل : حت 27 وَالأَطرَافُ في كل 
ي 2 ره و وَقِيلٌ : اف ا 

2 2 د رشع .(م) كه سا مس بجسه(ة) ےه سا 

وَاجل النفس من الزهوق 5 وَغيّرها من الجناية »؛ ومن مات 
ا راش (NDZ‏ 

سي e‏ که ۱(8( 7( ے2 (۳) سوه ا 

ولا يقل فقي" '' وَرَقِيق'''' وَصَبِيٌّ وَمَجْنُونَ ''' وَمُسْلِمٌ عَنْ 


. لأنها بدل نفس‎ )١( 

(۲) زادت على الثلاث أم نقصت. 

(۳) لأنها بدل نفس كما تقرر. 

)٤(‏ لأن الواجب ديتان مختلفتان والمستحق مختلف. 

(5) لأن بدل النفس الواحدة يضرب في ثلاث سنين» فيزاد للأخرى مثلها. 

) قياسًا على دية النفس. 

(۷) لأنها ليست بدل نفس حتى تؤجل . 

(۸) لأنه وقت استقرار الوجوب. 

(9) لأنها حالة الوجوب» فأنيط الابتداء بها كالنفس . 

)٠١(‏ لأنها من باب المواساة كالزكاة» فكما لا تجب الزكاة إذا مات قبل الحول فكذلك 
هنا. 

)١١(‏ لأن العقل مواساة كما ذكرء والفقير ليس من أهلها كالزكاة والنفقة على الأقارب» 
ولأن العاقلة تتحمل لدفع الضرر عن القاتل» والضرر لا يزال بالضرر. 

)١0(‏ لأنه لا يملك. 

(19) لأن مبنى العقل على النصرة» بدلاً من النصرة بالسيف التي كانت عليها الجاهلية. 


۱۷۲ 


كا 2 000 ق و ےس وو > )2 
كاف وعَكسة ٠‏ ويعقل يَهُودِيٌ عَنْ تَصْرَانِيَ وَعَكْسَهُ في الأظهر' ٠"‏ . 

على اني نف يتا" ار ريم“ كل سَنَةِ مِنَ 
الل“ ٠‏ وَقيل : : هُوَ وَاجِبُ الاك '» وَيُعْتَبرَانِ آخرّ الول وَمَنْ 
َعْسَرَ فيه سقط . 


مال جاب ية العبد يعلق برقي RES‏ 


)12( 0 فلا مناصرة» ولأنه لا توارث بينهم كذلك . 

0) لاشتراكهما في الكفرء > والكفر كله ملّة واحدةء ولأنهم يتوارثون فتعاقلوا 
8 

(9) لأنه يؤخذ من المتوسط ربع دينار» ولا يجوز أن يكون ما يؤخذ من الغني 
والمتوسط واحداء ولأنه أقل قدر يؤخذ من الغني في الزكاة التي كان القصد منها 
المواساة؛ فيقدر ما يؤخذ في الدية بذلك لأنه في معناه. 
والنصف الدينار عبارة عن مثقال ذهب خالص» لكن لا يتعين الذهب ولا الدراهم» 
بل يكفي مقدار أحد 

(5) لأن المواساة لا تحصل بأقل من ذلك» ولا يمكن إيجاب الكثير لأن فيه إضرارًا 
بالعاقلة» فقدر بذلك لأنه ليس بحد التافه» بدليل قطع السارق به. 

() لأنه حق يتعلق بالحال على سبيل المواساة فيتكرر بتكرر الحول كالزكاة. 

() خشية من الإجحاف بالعاقلة لو وجب عليها كل سنة. 

(۷) لأنه حق مالي متعلق بالحول على جهة المواساة» فاعتبر بآخره كالزكاة. 

(۸) لأنه حيتئذ ليس أهلاً للمواساة. 

)1( نقل في التحفة 4/ ٠۳۳‏ والمغني 4/ 2٠٠١‏ الإجماع عليه» لأنه العدل» إذ السيد لم 
يجن» والتأخير إلى العتق فيه تفويت على المستحق . ج 


يفن 


ا وَفْدَاوُهُ بالأَقلّ من قيمته وَأَرْشه' ¢ " وَفِي الْقَدِيم برشا" » 3 
ل نُ بذكته مَعَ ونه في الأظهر*“. 


ولو فداه تم جى سَلّمهُ بع أو دا م جى ثانيًا قبل الفدَاء 


EE‏ فيضا فاا اقل نوأرقي » وَفي الْقَدِيمٍ 
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ھت راح دسي ەر ا 2 n NA‏ 
بَاعَهُ وَصَححَنَاهُمَا أو قَتَلَّهُ فداه بالأقل*"'. وقيل : 


لق 
)۲( 


(۳) 


فق 
)6( 
0ن 


(¥) 
(A) 
(4) 


وقد أخرج البيهقي في الكبرى 4/4 »٠١‏ عن الشعبي قوله: لا تعقل العاقلة عمدًا 
ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافا. 

ومعنى قوله: ولا عبدّاء أن يقتل العبد حرًا فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية 
عبده» وإنما جنايته في رقبته . 

أي لأجلها بإذن المستحق وتسليمه ليباع فيها. 

لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو 
الواجب» وتعتبر القيمة يوم الجناية . 

بالا ما بلغ» لأنه لو سلمه لربما بيع بأكثر من قيمته» والجديد لا يعتبر هذا 
الاحتمال. 

لأنه لو تعلق بالذمة لما تعلق بالرقبة. 

لأنه الان لم يتعلق به غير هذه الجناية . 

لما تقدم من أن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة» أو الأرش فهو 
الواح 

لما تقدم كذلك من أنه لو سلمه لربما بيع بأكثر من قيمته. 

من قيمته والأرش» لتعذر البيع باحتمال الزيادة. 

السابقان انفا. 


1۷٤ 


ھگ اي (sr 3 9 (NA‏ 1 ا 
مات بریء e‏ دا طلبّ فملعه ‏ »© ولو اختار 


في الجَنين غر E‏ إن انفَصل ميْنَا بجتاية في حَيَاتها اا 

نظ 37 انفصَال في لأس“ وَل قا وَبَقيّ رمان بلا ألم 

- 6 م f‏ 2 گر 

م مَاتَ قلا ضَمَان”''“. وَإِنْ مَاتَ حينَ حَرَحَ أو دام ألَمُهُ وَمَاتَ فدية 
0D 05‏ 
نفس ٠‏ 


م 


0 


)١(‏ لفوات الرقبة» والحق متعلق بها. 

(؟) لتعديه بالمنع حينئذ. 

(۳) لأن اختياره مجرد وعد لا يُلزم» ولم يحصل اليأس من بيعه. 

(6) لأنه بالاستيلاد منع من بيعها مع بقاء الرق فيهاء فأشبه ما إذا منعه من تسليمه. 

(5) السابقان في القن» لجواز بيعها في صور. 

00( امه الک قدا واحدء لأن الاستيلاد بمنزلة الإتلاف وإتلاف الشيء لا يوجب 
قيمة واحدة. 

(۷) لحديث أبي هريرة السابق ص ٠١١‏ أنه بي قضى في جنين المرأتين اللتين اقتتلتا. . 
ES‏ فس كد رب ل رم E‏ 

(۸) لتحقق وجوده. 

(9) لأنا لم نتيقن وجوده. 

)٠١(‏ لأنا لم نتحقق سبب موته» والظاهر أنه مات بسبب آخر. 

)١١(‏ لأنا تيقنا حياته» والظاهر موته بالجناية. 


2n 
ڪي‎ 


Vo 


o 57 2‏ 50 ٤ر‏ ت 5 ت 3 4 ۷ و 
وهي : عند | ا ( لي من عيب بیع ¢ والاصح 
- - و 7 


ووه ودود ود هد ود هد عد ودود ود هد وها ما واه 


(1) خ أس وب: الدية. 


لق 
)۲( 
۳( 
)4( 


(6) 
00 
4 
(A) 
الى‎ 


لأن الغرة تتعلق باسم الجنين» فتتعدد بتعدده . 


لأن العلم قد حصل بوجود الجنين. 

فيقبل قولهن في ذلك وتجب الغرة لحصول العلم بذلك من قبلهن. 

والأصح أنه لا أثر لذلك. كما لا أثر له في أمّية الولدء وإنما تنقضي العدة به لدلالته 
على براءة الرحم. 

لحديث ابن عباس السابق: «غرة عبد أو أمة». 

لأن الغرة هي الخيار» وغير المميز ليس خيارًا. 

لأن المعيب ليس من الخيار كذلك . 

لأنه من الخيار ما لم تنقص منافعه. 

لما أخرج البيهقي ۸/١١١ء‏ عن ربيعة أنه بلغه أن الغرة تقوم خمسين دينارًا 
أو ستمائة درهم» ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ودية جنينها عشر 
ديتهاء وحكى الماوردي في الحاوي ۱۹٤/۱۲‏ أن ذلك مروي عن عمر وعلي 
وزيد رضي الله عنهم أنهم قدروها بهذا القدر الذي لم يخالفوا فيه» قال: فكان 


إجماعا. اه. 
وقال الشافعي في الأم :٠١"/5‏ لا اختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من 
الإبل. اه. 


يعني وذلك هو العشرء وقال مالك فى الموطأ ۲/ :١84‏ فدية جنين الحرة عشر 
ديتها والعشر خمسون دينارًا. ولأنه لا يمكن إيجاب دية كاملةء لأنه لم يكمل = 


۱۷٦ 


فان فِقَدَت »۰ ابعرة 7 وَقيل : 3 ا فة م e‏ 
ورا جنير 9 » وَعَلَى عَاقِلّة الججاني”” وق :ان تک ق . 


e 550 4 71 7 - 5 0 2 .>‏ 
2 و کا ا ى عش ٠.‏ ف 0 ع (: 1°( 0-7 
صح غرة غرّة شن 3 الق أ يوم 
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و 
)۱۱ ره )> 0 ۱۲ ك ۱۳ e‏ ا ف م 
الجتاية'' '“. وَقِيلَ: الأخماض E aA‏ َد كَانَتْ مَقطوعة 


00 
2 
(AN 
الى‎ 


بالحياة ولا يمكن إسقاط ضمانه لأنه خلق بشر فضمن بأقل ما قدر به لأرش وهو 
نصف عشر الدية» ولأنه قدر به أرش الموضحة ودية السن كما تقدم. 

لأنها مقدرة بها عند وجودها كما تقرر» فعند عدمها يؤخذ ما كانت مقدرة به. 
لإطلاق لفظ العبد والأمة في الخبر السابق. 

بالغة ما بلغت كما لو غصب عبدًا فمات كما تقدم قريبًا. 

لأنها دية نفس فتقسم على فرائض الله تعالى. 

لحديث أبي هريرة السابق أنه ية قضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن 
معهم» فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب 
ولا أكل ولا نطق ولا استهل. . . الحديث المتقدم ص ٠١۸‏ . 

بناء على تصور العمد فيه» والمذهب عدم تصوره» وإنما يكون خطأ أو شبه عمد. 
لعموم الخبر السابق. 

لتعذر التسوية والتجزئة . 

قياسًا على ديته . 


)٠١(‏ قياسًا على الجنين الحرء فإن غرته عشر دية أمه وهو بعير وثلث» وسواء فيه الذكر 


والأنثى. 


)١١(‏ لأنه وقت الوجوب. 
)١١(‏ لأنه وقت استقرار الجناية . 
(۱۳) لملكه الجنين. 


1۷%۷ 


ES 0200 


وَالجَِينُ سيم قوّمَتْ سَلِيمَة في الأصَحٌ”" » تحمل الْعَاقلَهُ في الأظه 9 . 


_ 


يَجبُ بلقل 0 وَإِنْ کان الْقاتل صَبِيًا و وا و 
أذ يق وعكسا قق شيم ولو بتار حزب8. 


(1) 


فم 
۳( 


(4) 


(6) 


(%0 


إف4 


(A) 


(4) 


لسلامته أو سلامتهاء كما لو كانت كافرة والجنين مسلم فإنه يقدر فيها الإسلام» 


لما تقدم ف في الغرة. 
لقوله تعالى : وما گات لِمُوْمِنٍ أن يتل مُؤْمِنًا ل خَطنًا ومن هل ؤمتا اَي : 


رَكَبَق مُوْمِسَةٍ 4 [النساء: 47 . ولحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: 
رسول الله ييه في صاحب لنا أوجب يعني النار ‏ بالقتل» فقال: i‏ عنه 
يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار». 

أخرجه أبو داود في العتق» باب في ثواب العتق برقم ۳۹٦٤‏ والحاكم في مستدركه 
5 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي والبيهقي في الكبرى 8/ ٠۳۳‏ . 
لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهماء فيعتق الولي عنهما من مالهما ولا يصوم 
عنهما بحال» ولأن غاية فعلهما أنه خطأ والكفارة تجب فيه كما في نص الآية . 

كما يتعلق بقتله القصاص والضمان» ولكنه يكفر بالصوم لعدم ملكه 

لالتزامه أحكام الإسلام وسواء كان القتيل مسلمًا أو لا ويكفر بالعتق» بأن يسلم عبده فيعتقه . 
لحديث وائلة السابق حيث كان قتله عمدًا بدليل قوله : «أوجب النار»» إذ لا يستوجب 
النار إلاً في العمد لظاهر قول الله تعالى : « ومن قشل موم ا معدا فَبَحَبَاوُه 
هسم کردا نيبا عضسبج آله عله رسكم وعد وعدا عَظِيًا4 [النساء: ۹۳]. 
لظاهر الآية السابقة: قلطنا تدرو مُوكة4 [النساء : 47]. 
وحكى فيه ابن حجر في التحفة 8 والرملي ۸/ ۳۸١‏ ا 

لقوله تعالى : « ون گات ون قوي عدو لک وهو مؤت رر رى مُؤُمكةٌ4 [النساء : 947]. 
وإنما وجب على المتسبب لأنه كالمباشر» بدليل وجوب الدية. 


۱۸ 


سا ه 2 ا ۲ ص o‏ 4 ۳ ا ٤‏ م 57 ار 
ع 7 وعد سه و 0 وَفَى اي 


Ba ونه‎ 2 


)١(‏ لقوله سبحانه: (وإن ڪات ين قوم بتڪم رتهم تهر مَيشق فَدِيَة مَسَلَمة إل 
ميو وَكحْرِرٌ رَكَبَوَمُؤْصكَةٌ4 [النساء: ؟4]. 

(۲) لأنه آدمي معصوم. 

)۳( لعموم الآية» إذ العبد له نفس معصومة» ولأن الكفارة حق الله تعالى. 

(4) لأنه قتلّ نفس معصومة كذلك» فتجب فيها كفارة لحق الله تعالى» ولأنه إذا وجبت 
عليه الكفارة بقتل غيره فلأن تجب بقتل نفسه أولى ولا تكون عنه إلا بالعتق فتخرج 
من تركته . 

(ه) أنها لا تجب» كما لا يجب الضمان» ورد بوضوح الفرق» وهو أن الكفارة حق الله 
تعالى فلم تسقط بفعله بخلاف الضمان. 

50( لأن منع قتلهما ليس لعصمتهماء بل لتفويت مصلحة المسلمين بالارتفاق بهم . 

(۷) لإهدار دمهما لقاتلهما حيئئل. لقوله سبحانه: 8. . . فَعَنَّدُوأ َيه بِمِثْلٍ مَا اَعَد 
عي [البقرة : ٤‏ وتسميته عدوناء» مشاكلة وإلاً فهو رد العدوان. 

() لأنه مباح الدم له» حيث يقتله بحق لقوله سبحانه: : ونر مظلوما قد جملا لود 
سلطنئا فلا ده شرف ف الْقَيَلٍ ِنَم کان عنصو يا [الاسراء: ۳۳]. 

(9) لأنه حق يتعلق بالقتل فلا يتبعّض كالقصاص. 

)٠١(‏ لكونها مرتبة لقوله تعالى بعد ما ذكر من تحرير الرقبة: 9 فن لم يد قَصِيَامُ 
سَهْرِئنِ مَتَتَابِعَيْن4 [النساء: ۹۲]. 

. اقتصارًا بها على الوارد» وهي العتق والصيام» لأن المتبع في الكفارات النص لا القياس‎ )1١( 


7٩ 


كتاب دعوى الدم والقسَامة(21 


3 شط أن يفص ما يَدّعِيه من عمد وخطإ وَانْفْرَاد وَشْرْكة7"© 2 فَانْ 
2001 مات تت 4 رهس | 24 ٍ2 ا 3 ر٤‏ مك م - 
أطلقَ ا القاضي”", وَقيل: يُعْرض عَنْه "0 وَأَنْ يُعَيّنَ المُدَعَى 
ا 


ء۶ وو 


ل قال: قََلَهُ أَحَدُهُمْ ل يُحَلُمُهُمْ الْقَاضي في الأَصحٌ ويَجْرِيَان 


2س ين 


1 م (VW r‏ 
في دَعْوَى عضب وَسرقة وَإنْف 1 


وَإِنَّما 2ه عو من مكلف (A)‏ > مرم عَلَى مل . 


ی ا 


)١(‏ هي لغة اسم لأولياء الدم ولأيمانهم» واصطلاحًا اسم لأيمانهم . والأصل فيها 
ما سيأتي من قضيّة محيّصة. 

(؟) لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال. 

(۳) لتصح بتفصيله الدعوى. 

() لثلا ينسب إلى التلقين» ورد بأن التلقين غير ذلك وهو أن يقول له مثلاً : قل قتله عمدًا . 

() لتصح بتفصيله حيث تخرج من الإبهام. 

(1) لإبهام الدعوى عليه قياسًا على ما لو دعى ديئًا على أحد رجلين. 

)۷( وغيرها من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه بسبب الدعوى» فلا تسمع دعواه 
لإبهام المدعى عليه» فهي دعوى مجهولة . 

(A)‏ لأن غير المكلف وهو الصبي والمجنون لا يعتبر بقولهماء فلا تصح دعواهما. 

(9) لأن غير الملتزم وهو الحربي لا يستحق قصاصًا ولا غيره. 


۱۸۰ 


ولو ادَعَى انْفرَادَهُ بالقثل ” ع اتی عَلَى عر م شتی ا 
a 0 2‏ 
عَمْدَا وَوَصَفَهُ بغيْرِه 001 


e e‏ و لصدق 
َ 


وَلَوْ تََابَلَ صَمَانِ لقتال وَانكشَفُوا عَنْ قتيلل» فان الْتَحَمْ تال فلؤت 


05 الأن الأول هذبهاء ولا تكن من العود إلى الأولن.. 

(۲) لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدّاء فيعتمد وصفه لذلك. 

(۳) لقوة الدعوى حينئذ. 

)٤(‏ لأنه حينئذ يغلب على الظن صدقه. 

() لحديث سهل بن أبي حَثْمة قال: خرج عبد الله بن سهل بن زيد» ومُحيّصة بن 
مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك» ثم إذا محيّصة يجد 
عبد الله بن سهل قتيلاًء فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله ية هو وخويّصة بن مسعود 
وعبد الرحمن بن سهل» وكان أصغر القوم» فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل 
صاحبيه» فقال له رسول الله بيا : «كبر» يقصد الكبر في السن. فصمت فتكلم 
صاحباه» وتكلم معهماء فذكروا لرسول اله كله مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم : 
«أتحلفون خمسين يميئًا فتستحقون صاحبكم»» أو قال: «قاتلكم»» قالوا: وكيف 

نحلف ولم نشهد؟ قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يميئًا»» قالوا: وكيف نقبل أيمان 

قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله ية أعطى عَقله. 
وفي رواية: «فوداه رسول الله ميو من قبله» . 
أخرجه البخاري في الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه 
برقم 1/147 ومسلم في القسامة والمحاربين برقم )١1559( ١‏ واللفظ له. 


۱۸1 


490 0 0 (Wie (VD الى‎ TMA 
: فى حَقَ الصف الا 0 ولا فق سحن صفق‎ 
رد ؟ه 7 ك ا 7 و رس اك‎ > 
وشهادة الْعَذْلٍ لوث“ وكذَا عَبِيدٌ أو نسَاع* » وَقِيلَ:‎ 

691 - ٠. 5 ر ا 0-9 0 » د‎ (Vo Rg 


وَلَوْ ظَهْرَ لَوْثُ قََالَ أَحَدُ ابتيه: قتَلَهُ فلن وَكَذَّبَكُ الخد بطر 
a 00‏ مولن OG‏ عا مر يي عون اسل قر ب وموم 
اللؤث ٠‏ وَفى قؤل: لا > وقيل : لا يطل بتكذيب فاسق : 


تم وو فيه ااه 


ولو كال احذهما! فل ريد ورل وال الك ع قله 
0 و 0 کل ل و عه وله ربع الدب“ , 


)١(‏ لأن الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه. 

۳( بأن لم يحدث قتال ولا وصل سلاح. 

(۳) لأن الظاهر حينئذ أنهم الذين قتلوه. 

)٤(‏ لحصول الظن بصدقه. 

)٠(‏ لأن ذلك يفيد غلبة الظن. 

0 لاحتمال التواطؤ حالة الاجتماع» ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في إخبار 
العدل. 

(۷) لأن اتفاقهم على الإخبار عن الشيء يكون غالبًا عن حقيقة. 

(۸) لانخرام ظن الصدق بالتكذيب الدال على عدم قتله» إذ أن الله تعالى أجرى العادة 
بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه» وأنه لا يبرئه» فلما عارض هذا اللوث 
تساقط القولان» إذ ليس قول أحدهما بأولى من الآخر. 

(9) قياسًا على سائر الدعاوى» حيث لا يسقط فيها حق المدعي بتكذيب الآخر ورد بما 
مر من أن الجيلّة هنا حاملة على التشفي بخلافه هناك . 

)٠١(‏ لأن قوله غير معتبر شرعًاء ورد بما مر من الجبلّة. 

. لاعترافه بأن واجب معيّنه النصف وحصته منها النصف‎ )۱١( 


۱A۲ 


وَلَوْ أنُكَرَ المُدَّعَى عَلَيْهِ اللَّرْتَ في حََه فَقَالَ: لَمْ أكنْ مَعَ المتَفرّقينَ 


دمو بير ا ر )۱( 
عله صد 


(0 


n wa 


وََو ظَهرَلَوْتٌ بأضل قل دون عَم وَحَطَا ف َسَامَة في اصع" . 
ا" 


لأن الأصل عدم حضوره وبراءة ذمته. 

لأنه حينئذ لا يفيد مطالبة قاتل ولا عاقلة» فلا بد أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد. 
لأن النص ورد في النفس لحرمتهاء فلا يتعدى إلى غيرها كالكفارة. 

بناء على الأصح أن قيمته تحملها العاقلة. 

لحديث سهل بن أبي حثمة في قصة خيبر وفيه قوله كلهِ: «أتحلفون خمسين يمينا 
فتستحقون صاحبكم؟». وهو مخصص لعموم خبر: «البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه». أخرجه الترمذي في الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه برقم ١1١4١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جده وقال عنه: هذا حديث في إسناده مقال. 

وأخرجه البيهقي في الكبرى 757/٠١‏ من حديث ابن عباس» ولكن له شواهد في 
الصحيحين وغيرهاء من ذلك حديث ابن عباس عند مسلم وغيره بلفظ : «لو يُعطى 
الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدَّعى 
عليه». أخرجه مسلم في الأقضية برقم 211١‏ والترمذي في الباب السابق برقم 
حضيق وصححه» والبيهقي في الكبرى ۲٠۲/۱۰‏ . 

لحصول المقصود مع تفريقها كالشهادة» بخلاف اللعان لأنه احتيط له أكثرء لما 
يترتب عليه من العقوبة البدنية وغيرها. 


۱A۳ 


وَلَوْ كان ليل و وو 0 بِحَسَّبٍ u‏ ا 


0 00 


وَفي قَوْل : : يحلف كل خمسين 

لكر عم حَلَفَ الآخَرُ مسين" ولو عَابَ حَلَفَ لحر 
حَمْسينٌ ا حص وَل صَبر للا 80 

وَالْمَذْمَبُ أن يمِيِنَ المُدَعَى عَلَيِْ بلا لَوْثِ )ء وَالمَرْدُودة 
عَلَى المُدَعِي أذ عَلّى المُدَعَى عَلَيْهِ مَعَ لَوْثِ وَالْيَمِينَ مَعّ شَاهِدٍ 
2000 


جنه ل 


طا ا 


م اص وى 4 14 هع وه ان 2 6 م 206 ۰ 
وَيَجبُ بِالْقسَامَة مَة في قل الخطأ أو شبه الْعَمْد دية عَلَى الْعَاقَلّة") 


.هاما ها وا هد واه وا واه ود وه وهاو واه واو ها وان 


(1) خ التحفة والنهاية: زيادة: خمسون. 


)١(‏ لما تقرر من عدم اشتراط الموالاة. 

(؟) لأن الأيمان كحجة واحدة» فإذا بطل بعضها بطل كلها. 

(۳) لأنهم يقتسمون ما وجب بها بحسب إرثهم» فوجب أن تكون الأيمان كذلك. 
(5) لأن اليمين الواحدة لا تتبعض 

yT (2) 

0) لأن الدية لا تستَحو 0 وعنده يأخذ حصته . 

(۷) لما تقرر أن الدية لا تستحق بأقل من الخمسين. 

(۸) ليحلف كل حصته ولا يبطل حقه بنكوله. 

(9) لأنها في الجميع يمين دم فيحتاط لها فتغلّظ في العدد لحرمة الدم. 


)٠١(‏ لقيام الحجة بذلك» كما لو قامت به بينة» وهي مخففة في الأولى مُعَلّظة في 
الثانية . 


1A4 


وفي الْعَمْد عَلَى المة 0 م عليه وَفي لديم ة ضام : 
وَلَوْاذَّعَى عَمْدًا بِلَوْتْ اه حَضر أَحَدُهُمْ أَقسَم عَلَيْ 


ص 
ع ل سما وو 


خَمْسينّ وال ثلث الدية» قان حَضْرَ ا َقْسَمَ عَلَيْ س وَفى 


قول: حَمْسًا وَعِشْرِينَ إِنْ لَمْ يكن ذَكَرَهُ في لاان ا 
الإمْتمَاء بها اء عَلَى صِكة الْقَسَامَةِ في غَيْمَةِ العُدّعَى عَلَئِهِ وَهُوَ 
00 


E‏ بَدَلَ الدّم أقْسَمَ وَلَوْ مُکاتب لقنل عَبْده"» ومن 


ا 


ا ان به 4 نإن ا في الردّةَ صح عَلى 


)١(‏ لحديث سهل بن أبي حثمة السابق» ففي رواية البخاري له: «... إمَّا أن يدوا 
صاحبكم» وإما أن يأذنوا بحرب». 
(۲) للحديث السابق ففيه: «... أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» أي دم قاتل 


صاحبكم . 
وفي رواية: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمَته» أي بحبله» وهي 
عند أبي داود في الديات» باب القتل بالقسامة برقم ٠٥٠١‏ . 
وأجيب عنه بأن المراد بدل دمه» وعبر بالدم عن الدية لأنهم يأخذونها بسبب الدم» 
وذلك جمعًا بين الدليلين. 

(۳) لتعذر الأخذ بها قبل تمامها. 

)٤(‏ لأن الأيمان السابقة لم تتناوله» ويأخذ منه ثلث الدية. 

(5) قياسًا على ما لو كان حاضراء فإنه يحلف عليهما خمسين يميئًا . 

() قياسًا على سماع البينة في غيبته . 

(۷) لأنه المستحق لبدله. 

(A)‏ لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة حينئذ. 


1۸0٥ 


۲ اس ° ا س‎ ١ aE 
0 الْمَذهَب” ومن لا وَارث ۾ لا قسّا فيه‎ 


إنّمَا يبت مُوجِبُ الْقَصَاص باه رار أو عَذلَيْن» والمَال بِذَلِكَ 
E ê‏ م )6( 
َو برَجْلٍ وامر او ویمین ` . 


د نان لاس لل فق وجل ون “اتا کک في 
e‏ 


الأ صح" وَلَوْ شهد هُرَ وَهُمَا بِهَاشمَة قَبْلََا إيضَاحٌ لَمْ يَجبْ 


)١(‏ لأنه ي اعتد بأيمان اليهود في القصة السابقة فدل على أن يمين الكافر صحيحة. 
(؟) لعدم المستحق المعين» إذ ديته لعامة المسلمين» وتحليفهم كلهم غير ممكن» 
فينصب الإمام مدعيّاء فإن حلف المدّعى عليه وإلآ حبس حتى يقر أو يحلف. 

(9) لأنه من باب الجنايات وهي تثبت بذلك» أو بعلم القاضي أو نكول المدعى عليه مع 
حلف المدعي» كما سيأتي في كتاب الشهادات . 

©) لقوله تعالى في ذلك: ل کن لَمْ یکا رجن َرَج واکان من َون من لكآ 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 

(©) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ية قضى باليمين مع الشاهد»» قال 
عمرو: في الأموال. أخرجه مسلم في الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد 
برقم ۳ »)۱۷١۲(‏ وأبو داود في الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد برقم 
4: والشافعي في الأم 5/ ٤٠ء‏ واللفظ له. 

(5) لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القصاصء فليثبت القصاص أولاً ليعتبر 
بالعفو. 

(۷) لأن الإيضاح قبلها الموجب للقصاص لا يثبت بالرجل والمرأتين بل لا يثبت إلا 
بحجة كاملة . 


كما 


فا 0 اال 56 


ل 0 0 بالمُدّعَى 9 قال : ضربه بسيف فجرحة 


ا لموضحة : ٠‏ ارصح عَظمَ ا 4 '» وَقِيلَ: يكفي 


ا رم 0 ا 1 3 
فأَوْضَحَ رَأَسَهُ سه وَيَجِبُ بي ا رَقَدْرِهَا ليْمْكنَ قصَاصٌ  (‏ . 


وا لقتل با ا بإقرَار به لا ببيئة , 


BET E‏ م ا وی ف 
وأو هد لوه برح قبل ايمل لم تيز بعده يقبل © 


فالعا وا nene caso‏ عد نا مرا مم 


(1) خ المغني والسراج: القصاص. 


050 


(۷) 


(A) 
(4) 


ليرتفع اللبس والإيهام. 

لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح. 

لتصريحه بها في كلامه. 

لأنه لا شيء يحتمل بعده» فلو اقتصر على أوضحه لم تسمع دعواه لصدقها بغير 
الرأس والوجه. 

لفهم المقصود منه عرقاء وهذا هو المعتمد كما في التحفة ٦١/۹‏ والمغني 
5 , وذلك لفهم المقصود منه عرفاء وظاهر كلام المصنف في الروضة 
٠١‏ يفيد اعتماده. فهو من القيلات المعتمدة. 

لأنهم متى لم يبينوا ذلك فلا قود وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال 
أنها وسّعت . 

لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحرء ولا يشاهد تأثير السحر. والإقرار أن يقول: قتلته 
لو 

لأنه لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه . 

لانتفاء التهمة حينئل. 


A۷ 


ع كك ل عد عم و a‏ و Vz‏ 
وكذا بمَال في مَرَضٍ موته في الاصح . 


ولا قبل شهادة العَاقلة بفشق شهود نل يَحْمِلُوتَة9" . 

يي ال ل 
الول ال وَل حکم 0 أو الآخَرَ ُن أذ الجَمِيعَ ركذت الجَمِيعَ 
ولو ل ة يعو بَعْضٍ سَقَط القَصاص؛ ولو اخْتَلتَ 
شاهدان في رَمَان أَوْ مَکان أَوْ آل هَيئة لغثْ لقن ٠‏ وَقيل : ور . 


م 2~ 


ef 


)١(‏ لأنه لم يشهد بالسبب الناقل للشاهد بتقدير الموت بخلاف الجرح» ولأن المال يجب 
هنا حالاً ويتصرف فيه المريض كيف أراد» وتم لا يجب إلا بالموت فيكون للوارث . 

(0) لأنهم متهمون بدفع التحمل عن أنفسهم . 

(؟) لسلامة شهادتهما عن التهمة» بخلاف الآخرين فإنهما يدفعان بشهادتهما القتل عن 
أنفسهما الذي شهد به الأولان. 

)٤(‏ أما في تكذيب الكل فواضح» وأما في تصديق الكل» فلأن تصديق كل فريق يستلزم 
تكذيب الاخرء لاقتضاء كل من الشهادتين أن لا قاتل غير المشهود عليهماء وأما 
في تصديق الأخر فلاستلزامه بتكذيب الأولين» مع أن شهادة الآخرين مردودة لما 
مر من تهمة دفع القتل عن أنفسهما. 

(5) لأنه لا يتبعّض» وبالإقرار سقط حقه منه» فيسقط حق الباقين» ولغير العافي» 
أو العافي على الدية حقه من الدية. 

(5) للتناقض في الشهادة» حيث كل واحد ناقض صاحبه. 

(۷) لاتفاقهما على أصل القتال» ورد بأن التناقض ظاهر في الكذب لا سيما في أمر كبير 
كالقتل. 


۸۸ 


كتاب البغاة(1) 


3 
اوم“ 


هُمْ مُخَالمُو الإقام" بروج عَلَيْه ول الانقيّادء 


ر جه عَلَيْهِمْ"" بِشَرْ 1 ظط ط شؤكة لَهُمْ َتَأُوِيلٍ 0 0 َمُطاع ف ٠‏ م 


حق توجه 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ره( 


جمع باغ والبغي الظلم ومجاوزة الحد» سموا ذلك لطلميم وعدولهم عن الحق» 


والأصل في هذا الباب قوله سبحانه: « وَإن طايقثانِ من الْمُؤِْينَ بن الوأ َأصلحوا يتما 
إن قت لھا عل الحا مکیلو آل نی ی بء ا ر لمن ات امسا يما بالعدل 
يوان لعب الْمُمُسطِيت؟ [الحجرات: 9]. 

ونقل الخطيب في المغني 17/4 الإجماع على قتالهم . 

ولو جائرًا لوجوب طاعته على ذلك ما لم يأمر بمعصية الله تعالى لحديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «إنها ستكون بعدي أَبَرَةَ وأمور 
تنكرونها»» قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: «تؤدُون الحق 
الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم». 

أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم 48 .)١847(‏ 
كالزكاة» لقتال الصديق رضي الله عنه الأعراب على ذلك» وقال: «والله لأقاتلنّ من 
فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها». أخرجه البخاري في استتابة المرتدين» 
باب قتال من أَبَى قبول الفرائض . . . برقم 14۲١‏ . 

لقتال عليّ كرّم الله وجهه ورضي عنه أهل البصرة يوم الجملء ومعاوية بصفين» 
والخوارج بالنهروان» وأيده في ذلك جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» 
وكان لهم تأويلات غير مقطوع ببطلانها فإن لم يكن لهم تأويل» فهم معاندون للحق . 
لأنه لا شوكة لمن لا مطاع لهم يجمع كلمتهم. 


۸۹ 


: ومام مَنْصوبٍ 


2 


وَلَوْ أَظْهْرَ قَوْم رَأي الخَوَارِجٍ كنرك الجَمَاعَات وتكفير ذي كبيرة 


م يقاتلوا وال َقَطاعٌ د 


كا ا وَقضَاءٌ ء قاضِيهمْ ذ فما يقبل قضاءً م قاضيتا“» 


إل أن 0 دماءنا ٠‏ ویتفد كتَابة اه وَيَحْكمُ بكتابه بِسَمَاع 


اليد ذف 


(010 


(00 


(۳ 
(4) 


(o) 


(%0 


(۷) 
(A) 


في الأصَّ* . 


لئلا تتعطل الأحكام بينهم » والأصح عدم اشتراطه . لأن سيدنا عليًا رضى الله عنه» 


قاتل أهلّ الجمل ولا إمام لهم» وأهلّ صفين قبل نصب إمامهم . 

لأنهم لا يكفرون بذلك ولا يفسقون ما لم يقتلواء ولأن عليًا كرّم الله وجهه سمع 
رجلاً من الخوارج يقول: لا حكم إلا لله ورسوله» يعرض به بتخطنته بالتحكيم 
فقال: «كلمة حق أريد بها باطل» لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن 


تذكروا فيها اسم الله» ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم معناء ولا نبدؤكم 


بقتال» . 

أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ ١٤۱۸ء‏ فجعل حكمهم حكم أهل العدل. 

وسيأتي حكمهم في بابه قريبًا ص 7175 ۲۳۹ . 

لأنهم غير فسقة» كما مر تقريره قريباء إل أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم 
لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه الاجتهادء فلم يمنع صحة القضاء فهو كاختلاف الفقهاءء 
لا إن خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي . 

لصحته بشرطه» ولكن ذلك جوازّاء والأولى عدم تنفيذه استخفاقا بهم . 


۱۹۰ 


َو أَقَامُوا حَدًا أو أَحَذُوا رَكاة 2 وجزية وَحَرَاجًا وَفَرَقَوا سَهُمَ 
المُرْتَرِقَة ف قة عَلَى جَنْدهمْ م ص ص وفي الأخير و 
وما اتفه باغ عَلَى َال 0 دك يكن في قتا تال ضم 29 


4 


وَإلآ فلا“ وَفي قَوْل: يَضْمَنُ الْبَاغي” “ الأول بلا شُوْكَةٍ 
E‏ وز 


وو 


11-0 
م 


ولا يقال الْبَعَاةَ حَبَّى يَْعَتَ إِلَيْهِمْ أميئًا قطنا نَاصِحًا يَسْأَلْهُمْ مَا 


)1( خ أ وس وب» والتحفة: وأخذوا. 
)2( سقطت كلمة: جزية» من خ ط. 


)١(‏ لأن عليًا كرّم الله وجهه قاتل أهل البصرة» ولم يلغ ما فعلوه وأخذوهء 
وذلك لثلا يضر بالرعية» ولأن جندهم من جند الإسلام» ورعب الكفار قائم 
بهم. 

(0) أنه لا يقع لثلا يتقووا به على أهل العدل. 

(۳) لأن تحريم نفس كل واحد منهما وماله كتحريمهما قبل البغي» فكان ضمانهما 
كضمانهما قبله. 

(:) أي إن كان الإتلاف لضرورة القتال فلا ضمان» اقتداء بالسلف حيث جرت بينهم 
الوقائع في صفين ونحوهاء فلم يطالب بعضهم بعضًا بضمان نفس ولا مال» ولأن 
سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة. 

() لأنه ذو باطل» ورد بشبهة تأويله. 

(5) قياسًا على قاطع الطريق» ولئلا يُحدث كل مفسد تأويلا ويفعل ما يشاء من الفسادء 
فتبطل بذلك السياسات . 

(۷) وهو من له شوكة بلا تأويل. 

(۸) في عدم الضمان» لما فيه من قطع الفتنة واجتماع الكلمة. 


۱۹۱ 


ص هس سس 


ون ٠‏ قان ذكرُوا مطلمة و لي" '". قان ؛ أَصَوُوا نصح 
م اَم بالقتال“ ٠‏ قان اسْتَمْهَلُوا اجتهد وَفحَل ما راه ضراب . 


0 يقاتل مد مار ھ0 وَل کے >2 و سیر وَل يطلق» وان گان 
شیا انر على قبي کرت داقر منلك :91 ل ی 
باختیاره" a‏ سَلاحَهُمْ وَحَيْلَهُمْ ِلَبْهمْ إِذا القضت الحَرْبٌ وَأمِنَتْ 


)١(‏ اقتداء بسيدنا علي رضي الله عنه حيث أرسل إلى أهل حروراء عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما يسألهم ماذا ينقمون منه؟ القصة بطولها. 
كما أخرجها البيهقي في الكبرى ١74/8‏ . 

فق ا الها رد إلى الطاعةه ودفع شرهم كدفع الصائل. 

(۳) لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود. 

)٤(‏ لأنه تعالى أمر عدج أولا ثم القتال» قال سبحانه: # وإن طَليفََانِ من الْمَؤْمِنِينَ 
افوا الحو ہیما وا بت إحدَهمَا عل اليا مقا الى نی ی يقن إل أثر أله 4 
[الحجرات: 9]. 

(5) لأنهم قد يستمهلوا للتأمل حتى يظهر لهم الحق» وقد يفعلوا ذلك خديعة لتجميع 
أنفسهم للقتال» فيعالج كل واحدة بما يراه صوابًا. 

(5) إذا لم يتحرف لقتال» ولا تحيّر إلى فئة قريبة» وذلك لأمن غائلته. 

(۷) لقوله سبحانه: سی تھی إل أثر د [الحجرات : 14]» والفيئة الرجوع عن القتال 
بالهزيمة أو نحوهاء ولأن عليًا كرّم الله وجهه أمر مناديه فنادى يوم البصرة: «لا يتبع 
مدبر» ولا يذفف على جريحء ولا يقتل أسيرء ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن» ولم يأخذ من متاعهم شيئًا». 
أخرجه البيهقي ۸/ ١۸ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠١١/٠١‏ . 

(۸) لإضعافهم بذلك. 

(9) لأمن ضرره حينئذ. 


14۲ 


غائ N‏ في قتال ل إلا لضرُورة 0 

0 25 يه سس ره 
وَل الور بعَظيم کتار وَمَنْجَنيق” "2 إلا لِضَرُورَة بأن قاتلوا به 
حاطو ا وَل معان عليه e‏ ر ا 


ىق 07( 


0 هب 216 0 ف ر 0 ° و ع cet‏ 
ولو اعانرا لينا بأَهْلٍ حَرْبِ وَامَنُوهُمْ لَمْ ينفذ أمَانْهُمْ لين" 
ا 2 © ۰ - 2 (N)‏ 
وَنفذ عليّهم في الاصح 1 


. للأثر السابق عن علي رضي الله عنه: «. . . ولم يأخذ من متاعهم شيئًا»‎ )١( 
وأخرج البيهقي عنه قوله يوم الجمل: «نمنٌ عليهم بشهادة أن لا إلله إلا اللهء‎ 
.)۱۸١/۸( ونورث الأباء من الأبناء». اه.‎ 
وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن أموال الخوارج» فقال: «لا أرى في أموالهم‎ 
. 187 /8 غنيمة». أخرجه البيهقي في الكبرى‎ 

(۲) لعموم قوله كَلِِ: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم». كما أخرجه مسلم من 
حديث جابر في منسكه وقوله: «لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا بطيب نفس». أخرجه 
أحمد في المسند 97/0 والدارقطني في السنن ۲٦/۳‏ من حديث أنس» ومن 
حديث أبي خرّة الرقاشي وهو حديث صحيح . 

(۳) لأن القصد ردهم للطاعة؛ وقد يرجعون فلا يجدون للنجاة سبيلاً . 

)٤(‏ لعموم قوله تعالى: إِلَّاما َضْطررثُمَ لد [الأنعام: .]١14‏ وقاعدة إذا ضاق الأمر 
انَّعء والضرورات تبيح المحظورات. 

() لأنهم مسلمون» ويحرم تسليط الكافر على المسلم إِلاً إن اضطر لذلك. 

(5) لأن القصد ردهم للطاعة» وأولئك يتدينون بقتلهم . 

(۷) لأن الأمان لترك قتال المسلمين» فلا ينعقد على شرط قتالهم . 

. لأنهم آمنوهم» وأمنوا منهم‎ (A) 


4۳ 


2 دعو ت o‏ صا الفر :چ ر 


وَلَوْ أَعَانَهُمْ اَهَل الدَّمّة ئ لوين بتري الَا تقض عَهَُ 


أذ مُكْرَعِينَ 55ء وَكَذَا إن قَالُوا: ظا :50 "+ اوا ميحقون على 


الْمَذْ 


)1( 
)۲( 
فرق 
)4( 
)6( 
0( 


(¥) 
(A 


إلى 


E او‎ NS 


فصل 


ا الإمَام 2 و نه مسل C0‏ کا 00 و E‏ و 


قياسًا على ما لو انفردوا بالقتال» فصار حكمهم حكم أهل الحرب. 


لشبهة الإكراه. 

للشبهة في ذلك أيضا 

لأنهم معذورون» مع أنهم موافقون لطائفة من المسلمين. 

لانضمامهم إليهم . 

لأن غير المسلم لا يصح أن يلي أمر المسلمين لقول الله تعالى: ا ون َمل أ 
ِلُكفِْرِنَ عل ألمُوْمِنِنَ سيلا € [النساء: 0١‏ ولأنه لا يراعي مصلحة الإسلام 
والمسلمين» وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن الإمامة لا تنعقد لكافرء كما 
نقله عنه المصنف في شرح مسلم .779/1١7‏ 

لأن غيره لا يلي أمر نفسه فكيف يلي أمر غيره. 

لأن من فيه رق هو مشغول بخدمة سيده» ولأنه لا يهاب . وأما حديث أنس رضي الله عنه 
أن النبي وَل : «قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأنّ رأسه زبيبة» . 

كما أخرجه البخاري في الأذان» باب إمامة العبد والمولى برقم 2597 ۷٠٤١‏ 
فمحمول على ما إذا ولاه الإمام الأعظم بعض الولايات الصغيرة» أو إذا تغلب على 
البلاد بشوكته كما في شرح المصنف على مسلم .778/١7‏ 

لأن المرأة لا تقدر على مخالطة الرجال» ولضعف عقلهاء ولحديث أبي بكرة رضي الله 
عنه أن النبي بي قال: «لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة». أخرجه البخاري في الفتن 
برقم .۷٠۹۹‏ والحديث عام» لأن «قوم» نكرة في سياق النفي فتعم كل زمان ومكان. 


١345 


e‏ وه 


و 
وور 2 م 8 71 9 اض 0 ,_ م كت روه 0 
الا ا کک وَشْرْطْهُمْ 


صفة الشّهُود 4 


(1) 


(۲) 


(۳) 
00 
(6) 
(0) 
42 


(A) 
(4) 


0 4 0 ر (4) ره ر ر (ه) 


و 5-6 0 وَالأْصَحٌ ا عه أَهْلٍ الحَلَّ والعقد منَ 


و 


وَبِاسْتَخْلافِ الما م فَلَوْجَعَلَ الأمْرُ شورى بَيْنَّ جنع 


لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: «الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم». 

أخرجه البخاري في المناقب برقم 498 ومسلم في الإمارة برقم 1814»ء 
وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «الأئمة في قريش . . 

أخرجه البيهقي في الكبرى »١44/8‏ وعزاه الحافظ في التلخيص ٤/٤١‏ إلى 
النسائي ‏ ولم أجده في الصغرى ‏ وإلى الطبراني في الدعاء» والبزار» قال: وقد 
جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيًا . 

ليعرف الأحكام» ويعلم الناس» ولا يفوت الأمر عليه باستكثار المراجعة وقياسًا 
على القاضي» بل أولى» بل حكي فيه الإجماع كما في التحفة 9/ .۷١‏ 

ليغزو بنفسه ويعالج أوضاع الجيوش» ويفتح الحصون ويقهر الأعداء . 

ليسوس به الرعية» ويدبر مصالحهم الدينية والدنيوية. 

ليتأنّى له فصل الأمور. 

كما بايع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه . 

لأن الأمر ينتظم بهم» ويتبعهم سائر الناس» وكما كان عليه الحال في بيعة الصديق 
رضي الله عنه . 

من العدالة وغيرها مما يأتي بيانه في الشهادة. 

كما استخلف الصديق رضي الله عنه وأرضاه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه 
وكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أُوصّى به أبو بكر بن أبي قحافة عند = 


١46 


ف لد ارم و الح > ه(ة) 


(1) خ أء والمغني والسراج: لو ادعى. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)€3 
ره( 
5( 


آخر عهده بالدنيا خارجًا منهاء وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها حين يصدق الكاذب» 
ويؤدي الخائن» ويؤمن الكافر؛ أي أستخلف بعدي عمر بن الخطاب فإن عدل 
فذلك ظني به ورجائي فيه» وإن بدّل وجار فلا أعلم الغيب ولكل امرىء ما 
اكتسب» (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). 

أخرجه البيهقي في الكبرى ١44/8‏ بلاغَاء وعهده له بالخلافة أمر متواتر» وأجمع 
الصحابة على جواز هذا العهد. 

إلا أن المسعدلف غير مين : 

وذلك كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال لما طلب منه أن يستخلف 
فقال: «ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفرء الذين توفي رسول الله ية وهو 
عنهم راض» فذكر عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن» وقال: 
يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء...» ثم إن هؤلاء الستة اتفقوا 
على عثمان. . في قصة طويلة. 

أخرجها البخاري في فضائل أصحاب النبي كَل باب مناقب علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه برقم ۳۷۰۴ . 

بعد موت الإمام من غير عهد ولا بيعة» بأن قهر الناس بشوكته وجنده» وذلك 
حذرًا من تشتت الأمرء وإن عصى بما فعل. 

لبنائها على المواساة» والمسلم مؤتمن في أمر دينه. 

إن اتهم خروجا من الخلاف في وجوبها. 


۱۹٦ 


َو جزيّة قلا عَلَى الصّحيح” 0 وَكَذَا حراج في الأصح” ¢ '» وَيُصَدَّقَ في 


م 


ل ان ب 0 لهف ادنم وَاللَّلهُ أَعْلَمْ . 


00( لأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه. 

(۲) لأنه أجرة أو ثمن» ولا يقبل ذلك من الذمي جزمًا. 
(۳) لأن ادعاءه إقامته عليه شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات . 
(:) لأن الأصل عدم إقامته» ولا قرينة تدفع هذا الأصل . 


4۷ 


مي : قط الإشلام ية أ قول كر أذ فغ سَوَاءٌ قله استرَاء 
أو عِنّادًا أَوْ اتاد“ 
0 2 کک NS‏ 


)١(‏ أعاذنا الله تعالى منهاء وهي لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره» وشرعًا ما سيعرفها 
الله تعالى : رن ركد ذ يتك عن ییو َك ومو كاز كز هك حولت تس فى 


ا الاخ روضحب نارهم زا كروك [البقرة: 910]. 
وقال سبحانه: ومن يَكَفْرٌ بالإيئن قد حبط عملم وَهْوٌ فى لحرو من لسرن 4 
[المائدة: .]٠‏ 
وقال : 3 ولا دوعق دار نموا حيري [المائدة: .]۲١‏ 

(؟) إذ لا يخرج عمل المرء عن هذه الثلاثة الأمور. 

(۳) لقول الله تعالى: « رکون لتر لبوك إا ڪا وش لب فل به یکیو 
وسلو کنر شروت @ ل ل ذا وأ مد كقرم بد Ew‏ € [التوبة: هع 


.]٦ 
َل‎ 4 


9) وهو الله تعالى أخدًا من قوله سبحانه: صت أله ائ أنقن کل ىء ِنَم يي يما 
تفلو [النمل : ۸۸]. 


4۹۸ 


عَلَى الْكَفْرِ عدا أو تَرَدّدَ فيه كر(" . 


والفعل المُكَفْرُ مَا تَعَمَدَهُ استهرَاءُ بالدّين ٩‏ اا 
كإلْقَاءِ مُصحَفٍ بقاذو ر وسجود 3 کا ر 

(o) 2 (6). رر وير‎ 0 0 1 2 E 

E وح‎ 


41 ا .)¥( > ه 
السّكران”"' وَإِسْلا 
(1) سقطت كلمة: بالدين» من خ ط. 


)2( خ س وط: أو سجود. 


. لمنافاة كل ذلك للإسلام» ولما فيه من تكذيب الله تعالى ورسوله ڳلا‎ )١( 

(0) لأن ذلك صريح بالاستخفاف بكلام الله تعالى» والاستخفاف بالكلام استخفاف 
بالمتكلم» وذلك صريح الكفر. 

)۳( لأنه بذلك أثبت لله شريكًا. 

)٤(‏ لرفع القلم عنهم الدال عليه حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما المتقدم 
في الصلاة :۱٤۷/١‏ «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم 
حتى يستيقظ» وعن المعتوه حتى يبرأ. . .) 

)٥(‏ لقوله سبحانه : « من ڪر بل من بعد يمني إلا من كر ولمم مين با يمن وکن 

. من سح بالكْثْرٍ صَدْرافمَلهِرْ عضب ص لَه وک دارگ عظلبه.» [النحل:5١٠١].‏ 

0) لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام» ولوجوب استتابته» وذلك يستلزم تأخيره إلى الإفاقة . 
وهذا بخلاف حد السكر أو القذف أو القصاص أو الزناء فإن طرد الجنون لا يمنع 
إقامة الحد لعدم اشتراط استتابته . 

(۷) قياسًا على طلاقه وسائر تصرفاته كما تقدم ؟/ 577 وذلك تغليظا عليه لتعديه بسكره . 

(۸) للاعتداد بأقواله كما مر ٥۳۳/۲‏ . 


۱۹۹ 


رر الا اليد ای ٠‏ وَقِيلَ : ee‏ ل 1 


الأول و ر بردّة انکر حکم الاد فلو قَالَ: كنت يه 


5 َّ د‎ EE 


لظ کفر اَی كاف" E‏ 


رمات عن اين مُسْلمَين فمَالَ أَحَدُهُمَا: ارَْدَ 
فمَاتَ کافرًاء فان بَيّنَ س سب کر 4 ر ر ونم في" . وکا إن 


oz 
ع مس‎ 


أطلق في o‏ 


. لأنها لخطرها لا يقدم العدل على الشهادة بها إلا بعد مزيد تحر‎ )١( 

(؟) لاختلاف الناس فيما يوجبهاء وخطر أمر الردة فيحتاط له» ورجح هذا الأذرعي» 
وقال إنه الذي يجب القطع به. 
وقال الإسنوي: إنه المعروف عقلا ونقلا كما نقله الخطيب في المغني 218/54 
ولا سيما من العامي ومن رأيّه يخالف رأي القاضي . 

(۳) لأن الحجة قامت» والتكذيب والإنكار لا يرفعه» كما لو قامت البيئة بالزنا فأنكره 
أو كذبهم لم يسقط عنه الحد. 

© عملا بالقريئة) واا لف لمال انار 

(5) أي لا يقبل قوله» لانتفاء القرينة» فتبين زوجته غير المدخول بهاء ويطالب بالنطق 
بالشهادتين. ۰ 

(5) لأنه لم يكذب البينة» والإكراه إنما ينافي الردة» لا التلفظ بكلمتهاء والحزم أن 
يتلفظ بالشهادتين. 

(۷) لحديث: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»» وقد تقدم 5/7 54". 

(4) لعدم الوارث. 

(9) لأنه أقر بكفره فعومل بإقراره. 


22 و 0 2 ەي ص م 30 و 

تج اعا ا دوا ا عزفي نول اح 
م وس . 2 20000 5 راق 5 2 a ٤‏ 0 
كالكافر 2" », وهي في الال وفي قَوْلٍ: ثَلاثَةَ ايام“ قان ضرا 


هع واوا ود وقا وا فد فد ودود ود وا .د ماوردا ود ردنا ما مد ون 


(1) كلمة: كالكافر: ليست في نسخ الشروح من المتن كالمحلي 0171/4 والتحفة 45/9» والنهاية 
»؛ ولكنها في المغني ١5١/4‏ . 


)١(‏ لاحترامهما بالإسلام قبل» وربما يكون عنده شبهة فتزال. 

(۲) بجامع الكفر. 

() لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كل قال: «من بِدَّل دينه فاقتلوه». 
أخرجه البخاري في استتابة المرتدين برقم ۲-. 
والفاء للترتيب والتعقيب من غير تراخ» ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه لما بعثه النبي ية إلى اليمن» ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه» فلما قدم 
عليه ألقى له وسادة وقال له: انزل» وإذا رجل عنده موتّقٌ» قال: ما هذا؟ قال: كان 
بويا فاسع ثم تيون فال اجان قال > ا أجلن جى هل فاه الك زر 
ثلاث مرات. فأمر به فقتل . . .» الحديث. أخرجه البخاري في استتابة المرتدين › 
باب حكم المرتد والمرتدة برقم 1۹۲۳ . 
ولقوله يك لمن جاءه مخبرًا أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال عليه الصلاة 
والسلام : «اقتلوه» . 
أخرجه مسلم في الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم 45٠‏ (۷). 
وكذا أمر بقتل أربعة نفر وامرأتين وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة» كما أخرج 
ذلك البيهقي في الكبرى ۲٠٠/۸‏ وغيره. 

() لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرجل الذي قتله أبو موسى 
رضي الله عنه لكفره بعد إسلامه فقال عمر: فهلاً حبستموه ثلانّاء وأطعمتموه كل 
يوم رغيفاء واستتبتموه لعله أن يتوب أو يراجع أمر الله. ثم قال: اللهم إني لم 
أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني». 
أخرجه البيهقي في الكبرى ۲٠۷/۸‏ . 


۲۰١ 


ت - ص - 
و 2 00 ا 5 د 690 
حفر كزنادقة وَباطنّة 
ع حي > م ر ر “عو 


0 


وَوَلَدُ المَرْتَدٌ إن انفد قَبْلَّهًا أو بعدذهاء واخ بوبه ةة ا 


5 ين ٠‏ وه م ت ك 5 o‏ 0" ت 6 1 8 . 8 
أو مدان فمُسلم» وفي قؤل: مرد وفي قول: كافر صل . 


)١(‏ للأدلة السابقة» وسواء في ذلك الرجل والمرأة لعموم النص» ولما جاء أن امرأة 
يقال لها: «أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي بي أن يعرض عليها الإسلام 
فإن رجعت وإلاّ قتلت». 
أخرجه البيهقي في الكبرى 707/8», وعزاه الحافظ في الفتح ٩٦/۲١‏ إلى 
الدارقطني ولما جاء عن ابن عمر والزهري وإبراهيم قالوا: تقتل المرتدة. . 
أخرجه البخاري في استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة ترجمة ٦۳/۸‏ . 

(۲) لقوله سبحانه: #8 قل لين ڪَفروا إن يَنتَهُوأ مر هم ما قد سى 4 [الأنفال: ۳۸]ء 
وقوله : « إن ابوا وكامو ألصسكء واو روء ونك في لين 4 [التوبة: »]١١‏ 
ولم يفرق الله تعالى بين الكافر الأصلي والمرتد في مثل هذه الخطابات . 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كله قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . . .» الحديث» إلى أن قال: «فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 
متفق عليه وتقدم في الصلاة .۳٠۸/١‏ 

(۳) لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون» ورد بأن النبي ية كف عن المنافقين لما أظهروا 
من الإسلام» مع ما كانوا يبطنون من خلافه. 

0( لأنه يتبع المسلمَ من أبويه» تغليبًا للإسلام. 

(©) لبقاء علقة الإسلام» وإن كان أحد الأبوين بعيدًا. 

(5) تبعا لهما. 

(۷) لتولده بين كافرين» ولم يباشر ارتدادًا حتى يغلظ عليه فيه. 


۰۲ 


ُت َر“ ا (Ves‏ و الْعِرَاقيُونَ الاتقاق عَلَى ار 
وَاللََّهُ أَعْلَمُ. 

وَفِي زَوَالِ ملكه عَنْ ماله بها أَقْوَالُ: أَظَهَرُمًا ِن هَلَكَ مُرْتَدًا بَانَ 
َال بها" وإ أل بان أ O‏ رَعَلَى الأقُوًَا 
زمه ا و و لفق عَلَْه 0 5 کک 


(N) و ر‎ EDE 


وق رجات وف يَكَاحُون وريب 


وَإِذَا 0 ملكة ف َتَصَوُفَةُ إن ن احتَمَل الوقف كعيْق وتذبير وَوَصِبّة 
ر E OE‏ 
مَوقوف» إن أَسْلَمْ تَقَدَ ولا 5 . 


ەو ”ىله 


يقَضى مله دين 
ثلافه ف 


ع 200 


ال 
1 


)0( خ أوط: أوقفنا. 


)١(‏ تبعًا لأبويه قياسًا على أولاد الكفار الأصليين» بل أولى. 

(۲) لأن ذلك أشرف لهء لبقائه على الجزية. 

(©) لتحقق موته على الكفر المبيح لماله ودمه. 

(4:) لأن بطلان عمله يتوقف على موته مرتدّاء فكذا زوال ملكه. 

)2( لأنا إن قلنا ببقاء ملكه. أو قلنا هو موقوف» فهو واضح لأن ذلك كان من 
ماله . 
وإن قلنا بزواله عن ملكهء فإن الرّدة لا تزيد عن الموت وفي الموت يتعلق الدين 
بعين التركة فيقدم على حق الورثة. 

(1) قياسًا على تجهيز الميت من ماله» وإن زال ملكه عنه بالموت. 

(۷) لأن ذلك يتعلق بعين التركة. 

)۸( لأنها حقوق متعلقة به» وتقدم سبب وجوبها في النفقات. 

(9) لعدم الجزم بصحة تصرفه في ماله حينئذ. 

(۱۰) لتبين عدم ملكه له حين تصرفه» وتعلق حق المسلمين به. 


۳ 


۲ 4 00 صر ص رر 25 04 َه م‎ or 
وبيْعه وهبته وَرَهْنْهُ وَكِتَابتُهُ باط وَفِي الْقَديم مَوْقوفة»‎ 


على لأَفْوَالِ يُجْعَلُ مَالْهُ مَمَ ) عَذل. وأمَنهُ عِنْدَ امْرأَة قت 
ا ووی کا افر إلى الْقَاضِ 0 


.قافا ةادا هد فا فداه واو و هد قاقد ود .د نا .د ها 6 م 


)1( خ أوط: عند. 
(2) سقطت جملة: «ويؤجر ماله» من خ المغني والسراج. 


() لبطلان وقف العقودء وهو المعتمد. 

(۲) بناء على صحة وقف العقود. 

(۳) ليحفظ ويمنع يده أن تجول فيه احتياطا لحق المسلمين. 

(5) أو عند محرم يحل له الخلوة بها 

(5) حفظا لهاء لعدم الاعتداد بقبض المرتد» وذلك احتياطا له ولاحتمال إسلامه فيعود 
له وللمسلمين لاحتمال موته مرتدّاء فيكون فیا لهم. 


>53 


(1) 


(۳) 


(۳) 


كتاب الزن 


3 


اج الذكر بف e‏ او 


0 0 - وای كمل على الْمَذْهَّب 


بالقصر والمد. والقصر أفصح. 


والأصل فيه قبل الإجماع آيات من كتاب الله تعالى كقوله سبحانه  :‏ ولا فرب لز 
إن كان قحس وسا سبلا [الإسراء: ۳۲]ء وقوله تعالى  :‏ الراة وان مدو كل 
يحوت اه جلو ول تاذ يما رأة في دين أله [النور : ؟]. 

وما ثبت في السنّة أنه ب رجم ماعرًا والغامديّة كما سيأتي ذكره وتخريجه» 
وأجمعت الملل على عظيم تحريمه» وأنه من أفحش الكبائر لما فيه من اختلاط 
الأنساب وانتهاك الأعراض. 

لقوله تعالى: « ايه ون ایدو کل حدما اة د 4 [النور: ۲]ء وحديث عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه قال: قال ما : «خذوا عي خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة» ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 

أخر جه مسلم في الحدود» باب حد الزنى برقم »)١590( ١7‏ وأبو داود في 
الحدود» باب في الرجم برقم 44١8‏ . 

لأن لله تعالى سماه فاحشة كما سمّى الزنا فاحشة» قال سبحانه عن قوم لوط : 
« اتات التَحِكَةَ ما سبق پا مِنْ أل يس الْعَّْنَ 4 [الأعراف: ٠۸]ء‏ وقال عن 
الزنا: # ولا قروا قرا الزن إن نَم من فَحِسَّهُ وَسَآء م سبيلا) [الإسراء: ۳۲] وقال: #وَآل 


يأتيرى اة ةن شاڪ » [النساء: .]١6‏ . إلى غير ذلك . 


۰0 


ولخد حَدَ بمُفاخدة ' وَوَطءِ رَوجَته مته في حَيْضٍ وَصَوْمٍ وإخرَام» 
وكا أَمَنْه المُرّوجَة جه الغ وَكَذَا مَمْلُوكته الحرم“ ٠‏ وکر كن 


و سم 


2 


لآير“ وکا كل < جهّة أَبَاحَ © بها عَالِمٌ کنکاح بلا شهُود على 
لولاا م فى ال وَل بَهِيمَة في الأظهر“» 
2 بو ممه فئن م في 


(1) خ المغني والسراج: أباحها. 


(1) لعدم الإيلاج المشروط في الزنا. 

(۲) لأن التحريم لعارض وهو الأذى في الحيض أو إفساد العبادة» لا لعينه. 

(۳) لعروض التحريم هنا أيضًا. 

)٤(‏ لشبهة الملك» والحدود تدرأ بالشبهات» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله ية : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يُخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
لعقوبة»). 
أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في درء الحدود برقم ١١٤٠ء‏ والبيهقي 
في الكبرى 2777/8 وسيأتي الكلام عليه ص ۲۱۹ ۲۲۰ . 

(5) لشبهة الإكراه المرفوع معه الإثم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييا 
قال: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه. ..)» وقد تقدم 
4 . 

(5) لشبهة خلاف مالك غير أن المشهور من مذهبه وجوب الإشهاد أو الشهرة حالة 
الدخول. انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ۰۷٤٥/١‏ والشرح الصغير للدردير 


الخ 
(۷) لأنه مما ينفر الطبع منهء فلا يحتاج للزجر عنه بحدء كشرب البول مثلاً ولكن فيه 
تعزير. 


(۸) لأنها غير مشتهاة طبعاء فلم تحتج إلى حد» ولكن فيه التعزير. 


امل 


مس سس 


(۱) و -.(۲) سمه O‏ 
ويْحَدُ في مُسْتَاجَرَ 0 وَمُبيحَة"' و sS‏ 


(۱) 


(0 


(¥) 


(A) 


(4) 


e‏ تين" ا اران وعلْم ریم“ 
و الد : الأ ر ا ا ول و 


إذ لا شبهة لعدم الاعتداد بعقد الإجارة لأنه باطل. 

لأن البضع لا يباح بالإباحة لأنه حق الله تعالى» فهي لغو. 

لأنه وطء صادف محلا ليس فيه شبهة» وهو مقطوع بتحريمه فيتعلق به الحد. 

فلا حد على صبي ولا مجنون لارتفاع القلم عنهما. 

المتعدي بسكره» وذلك تغليظا عليه وإن كان غير مكلف على الأصح. كما تقدم 
بيانه ؟/ ٩۳۳‏ . 

فلا يحد من جهله لقرب عهده بالإسلام أو نشأته ببلدة بعيدة عن العلماء. 

لرجمه يي ماعرًا والغامدية كما ثبت فى الصحيحين وقصتهما مشهورة. 

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله يكل فحدّئه أنه قد زنى» 
فشهد على نفسه أربع شهادات» eS‏ 

أخر جه البخاري في المحاربين» باب رجم المحصن برقم 141١54‏ ومواطن أخرى 
كثيرة » ومسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم 5ء ولحديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إن الله قد بعث محمدًا ية بالحق وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم 
رسول الله كله ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم في كتاب الله حق 
على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء» إذا قامت البينة أو كان الحبّل 
أو الاعتراف». أخرجه مسلم في الحدود» باب رجم الثيب في الزنى برقم .)١591( ١‏ 
فمن فيه رق غير محصن لنقصهء ولأنه على النصف من الحر في الحدود» والرجم 
لانصف له. 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله كله = 


۰¥ 
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aD 


عيب 


ا 


ا 2 ۰ س ت 0 5 کا ع 
حشفئة بقبل فى نکاح صح لا فاسد فى الأظي 27 والاصح 
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(f) - وه‎ 


(00) 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(٥) 


وَالْبِكرُ الث مائة جَلْدَة وَتَعْرِيبُ ا إِلَى مَسَافَة قَصْرٍ فا 


روا له أن :زجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَكِ: «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه: كذبتم إن فيها الرجم. . ٠.‏ القصة. .. وفيها«فأمر بهما 
رسول الله ية فرجما...» الحديث» أخرجه البخاري في المحاربين» باب حكم 
أهل الذمة برقم 2584١‏ ومسلم في الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى» برقم 75 (1599). 

لأن الشهوة مركبة في النفوس» فإذا وطىء في نكاح صحيح فحقه أن يمتنع بعد أن 
استوفى تلك اللذة» بخلاف من لم يستوفهاء أو استوفاها في دبر أو ملك أو وطء 
شبهة أو نكاح فاسد. 

لأنه حرام» فلا يحصل به صفة كمال. 

فلا إحصان لصبي أو مجنون أو قن وإن وطء في نكاح صحيحء لأن شرط الإصابة 
كونها بأكمل الجهات» وهو النكاح الصحيح فاشترط حصولها من كامل أيضّاء حتى 
لا يرجم من وطىء وهو ناقص . 

لأنه حر مكلف وطىء في نكاح صحيح»› فلم يؤثر نقص الموطوءة. 


عط 5 


لقوله سبحانه : « آلراتیة وآ ایدو عل وتنا ائه دولا دحلم يرما رأف في دن أله إن م 


4ھ وم مي رو e‏ سيوم عرسم يه 


هنون يأل لوم لخر يقد دابا َه مَنَالْمُوْمِيينَ4 [النور : ؟]. 

ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ياة: «خذوا علي 
خذوا عنّي» قد جعل الله لهنَّ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم». وقد تقدم تخريجه قريبًا ص ٠٠١‏ . 


۹۸ 


اد 5 وَإذَا عَيَنَ الإمَامُ جهة فَلَيْسَ لَه طَلَّبُ غَيِْهَا في الأ“ . 
i‏ ريب من بل الزن إلى عير بلده» قان عاد أ بده 


E‏ ت ب الْمَرْةُوَحْدَمَا في الأصَحٌ بل مَعَ 
م “روي م فَإِنْ امتتعٌ بأَجْرَ الم رفي 


راو 5 (A J)‏ (4) م 
وَّالعبّد خَمْسّون > وَيُخْررَبُ نف ستَة ٠‏ وَفي قَوْل : 


0 

. لأن ما دونها في حكم الحضر ويقوم السّجن مقام التغريب إذا راه القاضي‎ )١( 

(۲) لأنه قد يكون له غرض فيه فلا يحصل الزجر المقصود إلا بذلك. 

(۳) لأن القصد من التغريب الإيحاش وهو لا يتم بتغريبه إلى بلده» بل يحصل له 
الأنس. 

(4) معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه لا يحصل بذلك الزجر المقصود. 

)( لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي بي «نهى أن تسافر المرأة مسيرة 
يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم». 
أخرجه البخاري في جزاء الصيد برقم 1655 . 
ولأن القصد تأديبهاء والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء. 

(5) لأنها مما يتم بها الواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(۷) لأن في إجباره تعذيب من لم يذنب. 

(۸) قياسًا على الأمة لني , ورد فيها النص وهو قوله سبحانه: 8« فَإِدَآ أُحَصنّ إن تبرت 


ِعاحِمَةٍ فلن صف ماعل لصتت وري الْمَدَابَ4 [النساء: ]۲١‏ بجامع الرق في 
كل. 

(9) لعموم الاية السابقة» ولأنه يتبعّض فأشبه الجلدء ولا مبالاة بضرر السيدء قياسًا 
على قتله في ردته. 


)٠١(‏ لتعلّقه بالطبع فلا يختلف فيه الرقيق عن الحر كمدة الإيلاء والعنّة. 


۰۹ 


1 


(Vs. fo o2 

وفي قؤل: لا يغرب . 
رر لإ مہ 0 ا 2 ef‏ ا ا 8 

و2 4 0 | | | (Fee‏ | 3 - ا 
و يعبت ببيدة اکر رجع سقط 


4 04 


جح وو 


٤ E 8 Ma of‏ سر Sas‏ م > و(ه) 


)١(‏ لأن فيه تفويئًا لحق السيد وهو لم يذنب» ولأن النبي بيه قال: «إذا زنت الأمة 
فتبين زناها فليجلدها ولا يبرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرّب» ثم إن زنت 
الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعير». ومعنى لا يثرب: لا يعاتب ولا يلّم ولا يعتّف. 
أخرجه البخاري في المحاربين» باب لا يثرب على الأمة إذا زنت برقم 258178 
فبين النبي ية الحد. ولم يذكر النفي» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

۳ لقوله تعالى : وال باوت الک ون اہک تأنكفيث عن ر ر4 
[النساء: ١٠]ء‏ وقوله جل شأنه: « وألذين بمو لصتت م ل يأو يريمق ش4 
[النور: .]٤‏ 

والمعنى أنه إذا أتى بأربعة شهداء فقد ثبت الزناء ودرأ الحد عن القاذف . 

(9) لقبوله ية إقرار ماعز والغامدية ورجمهما بذلك. 
ولحديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي زنا أجيره 
بامرأته وقوله يكِ: «. . . واغدٌ يا اتيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». 
أخرجه البخاري في المحاربين» باب الاعتراف بالزنا برقم ۰٦۸۲۷‏ 254837/8 ومسلم 
في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم ۲۵ (۱۹۹۷» ۱۹۹۸). 

(5) لأن الحد حى لله تعالى» وهو يجوز الرجوع فيه» بل هو أفضل كما سيأتي 
ص ۲۲۹. ولأنه َي عرّض لماعز بالرجوع حيث قال له: «لعلّك قلت أو غمزت 
أو نظرت»؟ كما أخرجه البخاري في المحاربين» باب هل يقول الإمام للمُقرٌ لعلك 
لمست أو غمزت برقم 1۸۲٤‏ . 
وفي رواية أنه كه قال له: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه». 
أخرجه مسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم ۲۲ .)١596(‏ 

() لأنه قد صرح بالإقرار ولم يصرح بالرجوع . 


11١ 


ر 


4 وعدا o‏ م ل (WV,‏ عاب 

وَلَوْ شهد أزبعة عه بزتاهًا وار () انها کک ولا 
قَاذفهًا ف ' وَلَوْ عَيّنّ شَاهدٌ َاوية زاء وَالْبَافُونَ غَيْرَهَا لَمْ بت 

زد اإمام أ 12101110 


إن سے 


تَتَارّعَا اصح الإا“ 


(1) ط المغني والسراج: وأربع وة 


)١(‏ لشبهة بقاء العَذرة» الدّالة على أنها لم تزن. 

(؟) لاحتمال عود البكارة» لترك المبالغة في الإيلاج» ولقيام البينة الكاملة بالزنا. 

(۳) للتناقض المانع من تمام العدد. 

4 لأنه لم يمم حد على حر على عهد رسول الله يل إلاً بإذنه» ولا في أيام الخلفاء إلا 
بإذنهم» ولأنه حق لله يفتقر إلى الاجتهاد» ولا يؤمن في استيفائه الحيفٌ فلم يجز 
بغير إذن الامام. 

)٠(‏ لتعلق الحد بجملته فهو كالحر. 

(5) خروجًا من خلاف من أوجبه» وهو أبو حنيفة رحمه الله» وإنما لم نقل بالوجوب 
لأنه ية أمر برجم ماعز والغامدية واليهوديين... ولم يحضر» ولم يأمر بحضور 
واحد معين» لكن يسن حضور جمع من المسلمين لقوله سبحانه: 9وَلِشَد عَدَُمَا 

َه من ألْمؤْمِِينَ4 [النور: 7]. 

(۷) لحديث أبي هريرة السابق: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها. . .» 
وحديث علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: «يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم 
الحدء من أحصن منهم ومن لم يحصن...». أخرجه مسلم في الحدود» باب 
تأخير الحد عن النفساء برقم 4 .)١19٠08(‏ 

(6) لعموم ولايته. 

(9) لعموم ولايته كذلك. 
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ل ل ل ار وَأن الفاسق وَالْكَافِرَ 

عل ته فى ور ر ك7 ر ر هم أ م E‏ 
الاق برد يةد ا وأن اليد يُعرّرُ ويسْمم لبه بالعقوبة 1 
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وَل ل > وقيل: يوٴخر إن ثبت 
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ر 


)١(‏ لأن التغريب من جملة الحدء فهو مندرج في الخبر السابق: «أقيموا على أرقائكم 
الحد»؛ ولأن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حد مملوكة له في الزناء ونفاها 
إلى فدك. كما أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 757 . 

(؟) فلا يستوفيه إلا الإمام لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة. 

(۳) لعموم الأدلة السابقة» ولأن إقامة الحد ولاية ثبتت بالملك فلم يمنع الفسق منها. 

(4) لأنه يملك إقامة الحد فملك سماع البينة به كالإمام. 

(5) لئلا يطول تعذيبه بالخفيفة» أو يفوت التنكيل المقصود» بالكبيرة. 

(5) ليتمكن من الرجوع إذا أرادء لقوله يي في شأن ماعز لما وجد مس الحجارة فخرج 
يشتد. . . فأخبر عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: «هلا تركتموه لعلّه أن يتوب فيتوب 
الله عليه». كما في رواية أبي داود في الحدودء باب رجم ماعز بن مالك برقم 44١19‏ . 
ولقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة ماعز: «. . . فانطلقنا به إلى بقيع 
الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له. . .». أخرجه مسلم في الحدود برقم ٠١‏ (15954). 

0) ليكون أستر لهاء ولعدم تمكنها من الرجوع في الثبوت بالبينة» بخلاف ما إذا ثبت 
بإقرارهاء فلا يحفر لها ليمكنها من الهرب والرجوع في إقرارها. 

(۸) لأن النفس مستوفاة على كل تقدير. 

(4) رجاء أن يرجع كما ندب إلى ذلك الشارع» وصحح هذا جمع منهم صاحب التنبيه 
والقاض الحسين» كما في المغني ٠١٤/٤‏ وعزاه إلى نص الأم. 


1۲ 


ووا الد لر فن ا 
عَلَيْه مائة َه صن قن كَانَ حَمْسُونَ ضرب به رين" رمم الأَغْصَان 
أز یس بَْضها عَلَى بض لمال بض ی الل "» قان برا 0 


وَل ل في حر وبرد قرطي وَإِذا 006 الإمَام في مَرْضٍ 
ورد فلا مان على التعل* فيضي و5 أن الاير E‏ 


3 


)١(‏ لأن القصد من الجلد الردع لا القتل. 

(۲) لحديث سهل بن حُنيف أن بعض أصحاب النبي يي أخبره أنه اشتكى رجل من 
الأنصار حتى أَضْنَى فعاد جلده على عظمء فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها 
فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لي 
رسول الله وء فذكروا ذلك لرسول الله ية وقالوا: ا ایا ا خد سن الناس :من 
الضر مثل الذي هو به» لو حملناه إليك لتفسّخت عظامه» ما هو إلا جلد على 
عظم» فأمر رسول الله اة أن يأخذوا له مائه شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة» . 
أخرجه أبو داود في الحدودء باب في إقامة الحد على المريض برقم 4415 » 
والشافعي في الأم ١75/5‏ مختصرًاء والبيهقي في الكبرى 8/ ٠۲۳١‏ وحسن إسناده 
الحافظ في بلوغ المرام ص /271 قال: لكن اختلف في وصله وإرساله . 

(۳) لتكمل المائةء لأنها الواجبة. 

(4؛) لثلا تتعطل حكمة الجلد من الزجر. 

(ه) لأن الحدود مبنية على الدرءء وهذا بخلاف المعضوب إذا حج عنه ثم شفي شفي فإِنَّ 
الحج لا يسقط عنه. 

(5) لثلا يودي به إلى الهلاك . 

(۷) قال في الأم :۱۳۹/١‏ لأن الأجال بيد الله تعالى» ولحصول التلف من مأذون فيه 
شرعًاء وما تولد من المأذون فيه لا ضمان فيه غالبًا. 


(۸) وهو ما جزم به في الروضة ٠١٠/١١‏ . 
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كتاب حد القذف °0 


eT 2 1‏ س 2 عام 7 25 کک 

شرْط حَد القاذف: التكليف”'' إلا الکكرادة والاخت 2 
رو ے2 2_7 3 e‏ ا EE‏ م 4 a‏ 2 
ويعزر ال وَلَا يد بقذف الوّلد وان ين فالحة لمانون” 


رو 


س E‏ ب که و 9 رص 

4 القذف لغة: الرّميء ومنه قوله سبحانه: # وَشَذْفُوت بالغيب من ن بير‎ )١( 
[سبأ: ۴) وهو هنا: الرمي بالزنا في معرض التعيير.‎ 
والأصل فيه قول الله تعالى : $ ولیت يو لصت مل بأو بمو مهبو شي‎ 
0 0 عتم کر رم و رہ و عر ےم چ ر 2 م ووم أ‎ 
جلد ولا فوأ م شهندة أبدا لهك هم اليش 4 [النور: ٤]ء وقوله جل شأنه: 8 إنَّ‎ 
4 ليه يبوت الشتسكتٍ لتكت الؤمكت ليث فى ألا والآيفرة وم عاب عت‎ 
[النور: ۲۳]ء وهو من كبائر الذنوب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن‎ 
البى بل أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل وما هن يا رسول الله؟ قال:‎ 
الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال‎ 
. اليتيم» والتّولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»‎ 
.)89( ۱٤١ الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرها برقم‎ 

)۲( لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم كما تقدم غير مرة. 

(۳) المتعدي بسکره» تغلیظا عليه كما تقدم ۲/ 088 . 

)4( لأن المكره مرفوع عنه القلم كماتقدم /١‏ 1417 » ولأن المكرهلم يقصد الأذى بذلك لإجباره . 

() زجرًا له وتأديبًا. 

() قياسًا على عدم قتله به» ولكنه يعزر للإيذاء. 

(۷) للاية السابقة : * وألذين يمون المحصتلت ثم لز يوأ يريمق شهدا أجلدوهر تسين جَدَة4 [النور: 4 ]0 - 
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5 el 


مع 
وَالمَقَذوف" لمان ور شن اللاو 


E 


وَلَوْ شهدَ دون أرْبَعة نا خُدُوا في الاأظه» وک( اربع سوة 


ا ا 2 
وعو ة على المَذهب : 


(1) خأ: وقيل» وهو خطأ. 


رم ور عم ر 


والمراد نالاية الأحرار» لقوله سبحانه: 0 ولا نبوا كح عَبَدَه أب [النور: ئ« 


(1) 


(۲) 
(۳ 


(4) 
(o) 


050 


لأن العبد ليس من أهل الشهادة وإن لم يقذف» فدل على أن المراد بهم 
الأحرار. 

لأنه على النصف من الحر في الحدود كما تقدم لعموم قول الله تعالى: 9 إن بي 
َة فمل صف ما على الْمْحْصَنَتٍِ ورت الْمَدَابْ » [النساء: .]٠١‏ وحكى في 
التحفة ۹/١۲٠ء‏ الإجماع عليه» وكذا في النهاية 2475/4 والمغني ٠١١/٤‏ 
قالوا: وهذا من تخصيص القران بالإجماع . 

أي: وشرط المقذوف. 

لظاهر الآية السابقة 9 ولزن بمو ألْمْحَصَمتِ € [النور: ٤]ء‏ والمراد بهن هنا 
العفيفات . 

ص 2١14‏ أنه مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به. 

لما جاء في قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة 
الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزناء والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه» كما 
أخرجه البيهتي 4 * وهو ما يدل عليه ظاهر الاية: م لر يوأ پاریعة شبن 4 
[النور: »]٤‏ حيث جعلت الآية نصاب الشهادة هنا أربعة» فإذا نقص كانوا 
قاذفين. 

لأنهم ليسوا من أهل الشهادة» فلم يقصدوا إلا القذف. 


1٥ 


ولو شه وَاحِدٌ عَلَى إفرَاره ق5 وَلَوْ تادا لس َا . 


ولو اسْتَقَلّ المَقْذُوفُ بالاستيفاءِ لَمْ يقع المَؤقم”" . 


)١(‏ قياسًا على ما لو قال له: أقررت بالزناء قاصدًا به قذفه فإنه لا حد عليه» لأنه حاك 
عنة . 

(۲) لأن التقاص إنما يكون عند اتحاد الجنس والصفة» والحدان لا يتفقان في الصفة» 
إذ لا يعلم التساوي» لاختلاف تأثير الحدين باختلاف البدنين غالبًا. 

(۳) لأن إقامة الحد من منصب الإمام فيترك حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد» فإن مات به 
قتل المقذوف. ما لم يكن بإذن القاذف . 


"1 


كتاب قطع السرقة1(7) 


Et:‏ ڪڪ في المَسْرُوقٍ ا ربع ديتار حال 
أو قيمتة”"» وَلَوْ سَرَقَ ربا سَبِيكَة ا ۴ قَطعَ في 
الأ . 

ولو سَرَقَ دانير ظَنّهًا فلُوسًا لآ ُسَاوِي 7 با قط وَكَذَا تو 


sone‏ ود ود ودود .د ما مام 


)001 0 فيها قبل ا قول الله تعالى: 8 والساری والسارقة فأقط عو یدیما جرا 
ر 2 رة دوو م 


من اللو واه عر حك 4 [المائدة: ۳۸]» وأحاديث كثيرة سيأتي 


(؟) لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي إا قال: «لا تقطع يد السارق إل في ربع 
دينار فصاعدًا» . 


أخرجه البخاري في الحدود» باب قول الله تعالى: 8 وَألسَارِفُ وَألسَارِفَةٌ 4 
[المائدة: ۳۸]» برقم 2717484 ومسلم في الحدود» باب حد السرقة برقم ۲ 
(558)» واللفظ له. 

(۳) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل قطع في مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم». أخرجه البخاري في الباب السابق برقم 25140 ومسلم كذلك برقم 5 
(45؟١).‏ 

(:) لأن الدينار المذكور في الخبر اسم للمضروب. 

(©) لوجود سرقة الربع مع قصد أصل السرقة» ولا عبرة بالظن البين خطؤه. 


11%۷ 


رت في جيبه ت تمم ريم جهِلَهُ في اأص . 


٤ 


ولو -_- نِصَابًا ِن حر َي 5 إن ل 0 المَالِكِ َِعَادَ 


م 2 0 0 
نَقَبَ 0 3 5 قَانضك 57 i‏ في e‏ و 


اشْتَرَكًا في إِخْرَاج نِصَابَيْن قطعًا(» 1 5 . 


اه 


ولو سَرَقَ خَهْرًا وَحِْيَاوكَلْبا وَجلدَ ية بلا بغ لد قطعء > فان 


َع ناء الَمْرِ نِصَّابًا قطعَ عَلَى الح . ' 


وَل َع في نبور وتخو وَقِيلَ: إن بلع مره نصَابًا قط . 


)١(‏ لأنه أخرج نصابًا من حرز على قصد السرقة» والجهل بجنس المسروق لا يؤثر 
كالجهل بصفته لما مر. 

(؟) فلا قطع في ذلك» لأن كل واحدة منفصلة عن الأخرى ولم تبلغ نصابًا. 

(۳) إبقاء للحرز بالنسبة للاخذء لأنه أخرج حررًا كاملا من حرز مثله فأشبه ما إذا 
أخرجه دفعة واحدة. 

(6) لأنه هتك الحرز وفوّت المال فع سارقًا. 

() لأن كلاً منهما سرق نصابّاء توزيعًا للمسروق عليهما بالسّوية. 

0) لأن كل واحد منهما لم يسرق نصابًاء توزيعًا للمسروق عليهما كذلك. 

(۷) لأن القطع إنما جعل لصيانة الأموال؛ وما ذكر ليس بمال. 

(۸) لأنه أخذه من حرزه ولا شبهة له فيه. 

(9) لأنه من الات الملاهي» والتوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه» فصار شبهة 
كالخمر. وقد تقدم الكلام على آلة الملاهي في الخغصب 27١١/7”‏ والوصية 
۲ ۰ والبيوع ۸-۷/۲ . 


)٠١(‏ لأنه سرق نصايًا من حرز مثله» ولا شبهة له فيه. 


"16 


قُلتٌ: الثاني 1 اص وال َعْلَمُ. 


لاني : كوْنْهُ ملكا لِغَيْره فلو مََكَهُ يرث وَغبره قبل إخراجه مِنَ 
الْحْزء أ نَقصّ فيه عَنْ ننصّابٍ بأَكلٍ وَغيْره ET‏ وَكَذَا إن اذّعى 
ملك عَلَى التّص9” , 


وَلَوْاسَرَهَا وَادَعَاهُ أَحَدُهُمَا لَه أو لَهُمَا فَكَذَّبَهُ الآحَرُ لَمْ يُقطع 
المدّء وقطع الاخ ذ في الأصَع””. وَإِنْ ق من حرز شريكه 
مُشْتركا َل قط في الْأَظهَرِء ون قل نصيبهُ ا 


سے ر اس © 


القالثُ: عَدَمُ شبْهة () ذ us‏ 


)00( وصححه في الرّوضة 21١5/٠١‏ نقلاً عن الأكثرين ع للعلة المذكورة. 

(؟) للملك في الأول أو شبهته؛ ولعدم تمام النصاب في الثانية . 

(۳) لأن ما ادعاه محتمل» فيكون شبهة» تدرأ به الحد. 

. لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع‎ )٤( 

)٠(‏ لأنه مقر بسرقة نصاب لا شبهة له فيه. 

(5) لأن له في كل جزء حقا شائعاء وذلك شبهة تدرأ به الحد كوطء الجارية المشتركة. 

(۷) لأن الشبهة تسقط الحد لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يا قال: 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» ا ري فإن 
الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء ذ في العقوبة». 
اا ق لتر Es OE EEL‏ 
يزيد بن أبي زياد الدمشقي»› ولكن ذكر له شواهد في الباب من حديث أبي هريرة 
وعبد الله بن عمروء وأخرجه كذلك البيهقي في الكبرى ۸/ ۲۳۸ . والدارقطني "/ 854» = 


حل 


O‏ عمق لد مه طياظة اولص وا وو O‏ ارم 
وفرع وَسَيّد '. والأظهر قطع احد زوجيّن بالاخر . 


إن 008 


وَل لاص 8 إن کان له ص في المَسْرُوق ل ل مَصَالحَ وَكصَدَقة 
ورف E‏ إلا قط ولذ قط ات مح 
١ 00 )1( 8‏ 1 عُضْرٍ 5 SS‏ رَالأَصَح ا 


(010 
(۲) 


(۳) 


فق 
ره( 
050 
)¥( 
(A)‏ 
(4) 


ب 


م 


ر ر و 7 


anc oan‏ مد مد مد مد مام 


والحاكم ۳۸٤/٤‏ واختلف مع ذلك في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والبيهقي 
وقفه» وانظر شواهد له في المقاصد الحسنة ٠‏ والتلخيص الحبير ٥٦/٤‏ . 

لشبهة استحقاق النفقة في الجملة» ولما بينهما من الاتحاد. 

لشبهة استحقاق النفقة كذلك. ولأن يده كيد سيده» وحكى في التحفة /۹٩‏ ١١۳٠ء‏ 
والمغني 2157/54 الإجماع عليه. 

لعموم الأدلة» ولأن النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر في درء الحد وشبهة استحقاق 
الزوجة النفقة والكسوة في ماله» لا أثر لها لأنها مقدرة محددة. 

لعدم الشبهة في ذلك . 

لأن له حقًا في الجملة» فكان شبهة دارأة للحد. 

لانتفاء الشبهة . 

لأنها أعدت لتحصينه وعمارته» لا لانتفاع الناس بها . 

لأنها معدة لانتفاع المسلمين به» فكان كبيت المال. 

على غيره» ممن ليس نحو أصله ولا فرعه» ولا مشاركا له في صفة من صفاته 
المعتبرة في الوقف» وذلك لأنه مال محرز لا شبهة له فيه. 


)٠١(‏ لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة كالقنُء» بخلاف ما إذا كانت عاقلة متيقظة مختارة 


بصيرة» فلا قطع فيهاء لقدرتها على الامتناع . 
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ام سس اسم 


الوابع کون مُحَرَرَ بِمُلاَحَظَةَ ا ق 5 0 


0 سے ت 


راء أَوْ مَسْجد اث Eb‏ اظ" وَإنَ كان لحَاظً 
ا سترط يدوام بحصن 
03000 


2 ° ەك 2 کا 4 a rG (o)‏ ا 7 ر و وہ 
وإصطبل حرز دوَاتٌ 5 لا انيّة وياب" ل وَعرصة دار وصفتها 
e‏ َع 00/1 0 01 1 0 

حرز آنيّة و ثيّاب بذلة 4 لا حلي ونقد 1 


ولو تام ب 8 ِصَحْرَاءَ أو مَسْجِدٍ عَلَى نَْ 


)١(‏ بالإجماع كما في التحفة 9/ ١۱۲۳ء‏ والنهاية ٤٤۸/۸‏ والمغني /٤‏ ٤٦ء‏ وذلك لما 
جاء أن رسول الله ي قال: «لا قطع في ثمر معلَّق ولا في حَريسة جبل» فإذا أواه 
المراح أو الجّرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجَنٌ. 
أخرجه مالك في الموطأ 177/7» والبيهقي في الكبرى 2555/4 ونقل السيوطي 
في تنوير الحوالك بهامش الموطأ عن ابن عبد البر قوله: لم يختلف الرواة في 
إرسال هذا الحديث في الموطأء ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمر وغيره. 

(0) لأن الشرع أطلق الحرز ولم يبينه» ولا ضبطته اللغة» فرجع فيه إلى العرف» فما 
عرفوه حررًا قطع بالسرقة منه وما لا فلا. 

(۳) لأنه بذلك محرز عرفا. 

. ولا يشترط دوامه عملا بالعرف‎ )٤( 

)٠(‏ عملا بالعرف وإن كانت نفيسة. 

(5) عملا بالعرف كذلك» ولأن إخراج الدواب مما يظهرء فيبعد الاجتراء عليها فيه 
بخلاف الثياب ونحوها. 

(۷) لقضاء العرف بذلك. 

(۸) لأن العادة فيهما الإحراز في البيوت المغلقةء» بل الصناديق والخزائن المقفلة 
لنفاستها وصيانتها عن العبث. 

(9) لحديث صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين = 


۲۲١ 


E 8 ر رت ا 2ه ا‎ 1 o 
و '". وَنَوْبٌ وَمَنَاعٌ وَضعَه بقربه بِصَحْرَاءَ إن لاحظة‎ E 
۳ حرز‎ 


اط المَلاحظ فَدْرَئْهُ عَلَى َنم سَارَقٍ بقوّة َة أو اشتغاثة . 


مم RI‏ عن | لْعمَارَة إن كان بها قوي ن چ م 


ققح الاب وإغلاقه وإلا فلا" وَمُتَصِلَةٌ حررٌ مَعَ مّ إغلاقه 


سا ”اوه 82 (VD ei‏ ا 0 (A)‏ 0 
وَحَافظ ولو تائه» ل ا وا وَكذَا نَهَارًا في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 
(» 


(۷) 
(A) 


درهمّا» فجاء رجل فاختلسها منی» فأخذ الرجلء» فأتى به رسول الله ی فأمر به 


ليقطع» قال: فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ 
قال: «فهلاً كان هذا قبل أن تأتيني به»؟ . 

أخرجه أحمد في المسند 5/ ٤٦٠٥‏ وأبو داود في الحدود» باب من سرق من حرز 
برقم 4984» ومالك في الموطأء باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 
۲ والنسائي في الحدودء باب ما يكون حررًا وما لا يكون ۰٦۹/۸‏ وذلك 
لأنه محرز به» وإسناده صحيح . 

لزوال الحرز قبل أخذه. 

لقضاء العرف بذلك . 

فإن لم يكن كذلك فليس بمحرزء لعدم فائدة الملاحظ حينئذ. 

لاقتضاء العرف ذلك . 

لعدم الاعتداد بالحرز حينئذ» وفي هذا الاستثناء أربع صور» وجرى المصدّف هنا على عدم 
الاعتداد بها كلهاء والمعتمد ما اعتمده في الروضة 17/٠١‏ » أنه إن كان الباب مغلقًا فإنه 
محرز» ورجحه الشيخان : ابن حجر في التحفة » 4/ ١۱۳۷ء‏ والرملي في النهاية۸/ ٠٥١‏ . 
لأن السارق على خطر من اطلاعه» وتنبهه بحركاته واستغاثته بالجيران. 

لأنه مضيع» ما لم يكن النائم بالباب أو بقربه. 


۲۲۲ 


عم م ص سے 2 a‏ ت ا o7 1 9E‏ و 
الا ذا يعَظان تَعْمَلهُ سَارق في الأصَحّ ٠‏ فَإِنْ خَلَتْ فَالْمَدْمَبُ 


ها جز اَمَأ ولاق "“» قان فقدَ شَرْطٌ 959 . 
وَحَيِمَةٌ 0 بِصَحْرَاءَ إن لَمْ نشد َطتَابُهَا وَترْحَى أَذْيَالّهَا هي وَمَا فيهًا 
کمَتاع صخرا وإلا فَحرْرٌ سط حَافظ قوي فيهًا وَلَوْ تَا . 
' وَمَاشيةٌ نيه مُعْلقَة مُتَصِلة الْعِمَارَة م بلا 5 حَافظ” 4 0 
برط حافظ ولو 82 , 
وال بصخراءَ 0 بحافظ يراهَا"» وَمَقْطورَةٌ يشرط الْتَفَاتُ 
قائدهًا لها كل سَاعَةِ ب سيت يلها وان ري قطارٌعَلَى 


)١(‏ قياسًا على ما لو لم يكن فيها أحد. 

(۲) لتقصيره بإهمال المراقبة مع فتح الباب. 

(۳) عملا بالعرف» وذلك ما لم يضع المفتاح بشق ونحوه قريب منه» فإنه يكون مضيعًا . 

() لاقتضاء العرف كذلك. 

(5) فيجري فيه ما تقدم من الاشتراط في إحرازها وهو دوام لحاظ من قويٌ» أو بين 

عمارات فهي كمتاع بسوق» فيشترط فيها لحاظ معتاد كما مضى تقريره. 

(5) لحصول الإحراز بذلك عادة. 

(۷) لجريان العرف بذلك في زمن الأمن» ولكن ذلك فيما إذا أحاطت به المنازل 
الأهلية» أمّا إذا اتصلت بالعمارة ولها جانب آخر من جهة البرّية فإنها تلحق بالبريّة . 

(4) إذ لم تجر العادة بإرسال الماشية إلى البريّة من غير حافظ» لكثرة تعرضها للذئاب 
ونحوها. 

(9) وإن لم يبلغها صوتهء اكتفاء بالنظرء وذلك لإمكان العدو إليها. 

)9١(‏ لأنها تعد محرزة بذلك. 


۲۲۳ 


(Dz 0 م مو‎ )١2(.- o 


السعة » وعير E‏ ة في الأصَحٌ 


1 5 قرف لس ر ص 1 ت 
وَكفنٌ في قبْر بيت مُخرز ‏ مُخرز > وكذا بِمَقَبَرَةَ بطرف 


الْعِمَارَة و في الأ 9) ة لا بِمَضْيَحَة في الأ . 


سام 


ىت ىا ف 
قط مُوْجرُ الحرز”” وَكَذَا مُعِيرُهُ في الأص 7 . 
وَلَوْعَصَبَ جِررًا لم يُقُطْعْ مالك“ وَهَذَا أَجْيْيٌّ في 


(1) خ أ: ومحرز كذا. وهو خطأ. 


)١(‏ للعادة الغالبة في ذلك» فما زاد فكغير المقطورة. 

(9) لأن الإبل لا تسير كذلك غالبّاء لسرعة تفلتها وتفرقها. 

(۳) لما جاء عن الشعبي أنه قال: يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيا 
وما جاء أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب لمن سأله عن نباش القبور بأنه سارق 
ويعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء. وجاء أن ابن الزبير رضي الله عنهما قطع نباشًا . 
أخرج ذلك البيهقي في الكبرى 77١ ۲٦۹/۸‏ وعبد الرزاق في المصنف 
۰ ¬ 6. 

(6) لأن القبر في المقابر حرز في العادة» كما أن البيت المغلق في العمران حرز وإن لم 

(©) لأن السارق يأخذه هناك من غير خطر ولا انتهاز فرصة . 

(5) لعدم شبهته في الإجارة الصحيحة» وذلك لانتقال المنافع التي منها الإحراز مستحقة 
للمستأجر بمجرد عقد الإجارة» فلا شبهة له فيه. 

(۷) إذ لا شبهة له فيه أيضا لاستحقاقه منفعته كما ما مضى في بابه. 

(A)‏ لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي بي قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي 
له وليين لعرق طا حق) 


۲٤ 


ال - 00 


ولو عَصَبَ تال وَأَْرَرَهُ رزه قسَرَقَ المَالِكُ من مَالَ العَاصِبٍ 
E‏ ۶ 


ولا بطم ملس وهب وَجَاحد وديعة". 


أخرجه مالك في الموطأ ۲/١١٠ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء» باب 
إحياء الموات برقم 0707 والترمذي في الأحكام» باب ما ذكر في إحياء الأرض 
والعرق الظالم هو الغاصب الذي يأخذ ما ليس له كما قال الترمذي رحمه الله تعالى» 
فإن كان له حق فيه» وإن لصحي الح اللخول :و a‏ عليه ولا يكون ضر 
عله »2 بک كان مت ا ار مختلطا شير 

)١(‏ لأن الإحراز من المنافع والغاصب لا يستحقها. 

(۲( لأن المالك لم يرض بإحرازه فيه فكأنه غير محرز. 
مختلس قطع» . 
أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب برقم 
٨۸‏ والنسائي في قطع السارق» باب ما لا قطع فيه ۰۸۸/۸ وأبو داود في 
الحدود بالقطع في الخلسة والخيانة برقم 579١‏ » وقال عنه الترمذي: حسن صحيح 
واللفظ له. 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة مخزوميّة كانت تستعير المتاع وتجحده 
فأمر النبي ب أن تقطع يدها»» الذي أخرجه مسلم في الحدودء باب قطع السارق 
الشريف وغيره برقم ٠١‏ (۱۹۸۸). 
فقال العلماء: إنها قطعت بالسرقة لا بالعارية» وإنما ذكرت العارية تعريفًا لها لا أنها 


سبب القطع . 


Yo 


عو كد ب ا مي وو كن لقان a‏ تر نري ا عوج AE‏ 

ولو نقبّ وعاد في ليْلةِ أخرى فسَرّق قطع في الاصح .. 

قُلْتُ: هَذَا إا لَمْ يَعْلّمِ المَالِكُ التّقْبَء وَلَمْ يَظهَرْ للطارقِينَ» وإ 
قل يفطم E‏ وَاللّهُ أعْلّمْ. 


ولو تَقَتَ وأخرج عير قلا قطع"". ولو تعَاوَنَا في التب وَانفرَد 
ا بالإخراج» ا ناق ِقَرْبٍ التّقَبِ ا ا فطع 


ا ولو وسكا الل كاعد ارج وَهُوَ ر يساوي نصًابيّن لَم 


وَلَوْ رَمَاهُ إلى حارج حرز و وضعة بمَاءِ جار 


¢ 
50 308 0 7 00 5 0-7 و > معو 7 )5( 50 بوصو . 
| ظهر داية سائرة او عرّضه لريح هاية أَخْرَجَتَهُ فطع ¢ او وا 
ET‏ ک۶ ٠‏ 


ولا يُضْمَنُ حر بيده ولا يُقَطعْ سارى . وَلَوْ سَرَقَ صَغِيرًا بقلادة 


(1) قياسًا على ما لو نقب أول الليل وسرق آخره. 

(؟) وذلك لانتهاك الحرز فصار كما لو سرقه غيره» أو كما لو نقب وأخرجه غيره الاني 
بيانه بالاتي. 

(۳) لأن الناقب لم يسرق» والسارق سرق من غير حرز. 

(4) لأنه المباشر للسرقة» والمباشرة تقدم على السبب كما هي القاعدة. 

)2( لأن كلا منهما لم يخرجه من تمام الحرزء ويسمى هذا السارق الظريف أي 
الفقيه . 

(5) لأن الإخراج في الجميع بفعله ومنسوب إليه» وسواء أخذه هو أو أخذه آخر قبل أن 
يقع على الأرض 

(۷) لأن لها اختيارًا في السيرء إذ لو لم يسقها لمشت باختيارها. 

(8) لأنه ليس بمال» وإن كان صغيرًاء ولكن يعزر بما يراه الحاكم مناسبًا. 


۲۲٢ 


ف ).وول : کات ا ملي 0 وَبَيْت خان وَصَحْنْهُ كَبَنْتِ و دار 


)000( 
)۲( 
)۳( 
00 
ره( 
050 


(۷) 
(A) 


2 


لا ق وَمَجنون ومک و م مسل ودم 


لأن للحر يدًا على ما معه فهي محرزة به» ولذلك يحكم على ما بيده أنه ملكه . 
لأنه أخرجهما من حرزهما. 

لأن البعير لا يزال في يد الحر. 

لأنه أخرجه من حرزه وجعله في محل الضياع . 

لانتفاء الحرز. 

لأنه أخرجه من حرز» ورد بمنع ذلك» بل الأصح المنع لأنه لم يخرجه من تمام 
الحرز. 

فيجري فيه التفصيل السابق . 

لحديث علي رضي الله عنه أن النبي بي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبّي حتى يشب » وعن المعتوه حتى يعقل». وقد تقدم ۱٤١/۱‏ . 
والحديث المشتهر على الألسنة: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علیه»» وقد تقدم ٤۲۱/۱‏ . 

والعمل على هذا عند كافة أهل العلم رأوا أن المكره لا حرج عليه في أفعاله لما = 


يفف 


(010 


)۲( 
۳( 
)€3 
)6( 
فى 


N) wse” 3‏ ت 23 ےہ 5ه رودم : 9 5 2 e‏ 
مسلم ر 0 وفى م هد اقوّال: احستها ان شرط قطعة ب 


لت : الأظهدء عند الجُمْهُور لآ فطع وَاللَهُ َعْلَم . 


ت 0 2 - 3 o2‏ 44 0 
وَتَنْبْثُ السّرِقَةبيَمِين المُدّعِي المَرْدُودَةفي الأصح . أوبافرارالسارق") 


جاء أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله ية فدرأ عنها الحدء وأقامه على الذي 


أصابها» . 

أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى برقم 
»,١ 48‏ وابن ماجه في الحدود. باب المستكره برقم 275094 وقال عنه الترمذي: 
هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل» قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم أن ليس على المستكره حد. 

ولأن الله عز وجل قد عذره بكلمة الكفر كما دل عليه قوله سبحانه: إلا مَنْ 
ڪره ولب مُظمَينٌ يألإِيمن وَلكن من سح بلْكْثْرِ صّدْرًا € [النحل: .]1١5‏ فغيره 
من باب أولى. 

إجماعا في مسلم بمسلم كما في التحفة 4/ ٠٠١‏ والنهاية ٤٦١/۷‏ ولعصمة مال 
الذميء لالتزامه أحكام الإسلام. 

لالتزامه. 

لعدم التزامه . 

لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي . 

لأنها إقرار حكمّاء إذ لولا أن المدعى صادقا لما نكل المدّعى عليه عن اليمين. 
لحديث ابي أميّة المخزومي رضي الله عنه أن النبي !4 أني بلس قد اعترف اتراق 
ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله يَية: «ما إخالك سرقت»» قال: بلى» 
فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطع وجيء به فقال: «استغفر الله وتب إليه»» 
فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء فقال: «اللهم تب عليه . ثلانًا». 


۲۸ 


بل + 


- 


وَلَوْ أَمَوَّ بلآ دَعْوَى ناوا مَالَ زَيْد العَائبِ لَمْ يُقَطْعْ في الحَالِء 


° و ع )2 ا ۶ و2 ي 


ر حُضورُهُ في الأَصَحٌ > أو انه كْرَه أَمَهَ عاقب عَلَى زَا خد في 


الخال : 00 


(1) 


(۲) 


(۳ 
(4) 


(6) 


050 


- في 


وَتنبْتُ بِسَهَادَةِ رَجُلَيْنِ"2» فلو شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأنَان تبت المَالُ وَل 


أخرجه أبو داود في الحدودء باب في التلقين في الحد برقم ٤۳۸١‏ والنسائي في 
قطع السارق» باب تلقين السارق 057/8 وابن ماجه في الحدود» باب تلقين 
السارق برقم ۹۷١۲ء‏ وقال عنه الحافظ في بلوغ المرام ص ۲۷۷: رجاله 
ثقات. 

قياسًا على حد الزناء ولكن بالنسبة للقطع فقطء أما الغرم فيغرم لأن القطع لحق الله 
تعالى» وأما الغرم فللادمي . 

للحديث السابق أنه يه قال للسارق: ما إخالك سرقت. . ٠٠.‏ وقوله بيو لماعز : 
«لعلك قبّلت أو غمزت أو لمست»» وقد تقدم ص ۲٠١‏ . 


لأنه أمر بالكذب . 

لأنه ربما أقر له أنه كان أباح له المال» أو يقر له بالملك فيسقط 
الحد. 

لأن حد الزنا لا يتوقف على طلب» ولا يباح بالإباحة لأنه حق لله تعالى وهي تجب 
ببلوغها السلطان. 

تاشاعلي ا لزنا قاف عن موف ال اف عل اغراف 
والأنساب. 


۲۹ 


فطع“ وَيُشْيَط ذكُرُ الشاهد شروط السّرقة”"2. ولو حملت شَاهِدَانِ 
كقؤله: سَرَقَ بكرة وَالآخْرِ عَدْ عَم باط . 


رعا المَارِقٍ رذ فنا قفن فاص 


ص 


9 7 ل جه ام افر« م 30 بشن لدو و 
وَتَتَظْمٌ ا فان سَرَقَ ثانيًا بَعْدَ قطعهًا فَرِجْلَهُ ار 
الاي ذه اليُْرَىء وراب ارج انى" ويد 


. لأن الحدود لا تثبت بشهادة النساء كما سيأتي بيانه‎ )١( 

(۲) لأنهما قد يظنان ما ليس بسرقة سرقة» فيبينان المسروق منهء والمسروق وإن لم 
يذكرا النصاب» لأن النظر في ذلك للحاكم. 

)۳( لأنهما شهدا على فعل لم يتفقا عليه. 

(8) لحديث الحسن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «على اليد ما أخذت 
حتى تؤدي»» وقد تقدم في العارية .١948/7‏ ولأن القطع لله تعالى» والغرم للادمي 
فلم يسقط أحدهما الآخر 

(6) للحديث السابق. 

(5) بالإجماع كما في التحفة ٠١٤/۹‏ والنهاية /577/1» لقراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 
كما أخرجها البيهقي في الكبرى 277١/8‏ بإسناد منقطع. وهي قراءة شاذة» كما 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۸۷/۲ وذلك لمخالفتها لرسم المصحف وهي 
وإن كانت شاذة إلا أنها كخبر الآحاد فتكون مفسرة لمطلق القطع الوارد في القراءة 
المتواترة # فافطعوأ يريما [المائدة: ۳۸]. 

(۷) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال في السارق: «إن سرق فاقطعوا 
يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله». 
أخرجه الشافعي كما في مختصر المزني ص 554» والدارقطني في السنن / 2181 
وزاد: «فإن عاد فاقطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا رجله». 


۳۹ 


)1( خ س وط والنهاية : ثم بعد ذلك . 


(1) 


(۲) 


والحديث وإن كان ضعيقمًا» إلا أن له شواهد ومتابعات يرتقي بها كما بينها الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل »۸٦/۸‏ ۸۹. 

نص عليه الشافعي في الأم /١‏ ١٠٠٠ء‏ وفي مختصر المزني ص ۲٠٤‏ . 

وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي بي قال لهم في السارق: «اقتلوه. . .٠.‏ 
كما أخرجه أبو داود» باب في السارق يسرق مرارًا برقم »44٠١‏ والنسائي ۸/ ۰۹۰ 
فقال عنه النسائي منكرء وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له» ونقل 
الحافظ في التلخيص 59/4» عن الشافعي قوله: هذا حديث منسوخ لا خلاف فيه 
عند أهل العلم . 

ولأن القطع ثبت بالكتاب والسنّة» ولم يغبت بعد ذلك شيء آخرء والسرقة معصية» 
فتعين التعزير كما لو سقطت أطرافه أولاً.. وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة 
ص .71١‏ 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية أتي بسارق سرق شملة» فقالوا: 
يا رسول الله إن هذا قد سرق» فقال رسول الله يه : «ما إخاله سرق»» قال 
السارق: بلى يا رسول الله فقال النبي بي: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم 
تتوني به» فقطع فأتي به فقال: «تب إلى الله عز وجل»» فقال: تبت إلى الله 
عز وجل» قال: «تاب الله عليك». 

أخر جه الحاكم في المستدرك 278١/54‏ والبيهقي في الكبرى 271١/48‏ وقال عنه 
الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وعزاه الحافظ في بلوغ 
المرام ص /777» إلى البزار ونقل عنه قوله: لا بأس بإسناده» وهو شاهد للحديث 
المتقدم ص ٠۲۲۸‏ والمعنى فيه: سد أفواه العروق لينقطع الدم . 


خرف 


52 


ل عوك ۴ قطوع "۰ فَمُوْنَتهُ عَلَيْه!", > وَلِلإِمَام 


و2 E‏ ““* وَالرَجْلُ من مَفْصِلٍ القَدَم" ومن شرق 
مرارا بلا قَطع كَمَتْ 3 التي وَإِنْ َقَصَتْ أَرْبَعَ أصَابِعَ . 


قُلْتُ: وَكَذَا لو ذَهَبَتِ الحَمْسُ في الأصح“ وَاللَلهُ أَعْلَم. 


)١(‏ لأن فيه مزيد إيلام. 

(۲) لأن الغرض منه التداوي بدفع الهلاك بنزف الدم. 

)۳( قياسًا على أجرة الجلاد» كما تقدم ص ١77‏ ما لم يجعل له الإمام رزقا من بيت المال. 

() بناء على أنه حق المقطوع» وذلك ما لم يؤد تركه لتلفه. 

() لما جاء من رواية رجاء بن حيوة عن عدي أن النبي بيه قطع يد سارق من 
المفصل» ومن رواية أبي الزبير عن جابر مثله . 
أخرجهما البيهقي في الكبرى 277١/8‏ وأخرج كذلك من رواية مجاهد عن 
عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي ية سارقًا من المفصل . 

(5) لما أخرج البيهقي عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقطع السارق من المفصل» وأخرج كذلك عن الشعبي أن عليًا رضي الله عنه كان 
يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليهاء قال البيهقي: فكأن عليًا رضي الله عنه كان 
يفرق بين اليد والرجل فيقطع اليد من المفصل» ويقطع الرجل من شطر القدم» 
قال: ونحن نقول بقول غيره من الصحابة في التسوية بينهماء قال وهو قول 
الكافّة؛. اه. السئن الكبرى ۲۷۱/۷. 

(۷) لاتحاد السبب» كما لو زنى أو شرب مرارًا فإنه يكفيه حد واحد لوجود الحكمة وهو 
الزجر. 

(4) لإطلاق اسم اليد عليها حينئذ مع وجود الزجر بما حصل له من الإيلام والتنكيل. 


ضف 


2 2 7 رعه ه ۶ 8 هي 1-8 اه 
وتقطع يد زائدة أَصْبْعًا فى الأ م ل سر Es‏ 


ع 


بافة سَقَط الْقَطم”"» أَوْ يَسَارُ عى اذ 


رت قت 


)١(‏ لإطلاق الآيةء فإن اسم اليد يتناول ما عليه خمس أو أكثر. 
(۳) لأن الحق تعلق بعينهاء ففات بفواتها. 
(۳) لبقاء محل القطع. 


۳۴۳ 


باب نامع الطريق”' 


8 ل کا 0 0 و ل ختلس ن يتعَوَصونَ لاخر 


قافلة يَعْتَمِدُونَ الهرّب وَالَّذِينَ يَعْلِبُونَ شرذمة ِقَوَتهِمْ ۾ فطاع في 


30 


6 0 ليه لثافلة عظر e‏ 


(010) 


(۲) 
(۳) 
(05) 
(o) 


00 
(۷) 


ص 


ت ر 


سمي بذلك لمنعه المرور فيها ببروزه لأخذ مال أو قتل أو إرهاب مكابرة اعتمادًا 

على القوة مع عدم الغرث» کک الله « لما جر ؤا لن ارون 

لَه وَرَسُولمُ وَيَسَعوْنَ فى الْأرْضٍ فَسَادًا أن مسوا 1 سبوا أو َكَل أيِدٍ يديه وَأَرْجْلّهُم 
من ادف أو نموا لئس ولت في رة عدا 

عَظِيءٌ 4# [المائدة: 377]. 

فإن هذه الآية نزلت فيهم كما روى ذلك أنس رضي الله عنه في قصة العُرنييّن الاتي 

بيانها. وأخرج ذلك أبو داود في الحدود» باب ما جاء في المحاربة برقم 4755 . 

وذكرها البخاري ترجمة لهذه القصة في أول المحاربين 714/4 . 

لا حربي» لأنه غير ملتزم أحكامنا ولا معاهد» ومؤمّن. 

لأن غير المكلف مرفوع عنه التكليف لما مر غير مرة. 

لأن غير ذي الشوكة وهو الضعيف مقدور على دفعه. 

لانتفاء شوكتهم» إذ لو كانت لهم شوكة ما هربواء ولثبتوا للمواجهة ولحديث 

عبد الرحمن بن عورف رضي الله عنه أن النبي ية قال: «ليس على المختلس قطع». 

أخرجه ابن ماجه في الحدود» باب الخائن والمنتهب والمختلس برقم »۲٥۹۲‏ وقال 

عنه البوصيري في المصباح 157/7: رجال إسناده موثقون. 

لاعتمادهم على الشوكة بالنسبة إليهم. 

إذ لا قوة لهم بالنسبة إليهم. 


۳٤ 


وتف 0 غوت Ee‏ بقطاع» زفقل الْعْوْتْ اك لبعد 
أو لضَعْفٍ وَقَذ يَغْلبُونَ وَالحَالَةُ هذه في بد فَهُمْ قطائ0"' . 


اص ر 


وَلَوْ عَلِمَ الإمَامُ قَوْمَّا يُخِيفُو ن الطريق وَلَمْ يأخذوا E‏ 
(r‏ 


ر 


( ot 

عَزْرَهُمْ بحس وَغَيْرِه 
َإِذَا أَحَدَ الْقَاطمٌ نصَابَ السَرقة قَطَمّ يده الْيمْتَى وَرَجْلَهُ الى 9 

قان عَادَ فَيُسْرَاهُ وَيُمْنَاه”” "2 وَإن تل فقتل حَيْمَا20» وإنْ قَتَلَ وَأَحَلَ مال 


(1) لإمكان الاستغاثة» فهم منتهبون فقط . 

(؟) لوجود الشروط فيهم» ولأنه إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي موضع 
الخوف عادة» فلأن يجب في البلد وهي موضع الأمن أولى لعظم جرمهم . 

(۳) لقوله تعالى: « أو يُنَقوَأ مرت الْأَرَضِ © [المائدة: ۳۳] فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: في هذه الآية: «إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته» 
وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته» وإذا حارب 
وأخذ المال» اع ل 
وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي». كما أخرجه البيهقي في الكبرى 
۸ , وعبد الرزاق في المصنف ٠٠۹/۱۰‏ . 
والنفي: أن يطرد من بلد إلى بلد» أو يسجن 

9 للآية والآشر الستابق وإتما ولك با ف تفقوت المتقعة مز جاتن راك 


(ه) للاية الكريمة  :‏ أَونَمَعّمَآَيَيٍ يهم وَأَرْجُلْهُم ين خض4 [المائدة: **] . 

(5) للاية السابقةء رما تحتم لذ المحارية فيد زادة تقضي زياد العقوة. ولا زيادة 
هنا إلا التحتيم» > فلا يسقط بعفو مستحق القود ويستوفيه الإمام لا هو لأنه حق الله 
تعالى. 


Yo 


xj > 2‏ 2 يه )١(*‏ ل.” ك EE‏ ۶ھ() الء. 

قل ثم صلب لان ثم يرل > وقيل : ی ج حتى یسیل صديده > وفي 
ر 

قۇل : يُصَلَبُ قليلاً ٿه ير زل فیشتا" . 


0 كس و 


کے ان دو وار حاو ر (O (1)2 oc‏ 
ومن عَانَهِم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريبٍ وَغْيْرِهِمًا (") ١‏ 
وَقيل : د ع تَعيّنُ التَغرِيبُ إلى حَيْتُ حه ١ ee‏ 


ر ر 2 ٠‏ موت و س 4 2 
وَقتل القاطع يُعْلْبُ فيه مَعْنَى القصا ص" وَفي قول: الخد 


)١(‏ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي ب نفر من عُكل فأسلموا فَاجْتَوَوًا 
المدينة» فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصخواء 
فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقواء فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
ول اعينهم :ثم لم يسمه ست اا 
وفي رواية» «فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم بهاء وقطع أيديهم وأرجلهم وما 
حسمهم» ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا». 

ا یي و ا 1٠٤ ٠١‏ ومسلم في القسامة» 
باب حكم المحاربين والمرتدين برقم .)۱١۷١( ٩‏ 

(۲) تغليظا عليه. 

(۳) لأن الصلب عقوبة له» فيقام عليه وهو حي. 

)٤(‏ لعصيانه بتكثير سوادهم. 

)٠(‏ لأن عقوبته في الآية النفي. 

(5) لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الادمي تغليب حق الادمي لبنائه على 
الضيق» ولأنه لو قتل بغير محاربة لثبت لوليه حق القصاصء فلأن يثبت له معها 
أولى. وقد تقدمت أحكام القصاص في بابه ص 45 وما بعدها. 

(۷) لأنه لا يصح العفو عنه» ويستقل الإمام باستيفائه وإن لم يطلب الولي. 


۲۳٢ 


< 


فا الأول لا يقل بولده )۱( وذ 4 8 فدي7", وَلَو قل 
جَمْعًا قل بوَاحدء وَللْبَاقينَ ديات “2 وَلَوْ عَمَا وَلِيْهُ بمَال وَجَبَ وَسَقَط 
الْقصَاصٌ وَيِقتَكُ حا . 
و( تن( ا د 3 أ 
وَلَوْ قل يمتقلِ أو بقطع عُْضْوٍ فل به ملا » و جرح فاندمل 
o22 o‏ ص لس ذا 
لم يتَحَنّمْ ة ص في الأظهَرٍ 
ا و ر 2 و 0 5 ا ی 6 ب 
وسقط: قرات نحو القاطع بوبه قبل الْقَذْرَة عله 
لا بعْدَهَا عَلَى الْمَذْمَّ* ¢ '» ولا سقط سَائِرُ الحدود بها في الأظهر””". 
للك لأنه لا يقتل والد بولده كما تقدم في شروط وجوب القصاص ص۸٠٠‏ . 
60( لعدم الكفاءة كما مضى أيضًا هناك ص ٠١8‏ . 
)€( كاستيفاء القصاص المتقدم بيانه ص ١55‏ . 
E (6)‏ 
[(49 ان" التحتم تغليظ لح الله تعالى» فاختص 0 فيتخير المجروح بين 


القود والعفو. 

(۸) لقوله تعالى : « إلا أت ابوا ین يوالم كما أت الله عمو دو 
[المائدة: 4"]. 

(9) لمفهوم الآية المذكورة» وإلاً لم يكن لتقييد التوبة «بقبل» فائدة» والقرآن الكريم 
يجل عن ذلك. 


)۱١(‏ لأن الذين أقام عليهم النبي بيه كماعز والغامدية» والسارق الذي قال له: ما 
إخالك سرقت... ما أتوه إلا تائبين» كما قال في حق ماعز: «لقد تاب توبة 
لو قسمت بين أمة لوسعتهم؟. كما أخرجه مسلم في الحدود برقم ۲۲ (2)1596 
وقال في الغامدية: «... لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له». كما 


يضف 


فصل 
مَنْ لَِمَهُ قصَاصٌ وَقَطعٌ وَحَدُ قَذّف» ا 
فطع ثم قعل وَيُبَادَرُ مله بعد قطعه”" لآ قطيه به بَعْدَ جَلْده إن 
eT‏ ركذ راحم كال عَجُلُوا الْقَطعَ في 
اأص“ . 


وإذا أَخرَ مُنتَحق النفْس حَمَه حَقَّهُ جلد فإذا برا فطع وَلَوْ أَخَرَ 
مستحق رف جلد ت على لمحن الس الطب حكى نشدي 


ال فان يَادَرَ فقتل مسن الطرّف د 1 وك أ ا 
الجلد حقَه فَالْقيَّاسُ د صَبْرُ الاخرينَ e‏ 


أخرجه مسلم أيضا برقم ۲۳ .)۷٠۹١(‏ ومع ذلك أقام عليهم الحدء فدل على أن 
الاستثناء في اية الحرابة هذه لا يتعدى المحارب. 

)١(‏ تقديمًا للأخف فالأخف. لأن ذلك أقرب إلى استيفاء الحقوق كلها إذ هي حدود 
غير متداخلة لأنها ليست من جنس واحد. 

(۲) بلا مهلة بل تجب الموالاة» لأن الغرض أن المستحق مطالب والنفس مستوفاة. 

(۳) لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قود النفس. 

40 لوي لضن اووس ع ل عم عن 
العقاب عنه في الآخرة» وأيضًا لربما عفا مستحق القتل» فتكون الموالاة سببًا 
لفوات النفس . 

() ولا يوالي بينهما خوف الموت فيفوت قود النفس. 

(5) لئلا يفوت حقه. 

(۷) في تركة المقتول» لفوات محل الاستيفاء . 

(۸) وجوبًا للا يفوت عليه حقه باستيفاء الآخرين. 


۴۸ 


ولو اجه جتَمَعَ دوذ لل تَعَالَى فم الأحَفُْ RE‏ 


ارات لله 7 تَعَالَى وَالَادَميّينَ َم حَدُ قف عَلَى GS‏ 


الام ب عا عد دلي “يان اقسا فزي ان 
ا 


د 6 


. سعيًا في إقامة الجميع‎ )١( 

(؟) لأن الأول حق ادمي» وهو مبني على المضايقة 
(۳) تقديمًا لحق الادمي كما تقرر. 

(5) تقديمًا لحق الادمي كما علم. 


۳۹ 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


كتاب الأشربة °“ 


وي 2 


عو 2-6 كان ا 7 ےہ بير 
شراب اسر كثيره حرم قليلهُ () » وَحَدَ 


ceo nao‏ .د هد هد م و 


جمع شراب بمعنى مشروب» والأصل في هذا الباب قبل الإجماع قول الله تعالى: 
ليطن أن بوق بتكم المداوة والبخضاء فى خب والمییر ویک عن ور آمو ون لصاوو مهل َنم 
مو )€ [المائدة: .]٩۱ ٩۰‏ 
وقوله سبحانه : ل فل اما حرم ری الوک ما ظھر نها وما بط الوم واب يعر لح أن 
دوا بأ ما برد بو- اطا وان مووا عل ایو ا امود )© [الأعراف : ۳۳] . 

والإئم هي الخمر كما قال الشاعر: 

شربت الخمر حتى ضَلّ عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 
لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَِ: «كل مسكر 
خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يُدمنها لم يشربها 
في الاخرة». 

أخرجه مسلم في الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر. . . برقم ۷۳ .)۲٠٠۳(‏ 
لحديث أنس رضي الله عنه «أن النبي ية كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 
أربعين» . 

أخرجه البخاري في الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر برقم ۷۷۳٦ء‏ 


ومسلم في الحدود» باب حد الخمر برقم VY‏ )ل واللفظ له ورواية = 


4١ 


ومَجنو 


هف (Digs 2 (Dg or 2 CD‏ و 2 (fis‏ ا وس ر کہ ر 2 2 
وتا وَحَرْييًا '' وَذْميًا "' وَمُوجَرَا 207 وكذا مُكره على شربه على 


للق 
زفق 
افيف 
فق 


البخاري: «وجلد أبو بكر أربعين» وسواء أسكر أم لا حسما لمادة الفساد. 

ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «من شرب الخمر 
فاجلدوه» فإن شرب فاجلدوه» فإن شرب فاقتلوه» . 

وفي رواية من حديث أبي هريرة: «إن شرب الخمر فاجلدوه... ثم قال: «فإن 
عاد في الرابعة فاقتلوه». 

أخرجهما الحاكم ٤‏ وقال في الأول: صحيح على شرط الشيخين» وأقره 
الذهبي»› وقال في الثاني صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي كذلك. 

وجاء مثل ذلك أيضًا من حديث قبيصة بن ذؤيب عند أبي داود بنحوه» قال 
الراوي: «ثم أتي برجل قد شرب فجلده» ثم أتى به فجلده» ثم أتي به فجلده» 
ورفع القتل وكانت رخصة». أخرجه في الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر 
برقم ٤٤۸٩‏ . 

ومن حديث معاوية نحوه عند الترمذي في الحدودء باب ما جاء في شرب الخمر 
برقم 5 ؛ وقال عنه: سمعت محمدًا ‏ يعني ابن إسماعيل البخاري ‏ يقول: 
حديث أبي صالح عن معاوية» عن البي ييه في هذا أصح من حديث 
أبي صالح» عن أبي هريرة ‏ يعني الذي أخرجه الحاكم ‏ . 

ثم قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد يعني القتل ‏ . 

وقد نقل ابن المنذر في إجماعاته ص ۷١‏ رقم 5517 الإجماع على أن السكران في 
المرة الرابعة لا يجب عليه القتل» قال: إلا شادًا من الناس لا يعد خلافا. وقد تقدم 
بيان هذه المسألة ص ۲۳۱ . 


لرفع القلم عنهما كما تقدم غير مرة. 
لعدم التزامه بأحكام الإسلام. 
لأنه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده إلا فيما يتعلق بالادميين. كما سيأتي ص 7598 . 


لقهره» فلا صنع له فيها. 


ال > وَمَنْ جه ES‏ 
A IIo 2 ofr‏ ساة E‏ يلين وی ر قو 
و قرت اسلامه. فقال: جهلت 7 تخريمها لم يحَدٌ ا جهلت 
ب 


(VD o7 روم و(ه)‎ 


E‏ حمر > لآ بِحْبْر عجن دَقِيقَةُ ب“ ومعجون 
هي فيه وکڌا حقتة وَسَعُوط في الأصَّمٌ 0000 سَاغْهًا 


)1( لرفع القلم عنه كما تقدم. 

(۲) لعذره بالجهل» إذ قد يخفى عليه أنها خمر 

)۳( لأنه قد يخفى عليه ذلك» فهي شبهة يدرأ بها الحد. 

4 لأن حقه وقد علم التحريم أن يمتنع 

() هو ما يبقى في أسفل إنائها المسمّى بالحثالة . 

() لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله با قال: «ما أسكر كثيره» 
فقليله حرام». 
أخرجه أبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكر برقم ۱ والترمذي 
في الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله فقليله حرام برقم ۱۸٠٩‏ وقال حسن 
غریب . 
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لا : اکل مسكر حرام» 
وما أسكر الفُرّق منه» فملء الكف منه حرام». وفي رواية: «فالحسوة منه 
حرام». 
أخرجه الترمذي في الباب السابق وقال: حديث حسن. والنسائي 
1/۸ . 

(۷) لأن عين الخمر قد أكلتها النار» ولم يبق إلا أثرها وهو النجاسة. 

(۸) لاستهلاكها. 

(9) لأن الحد للزجرء ولا حاجة إليه هناء فإن النفس لا تدعو إليه 


حى 


و الحو ر وَرَقيتي رو بِسَؤْط أ اید قم نعال 
(۱) إنقادًا للنفس من الهلاك لقوله تعالی: ‏ ]ا کفشارا أنشسكم إن اله گان یکم م ًا) 
[النساء: ۲۹]. 


(۲) لحديث وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ييه عن الخمر 
فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال يَية: «إنه ليس بدواء» 
ولكنه داء». أخرجه مسلم في الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر برقم ٠١‏ 
.)١1944(‏ 

والمعنى : أن الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها. 

(۳) لأنها لا تزيله بل تزيده حرا لحرارتها ويبوستها. 

)٤(‏ لحديث أنس السابق «أن النبي ية كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين». 
وحديثه أيضًا «أن النبي ية أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 
أربعين» . 
أخرجه مسلم في الحدود» باب حد الخمر برقم ۳٣‏ (17/05). 
وحديث حصين بن المنذر أبو ساسان» قال: شهدت عثمان بن عفان وأ تي بالوليد 
قد صلَّى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان اذھ يران أنه 
شرب الخمرء وشهد آخر أنه راه يتقيّأء فقال عثمان: إنه لم يتقيّ حتى شربها فقال: 
يا علي قم فاجلده... الحديث» فجلده ‏ يعني عبد الله بن جعفر ‏ وعليٌ يعد» 
حتى بلغ أربعين فقال: أمسك» ثم قال: «جلد النبي ية أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين» وجلد عمر ثمانين» وکل سئّة» وهذا أحب إلى . 
أخرجه مسلم في الحدود» باب حد الخمر برقم ۳۸ .)۱۷١۷(‏ 

(ه) لأنه على النصف من حد الحر أخدًا من قوله تعالى: « ململ صف ماعل الْمْحْصَنتِ 
مر الْمَدَاْ € [النساء: 2]78 والعبد كالأمة في ذلك بجامع الرق ولأنه حد 
يتبعض فكان العبد فيه على النصف كحد الزنا. 


4۳ 


(Ms 8 8 °‏ - اه 4 
رای الإمَام لوغ مَانِينَ جار في الأصَحّ ¢ وَالزيَادة 
تعْزيرَات» وَقِيلَ: ح7 . 
رو شم با 85 | 053 3 ا وص و )¥( 
ويحد وره و شهادَة رَجْلينٍ ¢ راح خخر دسکر دفي ¢ 


۶ 2000 رر که 
في إِقْرَار وَشهَادَة شرب حَمْر0 )2 وقیل: يشرط وَهْوَ عَالِمٌ به 
ی َل e a‏ 


)۱( للحديث السابق عن أنس رضي الله عنه» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
أتي النبي با برجل قد شرب» قال: «اضربوه»ء قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
«فمنا الضارب بيده» والضارب بنعلهء والضارب بثوبهء قال: فلما انصرف قال 

بعض القوم: أخزاك الله. فقال كل : «لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان». 
ا البخاري في الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال برقم 1۷۷۷ . 

(؟) لأن غيره لا يحصل به الزجر. 

(۳) لحديث حصين بن المنذر السابق «. . . وجلد عمر ثمانين وك سن 

(5) إذ لو كانت حدًا لما جاز تركها. 

)٠(‏ لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محقّقة 

(؟) كسائر الحدود. 

0) لاحتمال أنه احتقن أو استعط بها أو أنه شربها مع عذر الغلط أو إكراهء وأما جلد 
عثمان رضي الله عنه الوليد بالتقيّء فبناء على اجتهاده. لوجود قرينة الشاهد 
الواحد. 

(8) لدلالة ذلك غالبًا على شربه عالمًا مختارًا. 

(9) لاحتمال أن يكون جاهلاً به أو كونه غالطًا أو مكرمًا. 

(۱۰) لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل» وذلك لا يحصل مع السكرء 
لا يكاد يحس وكذلك لعله إذا كان أقر أن يرجع ويكذب نفسه. 


NA 


٤ 


و الحدود بين () قضيب وَعَضًا وَرَطبٍ وياب س ¢ ا 


عَلَى ا إل المَقَات“ وال۵4 e‏ واا ولا تشد 


)1( خأوط وب : ما بين. 


(00 
() 


فو 
0 


4 


أما ما جاء في الصحاح والسنن أن النبي بي جلد حالة السكرء كحديث عقبة بن 
الحارث أن النبي ككل أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه» وأمر من 
في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال» قال: «وكنت فيمن ضربه». أخرجه 
البخاري في الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال برقم ٦۷۷١‏ . وانظر سنن 
البيهقي 4 *». فقد قال الحافظ في الفتح 198/78 : إن الجمهور على خلافهء 
وأولوا الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب وأن ذلك الوصف استمر في 
حال ضربه» وأيدوا ذلك بالمعنى وهو أن المقصود بالضرب في الحد الإيلام 
ليحصل به الردع . اه 
للاتباع» وليحصل به الزجر مع عدم خشية نحو الهلاك. 
لئلا يعظم ألمه بالموالاة في موضع واحدء ولذلك لا يرفع عضده حتى یری بياض 
إبطه كما لا يضعه وضعا لا يؤلم بل يتوسط . 


لأن القصد زجره لا إهلاكه . 
لحديث أب يرة رضى الله عنه أن النبى يلل قال: «إذا ضرب أحدكم فليتة 
بي هرير صي سي رس ع ضر ب .- 


الوجه». 

أخرجه مسلم في البر والصلة» باب النهي عن ضرب الوجه برقم ١١7‏ (5515)) 
وأبو داود في آخر كتاب الحدود» باب في ضرب الوجه برقم 4491» واللفظ له. 
ولقول كل من عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما للجلاد: اضرب وأعط كل 
عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره. أخرجهما البيهقي ۳۲٠/۸‏ . 

وذلك لأنه مجمع المحاسن» فيعظم أثر شينه 

لشرفه كالوجه» ولأنه مقتل ويخاف منه العمى» لكن الأصح جرازه لأنه مستور. 
غالبا فلا يخاف تشويهه بضربه. 


31 


و o‏ 2 چ ۲ وای اه ےی ا رام بير ل >ه 
ا وَلا تجرد ثيَابُة ٠‏ وَيُوَالَى الصَرْبُ بِحَيْتُ يَخْصَلُ رجه 
م ۳(7( 
ê‏ ىو 

E EEE ENE‏ لدت 

يعزر في كل معصية حد لها و ره ۰ بحبس او صرب 
5 25 5 0 كه 5 
(o). 2 ٢ ET‏ رما هم يي 2 . 06 o‏ 0( ص . 
او او توبيخ ٠‏ ويجتهد الإمَامُ في جنسه وقذره ٠"‏ وَقِيلَ: إن 

ا 2 4 4 


ت 
رت 


6 0 ۰ e ۶ صسسمء 1 م69 ا م سے ابا أن‎ 6 3 5 A 
فإن جلد وَجَبَ أن ينقص في عبد عَنْ‎ ٠ تعلق بادميّ لم يكف تؤبيخ‎ 


() بل تترك ليتقي بها إن شاء. 

(') إذا كانت لا تمنع ألم الضرب. 

() فلا يفرق على الساعات والأيام لعدم الإيلام المقصود من الحد. 

(5) لقول الله تعالى في شأن الزوجات الناشزات: وای افون متورشرى فوظوشش 
عجاري [النساء: 4"]. 
وحديث أبي بردة: هانىء بن نيار البلوي رضي الله عنه أن النبي بي قال: 
«لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله . 
أخرجه البخاري في المحاربين» باب كم التعزير برقم 258144 ومسلم في الحدودء 
باب قدر أسواط التعزير برقم »)۱۷٠۸( 4٠‏ ولحديث عبد الله بن عمرو أن 
النبي يد سئل عن الثمر المعلق فقال: «هو ومثله معهء والتكال». قال: «وليس 
في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين» فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن 
المجَنْ ففيه القطع» وما لم يبلغ ثمن المجنّ ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال». 
أخرجه النسائي في قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين 85/4 . 

() لأن كل ذلك يفيد الردع والزجر عن الجريمة بحسب اختلاف الناس. 

(5) لأنه غير مقدر شرعًا بل موكول إلى رأي الإمام» فيجتهد في سلوك الأصلح . 

(۷) لتأكد حقه. 


"5 


#2 م ممع o‏ ا 600 يب" )۲ سكو ٠. ٠.‏ 
عشرِينَ جَلدة» وَحَرٌ عَنْ ارْبَعِينَ ٠‏ وقيل: عشرين ٠‏ ويستوي في هذا 


ت 


)١(‏ لما جاء عنه يي من حديث النعمان بن بشير: «من بلغ حدًا في غير حد فهو من 
المعتدين». أخرجه البيهقي في الكبرى ۳۲۷/۸» وجاء مرسلاً من حديث 
الضحاكء قال البيهقى: والمحفوظ المرسل . 

(۲) لأنه أدنى الحدود على الإطلاق» أما حديث أبي بردة السابق: «لا يجلد فوق عشر 
جلدات . . .)» فأجيب عنه بأنه محمول على الأولى» بدليل أنه لم ينقل العمل به 
عن أحد من الصحابة كما قاله الحافظ في الفتح ۳۳۲/۲١‏ وقيل بنسخه ورد بأن 
التأويل أولى حيث لم يثبت ناسخ . 

۳) لأنه لا دليل على التفرقة. 

(5:) لانتفاء نظره فيه» ولأنه مضبوط فجاز إسقاطه والإبراء عنه. 

(ه) لأن التعزير متعلق بنظره» فلم يؤثر فيه إسقاط غيره» وإن كان لا يستوفيه إلا بعد 


4۷ 


كتابٌ الصيّال'''وضمان الولاة 


ص 
. 


کو ا عاد سك ا ا r‏ كو فى" i (Dro‏ 
له دفع كل صائل على نفس أو طرف او بضع أو مال ٠»‏ فان قتله 


(1) 


فم 


هو الاستطالة والوثوب على الغيرء والأصل فيه قول الله تعالى : کم دی یک 
َأقئَدُوأْعَكِ ينل مَامتدَى عن [البقرة: .]١94‏ 


ES £ 2004 00 20 5 5‏ اك ص ر ل f‏ 
وقوله سبحانه لا ل هَن عمسا وح 


د 


.]٤١ ۳۹ [الشورى:‎ 

وأحاديث سيأتي ذكرها في مواضع دلالاتها. 

لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي ية قال: «من قتل دون ماله فهو 
شهید». أخرجه البخاري في المظالم» باب من قتل دون ماله برقم 27544٠١‏ ومسلم 
في الإيمان برقم .)١40( ۲۲٢‏ 

وحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي بل قال: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله» أو دون دمهء أو دون دينه فهو 
شهيد) . 

أخرجه أبو داود في آخر كتاب السئّة. باب في قتال اللصوص برقم ۷۷۲٤ء‏ 
والترمذي في الديات» باب ما جاء في من قل دون ماله فهو شهيد برقم ١414‏ 
وقال عنه: حسن صحيح» واللفظ لأبي داود. 

ويلزم من كونه شهيدًا أن من صيل عليه فله القتلُ والقتالء فإن فتل فهو شهيد. 


۲٤۸ 


قلا ضمَان» ولا يجب الدَّفمُ عَنْ مال وَيَجبُ عَنْ بضع" وكذا 
قسن قَصَدَهَا کاو KK‏ ر بهي E‏ د ملم في الأظهر . 
26 روفي ورور ا 


)١(‏ لأنه مأمور بدفعه وذلك» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي به فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه 
مالك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت 
شهيد»» قال: أرأيت إن قتلتّه؟ «قال: هو في النار» . 
أخرجه مسلم في الإيمان» برقم ۲۲۵ .)١50(‏ 

(؟) لأن له إباحته لهء وأما قوله في الحديث السابق: «فلا تعطه مالك»» فمعناه لا يلزمك 
إعطاؤه» وليس المراد تحريم الإعطاء كما في شرح مسلم للمصنف ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) لأنه لا سبيل إلى إباحته كما تقدم ص .»7١7‏ فكانت المدافعة عنه واجبة بلا خلاف 
كما في شرح مسلم . بل هو من الكليات الخمس التي حافظت عليها جميع الشرائع . 

() لأن الاستسلام له ذل دنيء» وسواء كان معصوم الدم أو حربيًا. 

() لأنها تذبح لاستيفاء المهجة فكيف يستسلم لها؟! 

(5) لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «إن بين يدي 
الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمئًا ويمسي كافرّاء ويمسي 
مؤمتا ويصبح كافرّاء القاعد فيها خير من القائم» والماشي فيها خير من الساعي» 
فكسّروا قسيّكمء وقطعوا أوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دخل ‏ يعني 
على أحد منكم ‏ فليكن كخير ابني آدم». أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم» 
باب في النهي عن السعي في الفتنة برقم ٠٤٠٥۹١‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء 
في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة برقم 5 277١‏ وقال عنه: حسن غريب صحيح . 

(۷) فيجب حيث وجب هناك ويجوز حيث جاز» إذ لا يزيد حق غيره عن حق نفسه 
ولكن ما لم يخش على نفسه. 


(6) لأن له الإيثارَ بحق نفسه دون حق غيره؛ وذلك لحديث سهل بن حتيف عن = 


۹ 


ولو سَقَطتْ جَرَة وَلَمْ تَندَفغ عَنْهُ إل بَكَسْرِمًا مها في 


اا 
وَيُدْقَمٌ الصَّائِلُ بِالأَحَفٌء فَإِنْ 0 0 وَاسْتِعْاثَّةِ حرم 
شزو أرط ب عر بسَوْط حَرُمَ عَضّا 00007 
م حرم قن 3 فإن اک هرب 2 وجو 0 قتال* . 


روو 


ول مقت بل خلتهابأخيل ب كق ن زنرب ماقي 
قان عَجَرَ فَسَلَها فَتَدَرَتُ اسا هد 


النبي بي أنه قال: «من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن نآل 
الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة». 
أخرجه أحمد في المسند 4417/7 »2 وقال عنه الهيثمي في المجمع ۷/ :۲۷١‏ فيه ابن 
لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف . 
وبهذا جزم البغوي كما في المغني 4/ 21946 واختاره جمع كما في التّحفة ۹/ ۸١‏ . 

)١(‏ لأنه لا قصد لها ولا اختيار حتى يحال عليهاء مع أن فعل ذلك واجب عليه» فهو 
كالمضطر إلى طعام غيره فإنه يأكله ويضمنه. 

(۲) لعدم الحاجة إليه. 

(۳) لشدة إيلامه مع عدم الحاجة إليه. 

(4:) لأنه إنما جوّز للضرورة» فإذا أمكن الاستغناء عنه بالأخف وجب إذ لا ضرورة 
حينئذ لفعل ما هو أثقل. 

(5) لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون» والهرب أسهل فلا يعدل إلى الأشدء 
فلو عدل إليه لزمه القود. 

(5) لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل» فنزع يده من فمه 
فوقعت ثنيتاه» فاختصموا إلى النبي بي فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض 
الفحل؟! لا دية لك». 


0۹١ 


2 
٠ و06‎ 


ہے 98 0 0 0-4 ٠‏ کی e‏ لت 5 5 > واس ا 

وَمَنْ نظرَ إلى خرمه في داره منْ كوّة أو ثقب عَمْدًَا فرَمَاه بخفيف 
م ر ٤‏ 2س 2 sd‏ 0 د 2 701 E 0 ١‏ 
كسما وا أو صاب قرب عَيْنه فَجَرَحَهُ فَمَاتَ فَهَدَ 0 بشرّط عدم 
عت در س و کی ت )۲( 1 7( ° a‏ ور )( e‏ صق 2 
مَحْرَم وَرَوْجَةٍ للتاظر ٠ ٠‏ قيل: وَاستتار الحرم ٠"‏ قيل: وإنذار قبل 
سه 5( 
رمه 8 


م 
م 


اه ر م o‏ رو ا مرك ركم > و 
وَلَوْ عَزَّرَ ول (') وَوَال وروج وَمُعَلَمٌ فمضمُون ٠‏ ولو حد مُقَدَّرًا 


2 


أخرجه البخاري في الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه برقم ۸۹۲٦ء‏ 
ومسلم في القسامة» باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. .. برقم ٠۸‏ 
١5/9‏ ). 

(1) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم يَكلِ: «لو أن امرأ اطلع عليك 
بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» . 
أخرجه البخاري في الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له برقم 
» ومسلم في الاداب» باب تحريم النظر في بيت غيره برقم »)۲۱١۸( ٤٤‏ 
وفي لفظ : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». 

(۲) لأن له معهما شبهة في النظر. 

(۳) لأنه مع استتارهن لم يحصل له النظر إلى شيء» ورد بأن الأصح عدم اشتراط ذلك 
لعموم الأخبار» وحسمًا لمادة النظر. 

(6) تقديمًا للأخف فالأخف كما في دفع الصائل . 

() لأن ضربهم مشروط بسلامة العاقبة» ولتبين مجاوزة ضربهم للمشروع . 

(5) إجماعًا كما في التحفة 4/ 191» والنهاية ۸/ 07 لأن الحقٌّ َء ولأنه متولّد من 
مأذون به» فلم يضمن . كما هي القاعدة الفقهيّة . 


"١ 


وَل ضربَ شارب نعَالٍ وياب فلا ضمَّان عَلَى اصح وَكَذَا 


ا ل و اه د وَجَبَ قشطة بالعَدّو > وَفي 
فيه O‏ 
قول : نصف دية . 


و ا ا 


ر س 


00000 قل فطع سلة" | اة فة لآ حطر في تَرْكهّاء ر 


1 کو۷ 0 و E‏ 
207 > ولأ وَج قَطمُها مِنْ صَبِيِ وَمَجْنُونٍ مع الخطر إن 
راد خطر الترك“ لآ لسلطان“» وَلَهُ وَلِسُلْطَانِ قَطعْهًا بلآ خط 
وَفَصدٌ وَحجَامة”' ' فَلَوْ مَاتَ لور عنا قد اناي اا 11 


(00 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(6) 
(7 


0 


(۸) 
)4( 


بناءً على جواز ذلك كما تقدم ص ۰۲٤٤‏ فهو متولد من مأذون فيه» فكان الحق 
الذي قتله كما علم. 

لأن الصحابة أجمعت على جلده أربعين جلدة كما تقدم ص ”2547 ولأنه جلد 
يسقط به الحد فلا يتعلق به ضمان كحد الزنا والقذف . 

لأنه زاد على الحد المعتبر والمجمع عليه» فيضمن بقدر الزيادة. 

لأنه مات من مضمون وغير مضمون. 

للزيادة على الحدء فيجري فيه الخلاف السابق. 

إزالة لشينها. 

لقوله تعالى: « ولا تُلَُوا ليك إل الگ € [البقرة: .]١95‏ وقوله سبحانه: #8 ولا 
تاوا آنشسئ إن له كان بک رَحِيكا4 [النساء: 9؟]. 

لأنهما يليان صون مالهما عن الضياع فبدنهما أولى. 

لأنه ليس عنده شفقة الأب والجد» ولأنه يحوج إلى نظر دقيق» وهو ليس متفرغا لذلك . 


0000 لعدم الضرر حينئذ . 
)١١(‏ إذا أشار الأطباء بذلك للمصلحة مع عدم الضرر. 
)١١(‏ لثلا يمتنع من ذلك فيتضرر الصبي والمجنون» ولأنه يكون متولدًا من مأذون فيه. 


YoY 


207 ا و 9 ا م ا و 2 (1) ر عن حا عن 
وَلَوْ قعل سُلطان بِصَِيٌ مَا مع فدية مُعَلّطةٌ في ماله وما وجب 
د مع - 5 2 ا ا 2 0 o2‏ )۳( 
بخَطأ إِمَام في حَدٌ وحكم فَعَلَى عاقلته"» وَفِي قوْلٍ: في بَيْتِ المَال '". 


صر ص 


م ے 
ل مع مه ك 


ولو ده بشاهديْن فبَانًا عَبْدَيْنٍ أو مين اؤ مُرَاهمَيْنِ فان قصَّرّ في 
اختبارهمًا فَالضْمَان 2 َلآ مولن قان ضَمَنَا عَاقلَةَ أو يَبْتَ 
مال قلا رُجُوعَ عَلَى الدَمَييْنِ وَالْعَبِد: 0 
ومن حَججمَ أو قصَدَ بِإِذْنِ لَمْ يضمن وَقثْلُ جَلاد وضرب بأ 
ر ور كعام) سات > ا 0 
الإقام كباشم َة الإمَام إن جه ل ظلمَة وحطا وإلا فَالْقصاص 
وَالضّمَانُ عَلَى الجَلاّد كن ار 


)١(‏ لتعديه بذلك» ولا قود في ذلك لشبهة الإصلاح. 

(؟) كسائر القتل الخطأء لما جاء من قضاء علي رضي الله عنه على عمر بذلك كما تقدم 
ص ۱٩۰‏ . 

(۳) لأن خطأه يكثر لكثرة الوقائع بخلاف غيره» فتحميل العاقلة مع ذلك إضرار بها. 

(؛) لتقصيره إذ الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع كما في المغني 4/ 27١7‏ وكان عليه 
التحري الكامل حذرًا من الخطأحيث لا يمكن تداركه» فكان عليه الضمان قودًا وغيره. 

() المذكوران انفًا. 

(5) لأنهم يزعمون أنهم صادقون ولم يوجد منهم تعد. 

(۷) لئلا ينفر الناس عن ذلك» ولأن ما يحدث يكون ناتجًا عن مأذون فيه . 

(۸) فيضمن الإمام» لأن الجلاد إنما هو الته» ولو ضمن لرغب الناس عن ذلك كما في 
المسألة الأولى. 

(9) لتعديه حينئذ» إذ كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع» لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بيه قال: «على المرء 
العطلم: اليم والطاغة فا اخ بوكر إلا أايوعر نة فزن أ حه فل 2 
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(010 


(۲) 


ف 
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بقطع ما حشفتة بعد البو وا لاف ا فان 
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50 احتمّاله‎ ٠ 


و 


تج تان م بجزْءِ منّ اللّحْمَة بأَعْلَى افرح وَالرَجَل 


07 
م ر ص 


سمع ولا طاعة»» وفي رواية : «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف». 
أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم ۱۸۳۹(۳۸)ء ۳۹ 
(1850). ع سر اي د ا لد 
لحديث أم عطيّة الأنصارية أن رسول الله بي أمر خاتنة تختن» فقال: إذا ختنت فلا 
تنهكي» فإن ذلك أحظى للمرأة وأحبٌ إلى البعل». أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 4 717 . 
وفي رواية أن الخاتنة هي أم عطية فقال لها النبي كَلِةِ: «يا أم عطيّة اخفضي ولا 
تنهكي فإنه أسرى للوجهء وأحظى عند الزوج»» وفي رواية: «أنضر للوجه». 
أخرجه البيهقي ۳۲١/۸‏ وعزاه الحافظ في التلخيص 87/4 إلى الطبراني 
والحاكم» وفي الحديث ضعف غير أن له طرقًا يشد بعضها بعضّاء انظرها في 
سلسلة الألباني الصحيحة ؟/ 707 .٠١۸‏ 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «اختتن إبراهيم النبي عليه 
وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام ابن ثمانين سنة بالقدوم». 

أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى : « واد ا هيم خَليلَا © [النساء : 
٥‏ ومسلم في الفضائل » باب من فضائل إبراهيم الخليل برقم 191( ۰)) وقد 
قال الله عز وجل لنبيّه كله : < ثم وتاك أَنِ عة هيم يما [النحل YY:‏ 
لحديث جابر رضي الله عنه قال: «عق رسول الله يله عن الحسن والحسين وختنهما 
لسبعة أيام». أخرجه البيهقي في الكبرى 5/4 77. 

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «عق رسول الله ية عن الحسن والحسين يوم 
السابع وسماهما وأمر أن يناط عن رؤسهما ا ا الحاكم في المستدرك 
٤‏ وقال: صحيح الإسناد. وأيده الذهبي . 

حتمًا لئلا يلحقه ضرر. 


of 


وَمَنْ خَتََهُ في سن لا يحمل رمه ِصَاصٌ 0 وَالدا» قان اخْبَمَلَهُ 
نة ولي فلا ضمَانَ في الأصح ا 


فصل 


دَوَابٌ ضمنَ إلافهًا فا وما ل 


رە ل 


سن 
لو بَالتْ أو راث بطريق قلف به َف أو مال قلا ضَمَانَ” ویحترز 


عمًا لا بعد يعاد كركض شدِيدٍ في وَحَل فَإِنْ حالف ضمنَ مَا تَولَدَ من 4 


2 ا 


1 


0 كان‎ ٠ 
ء‎ 


وان سوق قلف به تفن امال ضَمِنَ إن کان E‏ فان 
لم يكن ون 100 ر ؤت اعم وَمُسْتَدْبر البَهيمَة فيَجبُ 


)١(‏ لتعدّيه بالجرح المهلك. 

(۲) لما مر في بابه أنه لا يقتل بولده. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع 
النبي بيد يقول: «لا يقاد والد بولد»» وقد تقدم ص ٠٠۸‏ . 

(۳) لإحسانه بتقديمه؛ لأنه أسهل عليه ما دام صغيرًاء بخلاف الأجنبي لتعدّيه. 

)٤(‏ لأنه لمصلحته كتعليم الفاتحة. 

(5) لأن فعلها منسوب إليه وعليه حفظها وتعهدهاء وسواء كان مالكهاء أم أجيرّاء أم 
مستأجراء أم مستعيرًاء أم غاصبًا. 

(5) لأن الطريق لا تخلو عنه» ولو ضمن لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه 

(۷) لتعدّيه لمخالفته للمعتاد. 

(۸) لوجود التلف بفعله أو فعل دابته المنسوب إليه . 

(9) لتقصيره بفعل ما لا يعتاد. 

)٠١(‏ لأن التقصير من صاحب الثوب» وكان عليه الاحتراز. 


هه" 


2 


ييا ونما يَْمَئُهُ إذا لم يقَصْرْ صَاحِبٌ المَالِء فان صر بان وَضعَهُ 
بطريق أن عض للدّابَة ف . 
وَإِنْ كانت الدَابَهُ وَحْدَهَا فَأَنْلَتْ رَرْعَا أو غَيْرَهُ تارا لَمْ يَضْمَنْ 

صَاحِبُهَاء أو ليلا ضَمِنَ”" 2 إلا أن لآ يُقَرْطَ في رَبْطهًا؛ أو حَضَرَ 
صَاحَبُ الرَنع تهون في دفيها“ ٠‏ وَكَذَا إِنْ کان الرّرْعُ في مَحُوط لَه 
بَا ت ركه موا في الأصخ0. 

وَهرَةٌ نلف طَيْرًا أَوْ طعَامًا إن عُهِدَ ذَلِكَ منْها ضمنَ مَالكَهًا في 
الأَصَّحٌ ليد وَنَهَارَا ". ولا قل في الأ . 

د عد 6د 


)١(‏ لأن الأعمى» المستدبر للبهيمة لم يكن منهما تقصير» وكان على صاحبهما تنبيهه 
وإلاّ عد متهاونًا بالآخرين. 

(؟) لأنه المضيّع لماله. 

(۳) لحديث حرام بن محيّصة عن أبيه رضي الله عنه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت 
حائط رجل فأفسدته عليهم» فقضى رسول الله ية على أهل الأموال حفظها بالنهارء 
وعلى أهل المواشي حفظها بالليل». 
أخرجه أبو داود في آخر البيوع» باب المواشي تفسد زرع القوم برقم 59ه", 
وأحمد في المسند 2575/8 والبيهقي في الكبرى 714١/4‏ 47 من عدة طرق» 
ومالك في الموطأ ۲۳/۲ . 

(54) فلا يضمن لعدم تقصيره حينئذ. 

(©) لتفريط صاحب الحق بحقه. 

(5) فلا يضمن كذلك لتقصير صاحب الحق في حقه. 

(۷) لأن هذه ينبغي أن تربط ويكف شرها ليلا ونهارًا. 

(۸) لأن العادة حفظ الطعام عنها لاربطهاء ولايجوزقتل التي عهد منهاذلك إلا حالة عدوهافقط . 


۲٥٦ 


(000 


(۲) 


(۳) 


كتاب السب )۱( 


کان الجهاد في عَهْد رَسُولٍ الله کيا فر ض كفاية””"» وَقِيلَ : 


جمع سيرة وهي الطريقة» والمقصود منها هنا أصالة الجهاد» المتلقّى تفصيله من 


شيرته َيه في غزواته وسراياه. 

للإجماع على ذلك كما في التحفة »5١7/4‏ والمغني 25١8/14‏ وللأدلة الكثيرة 
على ذلك كقوله تعالى : « کیب کم اقتال وهو کر لوصو أن ك كشوأ كين وشو 
حر لحك 4 [البقرة : 575 وقوله سبحانه : « وَفَليِلُوا المت ركيت كَفَّدَكمًا 
وتک ڪا كاد 4 [التوبة: 6]» وقوله جل شأنه: 9 کان ولوا فحدوهم وافشلوشر 
حك ود كتوق ول و منم ولا ولا يرا 463 [النساء : 49 إلى غير ذلك من 
الآيات . ش 
وأحاديث كثيرة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إّ بحق الإسلام 
وحسابهم على الله؟. 

كما أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم في تارك الصلاة ۳٠۸/١‏ 
لقوله تعالى : لا يسوی الْقِدُونَ ِن لمهي عر أؤلي لطر هئو فى سيل لله مله 
اشم صل ا لدب تلو وشم عل الْفَعِرنَ كرجه وک وعد آله لدي وك اه 
آلجه د عَلَ لمعن أَجْرًا عَظِيمًا 4 .[4٥‏ 

ففاضل سبحانه وتعالى بين المهاجرين والقاعدين ووعد كلاً الحسنى» ولو كان 
فرضًا على الجميع لما فاضل بين من فعل وبين من ترك ولأنه وعد كلا الحسنى» - 


/اه ؟" 
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0 22 كو ره مير 1 د« - > ٠.‏ 
» واا بعده فللكفار حالان: 


عين 


عو 


ا 


وو عط قد ا 2 
حدهما: يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية 


عط الحَرَجُ ا 


٠ 


ص 3012 


ا 6 2 ا و ادم ل ف ر ا ا 5 7 
وَمنْ فرُوض (1) الكفاية الام بإقامَة الحجّج وَحَلَّ المُشكلات في 


ann‏ .داعا .د ودود وهام ود مد وداه نام مهم 


)1( خأ: فرض. وخ ب: ومن الكفاية. 


(0) 


00 


(۳) 


فدل على أنه ليس بفرض على الجميع» إذ العاصي لا يوعد بهاء ولا يفاضل بين 


مأجور ومأزورء ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله َد بعث 
إلى بني لحيان: «ليخرج من كل رجلين رجل»» ثم قال للقاعدين: «أيّكم خلفٌ 
الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج». أخرجه مسلم في 
الإمارة برقم ۱۳۸ (1895). 

ولأنه لو كان فرضًا على الأعيان لاشتغل الناس به عن العمارة وطلب المعاش فيؤدي 
ذلك إلى خراب الأرض وهلاك الخلق. 

لظاهر قوله تعالى : اقرا خائ رثکا وَبهِدُوا نولك اشک في سیل َد 
[التوبة: .]5١‏ 

وقوله سبحانه: إلا فا رڪم عدا ايا دجيل كرما رڪم » 
[التوبة: ۳۹]ء وأجابوا عن الآية السابقة بأنه إنما اشترك القاعدون بالأجر لأنهم 
كانوا حراس المدينة» ورد بأن هذا الوعيد لمن عينه النبي كَل لتعيّن الإجابة حينئذٍ» 
أو عند قلة المسلمين» أو مداهمتهم البلاد. 

إجماعا كما في التحفة 27١7/9‏ والمغني ۰۲٠۹/٤‏ نقلا عن القاضي عبد الوهاب 
المالكي» ودل على ذلك سير الخلفاء الراشدين في جهادهم حيث كانوا يجاهدون 
ببعض المسلمين دون بعض. 

لأن ذلك هو شأن فرض الكفاية. 


Ye0۸ 


ادبن يلوم اشع كتير وَحَدِيِتْء فرُع حَيْكُ يضح 
للقضاء”", وال ا وَالنْهيُ عن ال كم وَإِحَيَاء 
الكَعْبَة كل سه بالريارة» وَدَهْمُ ضَرَرِ المُسْلِمِينَ ككشوة عَارِء وَإطعَام 
جّائع إِذا 3 نفع برَكاق و مال وحمل الشهادةء و 
د وَالصَّنَائِعٌ» وَمَا تَتَجٌ به المَعَايش“ ا سام عَلَى 


)١(‏ لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين» 
ولا يحصل ذلك إلا بإتقان قواعد علم الكلام المبنية على الحكميات والإلهيات . 

(۲) لشدة الحاجة إلى ذلك. 

(۳) - للأمر به صريحًا في آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة» كقوله سبحانه وتعالى: 9 وَلتَكن 
يدي أن يدعو إل اير وَيَأْمونَ بالف تهون عن الشدكر وَأوْلَيِكَ هم المئيموت 4 
[آل عمران: 4 »]٠١‏ وقوله تعالى: « کم حَيْرَ أمَوٍ أرجت للكاس دأو بِالْمَعْرُوفٍ 
نهوڪ ينڪر ويون ا [آل عمران: .]1٠١‏ 
وحديث أبي سعيد الخدري رضي/الله عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان»» أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان برقم ۷۸ (19). 

(5) لأن ذلك من شعائر الإسلام لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «لو ترك 
الناس زيارة هذا البيت عامًا ما مطروا»» أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠١/١‏ . 

() لوجوب سد ضرورة المسلم» وكذا معصوم الدم» على من قدر على ذلك في 
الجملة بمقتضى أخوّة الإسلام. 

(5) لقوله تعالى: « ولا یاب الراك ذا ما ُغواً » [البقرة: ۲۸۲]» وقوله سبحانه: # وَل 
تكشيوا اة وسن نها بإ ءاف عة [البقرة: 187]. 

(۷) لتوقف قيام الدين على قيام الدنياء وتوقف قيامها على هذه الأمور. 


۲0۹ 


ت 


جما 


١2.‏ رور ۲ 000 0 3 ٤ 7 a2‏ م 
ع وسر ابْتدَاوؤه”"2 لا على قاضى حَاجَة”" واک 2 وفى 


8 


مام و جَوَابَ ى عَم 6 


(1) 


زفق 


(۳ 
(0 
(6) 


(%0 


(۷) 


4 ا لك 2 وي 0 5 مه ام 
وَل جهاد عَلَى صبيٌ ومجنون وَامْرَاةِ ' وَمَرِيض وذي عرج 


لقوله سبحانه: 8 ولا حي حير فحيوا مَعَوا يلم ASA 4 a e‏ 
ا وو E‏ 
يسلّم أحدهم» ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم». 

أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة برقم ١۲۲٠ء‏ 
وهو حديث حسن لشواهده كما بينه في إرواء الغليل ۰۲٤۲/۳‏ 7517 . 

لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله يك بعيادة المريض» 
واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ونصر الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء 
السلام» وإبرار المقسم». 

أخرجه البخاري في الاستئذان» باب إفشاء السلام برقم 2578 ومسلم في 
اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» برقم ۳ .)5١55(‏ 

لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلاً مر ورسول الله بل يبول فسلَّم 
عليه فلم يرد عليه». أخرجه مسلم في الحيض» باب التيمم برقم .)۴۷١( ١١8‏ 
لشغله به عن الرد» ولعله يغص بلقمته. 

لانشخاله» ولأن الحمام مأوى الشياطين لا يصلح فيه الكلام ولا ذكر الله تعالى. 
لحديث ابن عمر السابق» ولأن المسلّم وضع السلام في غير موضعه فكان مفرطا 
لقوله تعالى : 9 س عَلَ لصفا ولا عل ری ولا عل ایت لاوت ما فوت 
حرج إدانصحوأ ره ورول [التوبة : .]۹١‏ 

ولحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي ية عرضه يوم أحد وهو ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزه» وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة 
فأجازه»» أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق برقم 5091 » وحديث = 


۲۰ 


سس ا وَأَقْطَمَ وا 2 وَعَبْد ع ا دوا 


ا وو 3 


رر و ا ر 
هْبَة قتّال!*) 4 وکل ر 


رہ ٥‏ وے 
جوب الحَجّ مَنَعّ الجهاد ' إلا حَوْفَ طريق من کقار"» وکڌا مِنْ 


ا ا عل اس . 


فق 


(o) 


(0 
(¥) 
(A) 


وَالدَيَنُ الخال ب ES‏ عادر تومي ف 


البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «استصغرت أنا وابن عمر»ء يعني في بدرء 
أخرجه البخاري في المغازي» باب عدة أصحاب بدر. برقم 5968. وكذا ثبت 
رده ية لجماعة استصغرهم . 

للاية السابقة» ولقوله سبحانه: « لس على الأ حرج ولا عل ارج حرج ولا عل 
ایض کج [النور: .]1١‏ 

انها لا کان من الضري هما في معنى من ذكر قل 

لظاهر قول الله تعالى: 3 وب ھدوا ولڪ وشي في سيل اله 4 [التوبة : ائ[ 
والعبد لا مال له ولا نفس يملكهاء فلم يشمله الخطاب» حتى لو أمره سيده لم 
يلزمه» لأنه ليس من أهل هذا الشأن. 

لقول الله تعالى: « لَيس عل لضع اضعا ولا عل الْمرْصَى وا عل الذي لا یشوت ما 
فقوت حرج إا نصحو ينه ورَسُولِو ٠€‏ إلى قوله : ل 
نت لآ آج دما آم عَلِيّو4 [التوبة: 1١‏ ؟ 

قياسًا عليه» ا 00 «أفضل 
الجهاد حج مبرور». أخرجه البخاري في الحج» باب فضل الحج برقم 181٠١‏ . 

لبناء الجهاد على مصادمة المخاوف» وهذا منها. 

لأن الخوف يُحتمل في هذا السفرء وقتال اللصوص أهم وأولى. 

رعاية لحق الغير» ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
النبي يكل قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين». 

أخرجه مسلم في الإمارة» باب من قتل في سبيل الله برقم »)١18485( ١19‏ ولأن فرض 
الدين متعين عليه» فلا يجوز تركه لفرض على الكفاية» يقوم عنه غيره مقامه . 


۲١1 


وَالمُوَجَلٌ لا 0( > وقیل: ي يمع د 0 ا 


1 ع هام )0 

ا لا سَقرتعلْم فَْضٍ 
اذ 0 E‏ وَجَبَ 
اجوغ إن e‏ إن ن شرَعَ في في 5 قتال حرم الانْصرَافٌ في 


ا 
عَيْن وَكَذَا كمَايٌَ في قان 


)١(‏ لأنه لا مطالبة لمستحقه الآن» لكن بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو 
موحل 

(۲) صيانة لحق الغير. 

() لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رجلا جاء إلى النبي يكل 
يستأذنه في الجهاد فقال: «أحيٌ والداك»؟ قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد». 
أخرجه البخاري في الجهادء باب إذن الأبوين برقم 27004 ومسلم في البر 
والصلة» باب بر الوالدين برقم .)٠٠٤۹( ٩‏ 
وذلك لأن الجهاد فرض كفاية» ينوب عنه فيه غيره» وبر الوالدين فرض عين ولا 
ينوب عنه فيه غيره» هذا المسلمء أما الكافر فلاء لاتهامه له حميّة لدينه»٠وإن‏ كان 
عدوا للمقاتلين. 

)٤(‏ لأن الغالب في سفره السلامة. 

(5) لأن عدم الإذن عذر يمنع وجوب الجهاد» فإذا طرأ منع من الوجوب كما 
لو طرآ العمى أو المرض» نعم إذا خاف على نفسه أو ماله لم يلزمه 
الرجوع . 

(1) لوجوب المصابرة حيتئذ عملا بقول الله سبحانه  :‏ بايا الس اموا إا قشر فة 
ابرا 4 [الأنفال: ٥٤]ء‏ وقوله تعالی: ‏ تاها الین ءامنوا إا لقم لزت كما 


رن کی ر ور 


زحقا فلا نو لوهم الا [الأنفال: .]٠١‏ 


۲ 


الئاني: يَدْحْلُونَ بَلْدَةَ لتا قيْرَُ أَهْلَا الدَّفعٌ المُمْكن”"/2 ة 
ا لور رح اعدو ست علي فقا ازا موي لتر 
إذن"» وَقِيلَ: إن حَصلت مقاومة مه بأخرار اشترط إِذْنْ e‏ وال 


من قُصد فع عن ته الْمُنكن إن حلم إن أذ فر“ ٠‏ وَإِنْ جَوَرَ 


الس فل ا 

وَمَنْ هو دُونَ مَسَافة قِصْرٍ من الْبَلْدَةِ كأهْلها“ وَمَنْ عَلَى اماف 
يَلْرَمُهُمْ المُوَاققَة فقة بقذر الكفاية إن لَمْ يف أَهْلَهًا وَ سن يليه" فقيل و 
كفو ا“ , 


)۱( لتعينه عليهم . 

(0) لأن دخولهم دار الإسلام خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله» بل لا بد من الجد في 

)۳( للغنية عنه حيتئذ» والأصح الأول لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في 

(5) وإن كان ممن لا جهاد عليه لامتناع الاستسلام لكافر. 

() لأن ترك الاستسلام حينئذ تعجيل للقتل. 

(5) لأنه في حكمهم. 

(۷) دفعًا عنهم وإنقاذًا لهم. لأن المسلمين يدهم واحدة على من سواهم كما في حديث 
سواهم. ويسعى بذمتهم أدناهم . . ( 
أخرجه أبو داود في الديات» نات قاد المسلم بالكافر؟ برقم »487١‏ والترمذي في 
الولاء والهبة» باب ما جاء من تولى غير مواليه برقم 17 ». وقال عنه: حسن 
صحيح» واللفظ لأبي داود» وأصله في الصحيحين. 

(۸) نظرًا لعظم الخطب» ورد بأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة وفيه أشد الحرج . 


۲۳ 


ولو اموا مُسْلمًا فالأصحُ وجوت ل إل . لخلاصه إن 
تعاب 
ےہ ى افيه 
74 إِذُن کک َيس م إذا بَعَتَ سرية آذ 


ص 


کيل - 3 ۰ وأ ا 
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م ت 3 َم ا 3 2 6 > ني © 
وَلَهُ الإستعانة بكقار تو ا EON‏ 


)١(‏ قياسًا على وجوب النهوض لدخولهم دار الإسلام لدفعهم» وذلك لأن حرمة المسلم 
أعظم من حرمة الدار. 

(0) لأن الغزو على حسب الحاجة, والإمام أو نائبه أعرف بالحال الداعي للقتال» وإنما 
لم يحرم لحل التغرير بالنفس في الجهاد» وليس فيه أكثر من ذلك . 

(۳) لحديث بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ية إذا أمّر أميرًا على 
جيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا». أخرجه 
مسلم في الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث برقم ۳ .)١/1(‏ 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إذا كان ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم». 
أخرجه أبو داود في الجهاد» باب الرجل يسافر وحده برقم »755٠04‏ وإسناده حسن. 

(؛) لحديث جابر رضي الله عنه قال: «كنّا يوم الحديبية ألفا. وأربعماثة» فبايعناه وعمر 

.اخذ بيده تحت الشجرة» 
وفي رواية عنه: «لم نبايع رسول الله ية على الموت» إنما بايعناه على ألا نفر» . 
أخرجه مسلم في الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال برقم 
¥ (5ه866 1 ). 

)٠(‏ لما جاء أن صفوان بن أمية شهد حنيئًا وهو على شركه» كما ذكره البيهقي في السنن 
۹ ولما اشتهر عنه ول أنه استعان بعبد الله بن أَريّْقط في هجرته وهو على شركه . 


٤ 


عبن 


0 


(000 


فق 


)۳( 
فق 
)6( 


ره و 
يذل 


تا احفر قَاوَمْتَاهُم0'", وَبعبيد بإذْن الاد" وَمُرَاهقِينَ أَقوياء”". وله 


ري را 


الاهبة هبه والسّلاح هن الال ون مال . 


ذكر في الروضة 754/٠١‏ شروطا أخرى منها أن يعرف الإمام حُسن رأيهم في 
المسلمين ويأمن خيانتهم» كذا قالواء ولم أرَ لهذه المسألة دليلاً واضحًا صحيحًاء 
ولا تعليلاً مقنعًا تكافىء أدلة المنع كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج 
رسول الله ية قبل بدرء فلما كان بحرّة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله ية حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله لا : 
جئت لأتبعك وأصيب معك» قال له رسول الله له : «تؤمن بالله ورسوله؟» قال : 
لاء قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». 

أخرجه مسلم في الجهاد» باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر برقم ١٠٠١‏ 
181١0‏ ). غير أن المصنف في شرح مسلم »198/١7‏ قال عند هذا الحديث: وقد 
جاء في الحديث الآخر أن النبي بي استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه» قال: 
فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول يعني حديث مسلم ‏ على إطلاقه» وقال 
الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت حاجة إلى 
اعا ب اميق توالا فكو الد وحمل الخد على ها 
الحالين. اه 

لأنه يستعان بهم في الجهاد وينفعون» ومثلهم النساء بإذن الأزواج أو الأولياءء 
والمدين بإذن الدائن. 

لنفعهم كذلك في مداواة الجرحى وسقي الماء ونحو ذلك. 

لأن ذلك من أوجب واجبات بيت المال. 

لينال أجره» فعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «من جهّرز غازيًا 
في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيًا في سبيل الله فقد غزا». أخرجه البخاري 
في الجهادء باب فضل من جهّز غازيًا برقم ٠۲۸٠۳‏ ومسلم في الإمارة» باب فضل 
إغاثة الغازي في سبيل الله برقم .)۱۸۹١( ٠١١‏ وقد كان النبي كَل ينفق على أهله = 


10 


ولا يم م اسع 71 مسا م ل 6 او و م ا از ذمئٌ 
امام )۲( . وَقيل : وین و َه سي وَمَحْرَم أ 0 


E‏ ا الور سوا لله وَاللَلهُ ا 


مما أفاء الله عليه من أموال بني النضيرء وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عُدة في 
سبيل الله . 

كما أخرج ذلك البخاري في تفسير سورة الحشر برقم ٠٤۸۸٥‏ ومسلم في الإمارة 
باب حكم الفيء برقم £۸ (لاه/ا١).‏ 

فق لأنه بحضوره الصف يتعين عليهء وما يأخذه الجند من الأجرء هو مرتبهم من بيت 
المال» وجهادهم وقع عنهم. 

زفق على التفصيل السابق فى جواز الاستعانة بالكافر. 

(۳) قياسًا على جواز استئجار المسلم للأذان» ورد بأن الأصح لاء لاحتياج الجهاد إلى 
مزيد نظر واجتهادء فهو من المصالح العامة لا تتولاها الاحادء ولأن الأجير هنا 
كافر قد يغدر بالمسلمين. 

©) لأن فيه نوعًا من قطع الرحم. 

(ه) لما روي أن النبي ي منع أبا بكر من قتل ابنه عبد الرحمن» ومنع حذيفة من قتل 
أبيه وذلك يوم بدر. 
ولما جاء أنه ية قال لطلحة بن البراء رضى الله عنه لما كان قد أمره أن يقتل أباه 
فلما خرج موليًا ليفعل دعاه وقال له: «إني لم أبعث لقطيعة رحم». 
أخرجه البيهقي في الكبرى 75/9 . 

() لما جاء أن رجلاً جاء إلى النبي ية فقال: إني لقيت العدو ولقيت أبي فيهم. فسمعت 
لك منه مقالة قبيحة فلم أصبر حتى طعنته بالرمح أو حتى قتلته» فسكت عنه النبى عليه 
أخرجه البيهقي في الكبرى ۲۷/۹ من حديث مالك بن عميرء وقال عنه: مرسل 
جد وذللك: ديعا لى الله اون :رول وبال لهذا أيضًا فول الله نال (٠:‏ لاد 


۲٦٦ 


رش وبي 


مر 8 5 2 ۳ 
ويرم قل م صي وَمَجْنُونِ وَامْرَة وَحْنْتَى مُشكل 


ر 


ن قل راه وأجير شيج اغى ورمن لآ قال يهم وَل 


(۲) ەر 2 .( 
a‏ رفون وتنك اوی واه E‏ 


وَيَجُورُ حصَارٌ اكمار في البلاد وَالقلاع““ وَإِرْسَالُ المَاءِ عَلَيْهِمْ 


ر ر مود 7 عر بر 8 عم 2 o (o‏ 8 ل 0 5 2 ه 02 0 
ورميهم بنار وَمَنْجنِيقٍ وتبييتهم في غفلة > فان کان فيهم مسْلم اسیر 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


(6) 


(0 


7 aS 


افوا مار ري با وال وو اکن رادو م ا ا وو و ڪا 
کاش أو وتر 2 عيرم [المجادلة : [YY‏ 
للنهي عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في 
بعض مغازي رسول الله ية فنهى رسول الله ييه عن قتل النساء والصبيان» . 
أخر جه البخاري في الجهاد والسيرء باب قتل النساء في الحرب برقم »٠٠٠١‏ 
ومسلم في الجهادء باب تحريم ا 
»)١1744(‏ وقيس المجنون بالصبي» والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته. 
لعموم قوله تعالى : الوا الْمتْرِكِينَ حَبَتُ وَجَدسُوِهْرَ 4 [التوبة: »]١‏ ولأنهم أحرار 
a‏ وار لي iS‏ 
كما يفعل بالمقاتلة لإهدارهم. 
لقوله تعالى: وخدوهرواحصروش وَنْمدُوالَهُمَ ڪل صد [التوبة: .]٠‏ 
ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لمّا حاصر رسول الله َة أهل 
الطائف فلم ينل منهم شيئًا فقال: «إنا قافلون إن شاء الله. . 
أخر جه البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف في شوال برقم 4778» ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب غزوة الطائف برقم ۸۲ (19//8). 
لما جاء أنه َة نصب المنجنيق على أهل الطائف» كما أخرجه البيهقي في السنن ۹/ 285 
وهو مشهور في كتب السير كما في السيرة النبوية لابن هشام 5/ ۹١٤۱ء‏ مع الروض الأنف . 
لما روى نافع في كتابه لابن عون أن النبي بي «أغار على بني المصطلق وهم - 


أءابَآءَهُمْ أو أ 


خض 


1 


ا نع ضرورة إلى رَنهمْ َالأظهر ركهم ¢ 
کر سوا بِمُسْلِمِينَ قان لَمْ تَدْعٌ مرو إلى رَمْيِهِمْ ترکتاه» رالا ا 


رەو 


رَمْيْهُمْ في الأصَّحٌ 


(00 


(۲( 


(۳ 


)05( 
ره( 


5 1ن ص ثم م ١‏ 
ج ار ذلك على الد 
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الوا در ودرا سا رومن جَارَ مهم ا وان دَفَعُوا 


7 | ف‎ f o 


(o) ع‎ 


غارّون» وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم» وأصاب يومئذ 
جويرية» رضي الله عنها؛. 

أخرجه البخاري في العتق» باب من مَلَك من العرب رقيقًا برقم 07614١‏ ومسلم في 
الجهاد والسير في أوله برقم .)١1/"0( ١‏ 

ولحديث الصّعب بن جئامة رضي الله عنه قال: سئل النبي با عن أهل الدار يبون 
من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم» فقال: «هم منهم». 

أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب أهل الدار يبِّتون برقم ٠٠١‏ ومسلم في 
الجهاد والسيرء باب جواز قتل النساء والصبيان برقم )٠۷٤٠١( 7١‏ وقيس على 
الرمي بالمنجنيق رمي النار وإرسال الماء. 

لئلا يعطلوا الجهاد علينا بحبس مسلم عندهم» وقد لا يصاب المسلم وإن أصيب 
رزق الشهادة» لكن إن لم يضطر المسلمون إلى ذلك كره. 

إذا دعت الضرورة إلى ذلك ويتوقون بحسب الإمكان» وذلك لثلا يتخذوا ذلك 
ذريعة إلى منع الجهاد وطريقا إلى الظفر بالمسلمين» إذ لو كففنا عنهم لأجل التترس 
بمن ذكر فإنهم لا يكفون عناء فالاحتياط لنا أولى من الاحتياط لمن ذكر. 

لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة. 

وجوبًا صيانة للمسلمين» ولكون حرمتهم لأجل حرمة الدين. 

لأن مفسدة الكف عنهم حينئذ أعظم» ومن قواعد الشرع أن المشقة تجلب التيسير 
وهذا منهاء ولكن يتوقى المسلمون بحسب الإمكان. 


A 


وَيَحْرُمُ الانْصِرَافٌ عَن الصّفٍ إا لَمْ رذ عَدَدُ ار عَلَى ملا إلا 
محرا لقتال او مُتَحَيُرًا إلى فئة 5 ف نتج ا 0 يجُوز إلى فئة بَعِيدَة في 
لص . 


ا و و سے ص ی ىم ناخو ا کا عل “موه ١ EP‏ 
ولا يشارك مُتَحَيّرٌ إلى بَعِيدَة الْجَيْشَ فيمَا غنم بَعْدَ مُفارقته”", 


رص 


”ل و کا ری و ےم ور 


(۱) لقول الله تعالى: 8 اھا ایی اموا إذا لقم الذي کردا ما قلا ولھ 

ومن لھم ييف مير إلا مکزا وال ار مح إل فت قد س کی قرح 
8 ممأ جگ فى َلْهِيرٌ 4 [الأنففال: ١٠ء e .]١5‏ 

رضي الله عنه أن النبي بي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل وماهن 
يا رسول الله يُِ؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات) . 
أخرجه البخاري في الوصاياء باب قول الله تعالى: 8 إنَّ اَن يَأكُلُونَ مول 
لين 4 [النساء: .]1٠١‏ برقم ۲۷٠١‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان 
وأكبرها برقم 44. 

(؟) لإطلاق الآية» ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله في سريّة 
فحاص الناس حيصة» فقدمنا المدينة فاختبينا بها وقلنا هلكناء ثم أتينا 
رسول الله كل فقلنا: يا رسول الله نحن الفرّارون قال: بل أنتم العكارون وأنا 
فثتکم» . 
أخرجه الترمذي في الجهاد. باب ما جاء في الفرار من الزحف برقم ١١۱۷ء‏ وقال 
عنه: حديث حسن . 


0 


E 
3 


قال: ومعنى حاص الناس حيصةء يعني : أنهم فروا من القتال» والعكار الذي يفر 
إلى إمامه لينصرهء ليس يريد الفرار من الزحف. 
™( لعدم نصرته» إذ النصرة تفوت ببعده» لكن يشارك فيما غنم قبل مفارقته . 


۲۹ 


وس سا س 


لعي ث و 2 Vr r‏ 
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2 و ر 0 ع 9 ر 9 ت ره ا 53 
فان راد عَلَى ملين جَارَ الانْصرَاف”" إلا أَنَّهُ يَحْرُمُ الصراف مائة 
a 2 52 0 o 7‏ - 2( 
حر ر 


ت و 00 ا e‏ ا 5 0 2 7 
الا .فاث E FP PC‏ و 
و جور بارر 2 ر TÊ‏ هه و 
ا 0 ود ¢ ”ادي لم و() م ا ص )۷( 
وإنما تحسن ممن جرب نفسه وَباذن ا . 


لع ت 


(۱) لبقاء نصرته. 

(0) لنسخ وجوب المصابرة إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين» بقوله تعالى: 
لسن حم آل کم وَعِلِمَ أنك َك صَعَقا ين يک يَنحكم ائه صَارَة بعلو ماين وَإن 
کن منک الت ينوا امَو لذن لَه ومح لبرت [الأنفال: 55]. 

(۳) نظرًا للمعنىء لأنهم يقاومونهم لو ثبتواء وربما عَدَ واحد بألف كما كان بعض 


(4) لحديث قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسمًا أن هذه الآية 


سرس س دورو م . ر 


0 # هان حصان اخلصموا في ریم 4 [الحج: 4 نزلت فی الذين برزوا يوم 
بدر» حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن 


عته. 
أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل برقم 07959 ومسلم في آخر 
(ه) لما في الترك من إشعار ضعف المسلمين» والتقوية للكافرين. 
(5) لئلا يغرر بنفسه ويكون في ذلك إدخال الوهّن على المسلمين من أول المعركة. 
(۷) لأنه أعرف بالمصلحة من غيره» وله نظر في تعيين الأبطال» ولأن المبارزة التي 
جرت في بدر إنما كانت بأمر النبي ييه حيث قال النبي بي : قم يا حمزة» قم 
يا علي» قم يا عبيدة بن الحارث... كما أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في 
المبارزة برقم 6٥‏ 


وج يَجُورُ إنُلآفُ بنائهم وَشَجَرِهِمْ لِحَاجَة اقتال وَالظَمَرٍ 
e‏ ج حضولا ا فان ري ات 
الك“ . 


ر 86 ر (f).‏ ت 1 o17‏ 00 0 
ويخرم إتلاف الحيّوّان إلا ما يقاتلونا عليه لدفعهم 
بو 0 غنمتاه وخفتًا رُجِوعَةُ إِلَبْهُمْ و Ee‏ 


ر مر 


)١(‏ كما فعل النبي يي في نخل بني النضير فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

حرق رسول الله يك نخل بني النضير وقطعء وهي البويرة» فنزل: لام قَعشّم ون 
(oA FI‏ يمه َل أُصُولِهَا دن أل [الحشر : ه]. 

| البخاري في المغازي» باب حديث بني النضير برقم »٤٤۳١‏ 

ومسلم في الجهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها برقم ۲۹ 

.) ٤0 

(؟) إغاظة لهم وإضعافا لشوكتهم كما قعل ية بأهل الطائف لما حاصرهم . 

(۳) حفظا لحق الغانمين . 

)٤(‏ رعاية لحرمة روحه من غير ذبح إذا كان يؤكل لحمه؛ لحديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: «ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير 
ا ا الله ا عا فل ا وسو ل الله :وما ا قال وما 
فيأكلهاء ولا يقطع رأسها يرمي بها . 
أخر جه النسائي في الصيد والذبائح» باب إباحة أكل العصافير ۲٠٠/۷‏ والحاكم 
٤ء‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 

(©) لأن بقتل الفرس مثلاً يتوصل إلى قتل الفارس» ولأنها كالالة للقتال وإذا جاز قتل 
النساء والصبيان عند التترس بهم فالخيل ونحوه أولى. 

(5) فيجوز إتلافه حينئذ دفعًا لهذه المفسدة المتوقعة. 


۲۷1 


ا واه 
نسَاءٌ الكَمّار وَصِبْيَانُهُمْ إِذَا أسرُوا رفو وَكَذَا ابيد وَيَجْتَهِدُ 
الإمَام في الأخرَار الكاملينَء EE‏ لمي من وم 


م 


وَفَدَاءٍ بأَسْرَى أو مال واش راق" فان خفيّ حط حَبَسَهُمْ حَلَّى 


.؛ (f)‏ س (o),‏ و 
> وقيل : م وني ٠‏ وَكذَا عَرَبيّ في قَوْلٍ 


ولو أَسْلَمَ أسيرٌ عَصَمَ دَمَهُ وَبَقِيَ الجيّارُ في الْبَافي 0 ٠‏ وَفِي قَوْل: 

)١(‏ لأن النبي بي قسم سبي بني المصطلق» واصطفى صفية من سبي خيبر» وقسم 
بي هوازن» ثم أتته هوازن تبتغي أن يمنّ على النساء والأطفال ففعل» وهذا 
مشهور في الصحاح والسنن وكتب السير تغني شهرته عن تخريجه. وكان ذلك 
بنفس الأسرء ثم يخمسهم الإمام. 

(۲) لأنهم من جملة أموالهم. 

(۳) أما 07 فلقوله سبحانه: الوا الْمتْرِكينَ ed‏ يسرم 4 [التوية: :]وأا 

قي فلقو له تعالی: طايه |15 اقتو مذو لوق ورتا مامد إا ذد حى تح لرن وارعا 4 
ا ئ« والكل قد فعله النبي بي في أسرى بدر وغيرهم . 

() لأنه راجع للاجتهاد لا إلى التشهي» فيؤخر إلى أن يظهر له الصواب. 

(5) لأنه لا يقر على الجزية» ورد بأن من جاز أن يمن عليه ويفادى جاز أن يسترق 
كالكتابي. 

(1) لما روي عنه تل من حديث معاذ في شأن يوم حنين: لو كان الاسترقاق ثابتا على 
العرب لكان اليوم» إنما هو أسر وفداء. عزاه الحافظ في التلخيص ١١١/4‏ إلى 
البيهقي والطبراني في الكبير من طريق الواقدي ومن طريق يزيد بن عياض» ورد بأن 
الواقدي متروك› ودعي قاض كلب مالك» وغيره كما في التقريب. 
قد سبى النبي ية بني المصطلق وهوازن كما هو مشهور في الصحاح والسئن. 

(۷) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى = 


YY 


2000 
2 
0 


يتَعيّنُ الرق وَإِسْلامُ كافر قَبْلَ ظقَر به» يَعْصِمُ دَمَهُ 


سر 


وَصعَار وده" لآ رَوْجَءَ EEE‏ 
القع نكاحة في الخال وقيل: اا ا 


(1) خ المغني والسراج: بعد الدخول بها. 


(010 


(۲) 


(۳) 
40 
(6) 


يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» وفيه: «فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اله»» وقد تقدم 
"8/١‏ 

لأنه أسير يحرم قتله فيمتنع عليه المن والفداء قياسًا على الصبيان والنساء بجامع 
حرمة القتل» ورد بأن الصبيان والنساء لم يكن مخيرًا فيهم في الأصل بخلاف 
الاش 

لحديث ابن عمر السابق: «... فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلاّ 
بحقها» . 

لأنهم يتبعونه في الإسلام. 

لاستقلالها. 

لقوله تعالى: «# وَالْمُخْصَكنت بن یسا لاما ملكت أن 4 [النساء: 74]» 
فأباح الله تعالى نساء أهل الكتاب بمجرد ملك اليمين» فدل على انقطاع نكاحها 
الأول؛ ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله َك بعث يوم حنين 
جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوّاء فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن 
ناسًا من أصحاب رسول الله ية تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
المشركين » فأنزل الله عز وجل في ذلك : < # وَالْسْحَصَدتٌ من السا إل ما ملكت 
سنت » [النساء: ٤۲]ء‏ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. 

أخرجه مسلم في الرضاع» باب جواز وطء المسبيّة بعد الاستبراء برقم ٣٣‏ 
.)١445(‏ 


يفف 


ر لاسا ل رف کے و 2 
انتظرت الْعَدَّة فَلَعَلّهَا تَعْتقُ فيي" . 


وه 


امبر 


ويجور ردان روجه دمي »2 وذذا عتيفه في الاصح 2 لا عتيق 


ىا ميم 1 06 ار ٤‏ 
وَروْحتة / على المَذهت' . 


مم و 2 و و ی وور A‏ س د 8 ص7 ديه (o)‏ 
وَإذا سبي زؤْجَان أؤ أحدهما انْفسَح التكاح إن كانا حرَيْر 
e‏ نم 02 (5) 
قیل : او رَقِيقَيْن 1 
ا يه كوه ل 36 أب ا 0 ر 8 2 ره كب 
د فق دب ١‏ . 
و ی ون ا 


)1( خ المغني والسراج: وزوجته الحربية. وفي المحلي: الحربيين. 


(000 
(۲) 


(۳ 
(4) 
(6) 


(0 
(Vv) 


ولحديثه أيضًا أنه ية قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير 
ذات حمل حتى تحيض». أخرجه أبو داود في النكاح باب في وطء السبايا برقم 
۷ء ولم يفرق ية بين ذوات الأزواج وغيرهن. 

ولأن الرق إذا حدث زال ملكها عن نفسهاء فلأن تزول العصمة بينها وبين الزوج 
أولى. 

قياسًا على الردّق ورد بأن الرق نقص ذاتي ينافي النكاح فأشبه الرضاع . 

إذا كانت حربية» لأن عقد الذمة لم يسر إليها مع حرابتهاء أو كانت زوجة له بعد 
عقد الذمة. 

لأن الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فعتيقه أولى. 

أي فلا تسترق. 

للاية السابقة: «# وَالْسْحْصَكَنتُ و السك إل ما ملكت أََشُكُم 4 [النساء: 74]» 
حيث حرم الله تعالى المتزوجات إل المسبيات» وللحديث السابق عن أبي سعيد 
في قصة نزولها. 

لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق. 

لأن شغل الذمة قد حصل» ولم يوجد ما يقتضي إسقاطه. إل أن يكون لحربي. 


V٤ 


انا 


لو وض زی بن نيج ار انی يق كم اتات أ ئية 
جزية دام الحَقُ””"» ولو أل عَلَيْهِ فَأَسْلَمَا فل ضمَانَ في ا 

اال اكا مِنْ أَمْلٍ الحَرب هرا غنيم وکا مَا أَحَدَهُ 
واج أذ جع من دار الحَرْبٍ سَرقَة. رحن كن ا 
لَص فان أَمْكَنَ كوه 5 لِمُسْلِم وَجَبَ ريف . 

ین لبش في القت بان وتوا تطلغ په و 


َه 


وشخم وکل طعَام يعت تاد أكُلَهُ م وَعَلَّكُ الدَّوَابٌ تَبْنًا و 


ه.ا قاو و و وهاه .ا واوا ود ود ود هد هاه هد مد مد مام 


)١(‏ تقديمًا له على الغنيمة كالوصية» وإن حكم بزوال ملكه بالرق» قياسًا على المرتد 
حيث يقضى دينه» وإن حكم بزوال ملكه بالردة كما تقدم ص ۲۰۳ . 

(۲) لالتزامه بعقد صحيح. 

(۳) لأنه لم يلتزم شيئًا بعقد حتى يستدام حكمه. 

(©) وقد مر بيانها في باب قسم الغنيمة والفيء ۲/ ۳۹۳. 

. لأن تغريره بنفسه قائم مقام القتال‎ )٥( 

(5) لأن مال المسلم لا يحل لأحدء فإذا عرّفه ولم يعرفه أحد يكون غنيمة . 

(۷) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله 
ولا نرفعه). 
أخرجه البخاري في آخر فرض الخمس» باب ما يصيب من الطعام في أرض 
الحرب برقم 164". 
ولأن الحاجة تدعو إلى ما يؤكل ولا يوجد من يشتري منه مع قيام الحرب» فجاز 


لهم الأكل . 


Vo 


و 


0 وني دذيع اكول للخم 0 وَالصحيح ا الاک" 17 
ا ية المَذْبُوح” ابا ل ينس الجواذ ِمُحتَاجٍ إلى طَعَام 
٤ 00‏ ا لا َو لِك لعن لحن الي ند الحرْب ا 
وَأ مَنْ رَجَمٌ إلى دار الإشلام وَمَعَهُ () بَقيّه لَزِمَهُ رَدُهَا إِلَى الْمَغْته9" . 


وَمَوْضع التَبسّط دَارُهُه*» وَكَذَا ما لَمْ يَصِلْ عُمْرَانَ الإشلام في 
لقيو 
عه 0 


)١(‏ لأن الحاجة تمس إلى ذلك كمؤنة النفس. 

(؟) لأنه مما يؤكل في العادة فهو كسائر الطعام. 

(۴) لحديث ابن عمر السابق» إذ العنب فاكهة» ومثله غيره. 

469 ذه العام رعولا كت بت 

)0( لحديث عبد الله بن ممل رضي الله عنه قال: أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر قال: 
فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًاء قال: فالتفثٌ فإذا رسول الله لا 
ا 
أخرجه البخاري في آخر الخمس» باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب برقم 
۴ ومسلم في الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار 
الحرب برقم ۷۲ (۱۷۷۲). 
ولو لم يجز الأخذ إلا بقدر الحاجة لنهاه النبي ب عن ذلك لكنه أقره على ذلك 
فدل على الجواز» إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عليه كل . 

50( لأنه أجنبي عنهم كغير الضيف مع الضيف . 

(۷) لزوال حاجته إليه . 

(۸) لأنها محل العرّة. 

(9) لبقاء الحاجة إليه . 


۲۷٦ 


ولغانم رَشِيد وَلَوْ ) مَحْجُورًا عَلَيْه بلس الإِعْرَاض عن الْعْنِيمَة 


ES‏ وَالأصَّحٌ E‏ الخمُس و ١‏ ا 
لجَمِبعِهم ". وَبْطلانَةٌ منْ ڏوي () المرب“ 0 الجر ض 


م 
2 


مَنْ لم ضر ا 


رر هاس رك 7 (ل9) عب 664 ري ين e‏ ه(8) sr‏ 
وَمَن مات فحمّه لوارثه > ولا تملك إلا بِقِسْمَةٍ ¢ لهم 


)1( خ س وب: وكذا محجورٌ. وخ ط: ولمحجور. 
(2) خ المغني والسراج: من ذي. 


)١(‏ لأن به يحقق الإخلاص المقصود من الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء وذلك هو 
المقصود الأعظم من الجهاد» ولكيلا يتعجل أجره» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله يكل قال : «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي 
ام و ل ا 0 أجرهم» . 
أخرجه مسلم في الإمارة» باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم» برقم 
.)١1 905716“‏ 

(؟) لأن حقه لم يتعين بالفرز. 

(۳) لأن المعنى الذي جاز به الإعراض يشمل الواحد والجميع» وعندئذٍ يصرف مصرف 
الخمس المبين في قوله تعالى: «#وَعَلَمُوا أَنَمَا عَنْمَثُم ين سىء أن ِل حمسسم ولارسول 
وى ارق وال والْمسكين وآ التَبيلٍ» [الأنفال: .]٤١‏ 

)٤(‏ لأنهم يستحقون حقهم من غير عمل فهو كالارث. 

)٠(‏ لأنه يملك السّلب قهرً 

(5) فيضم نصيبه للغانمين ويقسم بين الباقين. 

(۷) لأن حق ميته ثابت فينتقل لورثته كسائر الحقوق. 

(۸) لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد لم يصح إعراضهمء ولأن للإمام أن يخص 
كل طائفة بنوع من المال» ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم . 


VY 


CLE os‏ "و سكي نالمش كان 


ملكهُم» وَإلا فلا وَيُمْلَكُ الْعَقَارُ بالاسْتيلاءِ كَالْمَئْقُول9' . 


وَلَوْ كان فيا كَلْبٌ أو كلاب بنع وَََادَبَْضْهُمْ وَلَمْ يتاع 
٤ه‏ رو(ه ر 0 ° ع - يه 
أعطیة» وَالا قسَّمَثْ إن امک رالا أفرع”" . 
0 1 ِ ا م ر یي ر رہ 
وَوْقفْ على المسلم > وخراجه اجرة تؤدى كل سنة لمصالح 


(1) لأن حق التملّك ثبت لهم» فلهم أن يقول كل بعد الحيازة وقبل القسمة اخترت 


نصيبي . 
(؟) أي بالاستيلاء ملكا ضعيفًا يسقط بالإعراض» وذلك لزوال ملك الكفار عنها 
بالاستيلاء. 


(۳) لأن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالقسمة. 

TES GS (0 
.]٤١ [الأنفال:‎ 

(©) إذ لا ضرر فيه على غيره إذ ليس بمال. 

(5) للتشاح في ذلك. 

(۷) قطعا للنزاع. 

(8) ودليل ذلك ما رواه الشافعي في الأم 00/5 بسنده إلى جرير بن عبد الله البجلي 
قال: كانت بجيلةٌ ربع الناس» فقسم لهم ربع السوادء فاستغلُوه ثلاث أو أربع 
سنين» قال: ثم قدمتٌ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعي فلانة ابنة فلان 
امرأة منهم» لا يحضرني ذكر اسمهاء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا 
أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم» لكن أرى أن تردوا على الناس» قال 
الشافعي : وكان في حديثه: «وعاضني من حقي فيه نيفا وثمانين دينارًا»» قال: 
وكان في حديثه فقالت فلانة: «قد شهد أبي القادسية وثبت اسمه ولا أسلمه حتى - 


۷۸ 


و ا ل د 2 ور م اهم 
ل وم منْ عَبادان إلى حَديئة المَوْصل طولاء وَمِنَ القادسيّة 
إلى ا 0 


قُلْتُ: اله ا أن ال د وَإن كانت اكل فن ا 
)۳( 2 ل وا وان 


جي 


وی۵ وَأنَّ مَا في الكراد ر الاکن بجو ا 


وَاللَهٌ عَلَمُ. 


تعطيني كذا أو تعطيني كذا فأعطاها إياه». 
قال الشافعي: «وفي هذا الحديث دلالة إذ أعطى جريرًا البجلي عوضًا من سهمه 
والمرأة عوضًا من سهم أبيهاء أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم 
منه فجعله وقفا للمسلمين». 
وسبب فعل عمر رضي الله عنه ذلك ما ذكره الماوردي في الحاوي 
61 »© من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: «لولا أخشى أن يبقى اخر الناس لا شيء لهم 
لتركتكم وما قسم لكم» لكن أحب أن يلحق أخرُهم el‏ 
تعالى: « وای جاو من بعرم يَقُولُوت ربا عر آنا لجنو آل و 
ِآلْإِيِمنِ € [الحشر: 21٠١‏ ولأنه رضي الله عنه خشي تعطل الجهاد ا 
بعمارته لو تركه بأيديهم . 

)١(‏ لأن ذلك هو مصرف الأموال العامة التابعة لبيت المال. 

(۲) بإجماع المؤرخين كما في التحفة 9/ 2757 والمغني 4/ 778. 

(۳) لأنها كانت سبخة فأحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان في زمن عمر 
رفني لانت ماس خكرة و 

(5) لأنه فتح عنوة كذلك. 

(5) لأنه لم يدخل في وقفه» وكان يباع ولا ينكره أحد. 


1⁄۹ 


م2 و )١١‏ و ا 


وفحت مَك صلا فدورها وَأرْضَهًا الا ة ملك ياء . 


ص و 


٠‏ إن 
يو 2 منْ کل مسا يكلم فا ان خرب وَعَدَدِ رم بي 5 


)١(‏ لعموم الأدلة الدالة على أن فتحها كان بغير قتال» كقوله سبحانه: « « وکو فتك أل 
كوأ ولوأ لير 4 [الفتح: ۲۲]» وقوله سبحانه: وو الى كن ايهم عدي 
يدبك عنم سن مک بحل أن اطفر هد4 [الفتم: .]۲٤‏ 
والمراد بالايتين أهل مكة» ولقوله سبحانه: « مقر الْمُهدرنَ أرب لجرا ين 
يرهم 4 [الحشر: ۸]» فاضاف الديار إليهم» وكذا قوله سبحانه: « و 55 
متام ر ندرا مكل لک و [الفتح: ١۲]ء‏ يعني غنائم حنين» ثم قال 
سبحانه : « وَلُحْرَ لر مدرو عا) [الفتح : ١۲]ء‏ يعني بالقهر. 
وكذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله أتنزل غدًا 
في دارك بمكة؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور». وكان عقيل ورث 
أبا طالب» هو وطالب» ولم يرئه جعفر ولا علي شيئاء لأنهما كانا مسلمين» وكان 
عقيل وطالب كافرين»» أخرجه البخاري في الحج» باب توريث دور مكة وبيعها 
وشرائها برقم ۸۸١1ء‏ ومسلم في الحج» باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها 
برقم ٤۳۹‏ (١١١٠)ء‏ فأفاد النبي ية بأن ما عنده دار ملك ينزل فيه ولو كان عنوة 
لملك الجميع ومثله قوله كِْ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»» كما أخرجه 
مسلم في فتح مكة برقم ۸٩‏ (109/80). 
فأضاف الدار إليه» والأصل في الإضافة إلى الادميين أن تقتضي التمليك كما قرره 
المصنف في شرح مسلم 2177/17 والأدلة في الباب كثيرة. 
ثم إنه كل لم يسلب أحدًا ولا قسم عقارًا ولا منقولاًء ولو فتحت عنوة لكان الأمر 
بخلاف ذلك» وإنما دخلها النبي إل متأهبًا للقتال خوقًا من غدرهم. 

(0) للأدلة السابقة» ولم يزل الناس يتبايعونها من غير نكير. 


عمو 


أله 


۸۰ 


وت( 


ون له 


بك لظ ينيد مفو 
يشرط عِلْم الکافر لمان" فَإِنْ رَدَهُ بسر 


> واف ار 


قبل فى الأصَحّ اه 


لقوه تعالى: 9وَنْ أ" 


(1) 


زفق 
)۳( 
)4( 


ره( 
050( 
)¥( 
(A)‏ 
(4) 


ا 


ا 


مام [التوبة: 5]. 


ولحديث على رضى الله عنه أن النبى كَل قال : 


بها أذناهم» فمن 
صرف ولا عدل». 


06 مميرء. 


00 00 E 


ع 


OEE 


2 ع 


E 


0 جارك أ 2 0 حیّ سمح كلم الله شر 2 000 


الت ذمّة المسلمين واحدة يسعى 


أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر برقم 11/8 ء 


ومسلم في الحج»› باب 


فضل المدينة برقم ٤٦۷‏ (19/0). 


وخرج بالمسلم الكافر لأنه متهم» وليس أهلاً للنظر لناء وبالمكلف غيره لإلغاء عبارته 
كما تقدم غير مرة» ويلحق به السكران المتعدي بسكره وخرج بالمختار المكره. 

لأنه مقهور معهم فهو كالمكره» ولأنه غير آمن منهم . 

لأن القصد إشعاره بالأمان. 

لما روى فضل بن زيد قال: كنا مصافي العدوء فكتب عبد في سهم أمانًا للمشركين 


فرماهم به فجاؤا فقالوا: 
فيه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه.» فكتب: «إن العبد 
ذمتهم وأمّنهم». أخرجه البيهقي في الكبرى 15/4 . 


لأنها أقوى من الكتابة. 


قياسًا على سائر العقود! 


لأنه عقد كالهبة . 
لما تقدم. 
لتصر ل ال دا 


قد أمنتموناء قالوا: لم نؤمنكم» إنما آمنكم عبدء فكتبوا 
من المسلمين» وذمته 


۲۸۱ 


CAL‏ او اه اع جه عي زإفرف 
وَل Li Ya CPE‏ 
لاقام يد اتان إن آم يكت يت دو لحل ذفن 
ا كاله واهلة يدان الك و في الآصَحّ 


5 للد 
لسر 7 ٠.‏ 


2 


والمسلم بدَار الحْب إن أَمْكَنَةُ إظهار دينه ات لا :. 40 


2 


)١(‏ لأن الله تعالى لم يزد مشركي مكّة عن هذه المدة كما قال سبحانه: يحوأ في 
لْدرْضٍ هشه 4 [التوبة: ؟]. 

(۲) أما السنة فلا قطعًا لئلا تترك الجزية. 

() لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ية قضى «أن لا ضرر 
ولا ضرارا. 
أخرجه أحمد في المسند ٠۳۲٠/١‏ وابن ماجه في الأحكام» برقم 2774٠‏ وفي 
إسناده انقطاع لكن له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» يشد 
بعضها بعضاء وقد جمع طرقه السيد عبد الله الغماري في كتابه «الابتهاج بتخريج 
أحاديث المنهاج»» والشيخ الألباني في الإرواء 7 2.508 ٠٠١‏ . 

(4) لأن الأمان لازم من جهة المسلمين إل أن يخاف خيانة لقول الله تعالى: « وَإِنَا 


عرد ر 2 وه راع 2 


خا من فوم خيانة اد الو عل سوا إِنَّ أله لا يحب لَلَآبِيِينَ © [الأنفال: 8ه], 


وقوله : ل إلا الت عمد لهدتم ن لمشْرك کين ثم لم نفص وگم سا ولم هروا یک أسَدًا 
اموا ھم عَهَدَهْ ِل مه 5 َه عيب أَلْمَقين) [التوبة : .]٤‏ 

() لأن القصد تأمين ذاته من قتل ورق دون غيره. 

0 لما ميق افا 

(۷) لقصور اللفظ عن العموم. 

(6) لثلا يكثر سوادهم» أو یکیدوه» أو يميل إليهم. وإنما لم تجب لقدرته على إظهار - 


YAY 


yy‏ ار بر كنا 

اغتال او نَم في اماه E‏ ان عه رم ليَدْفَعْهمْ 3 
دينه» ولو رجا ظهور الإسلام بمقامه نَم كان مقامه أفضل» أو قدر على الامتناع 
والاعتزال َء ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجباً؛ لأن محله دار 
إسلام فلو هاجر لصار دار حرب» ثم إنه إن قدر على دعائهم للإسلام أو قتالهم 
لزمه وإلاّ فلا. 

(۱) لقوله تعالی: إن ادبن تَوضهُمُ الملتيكة الو نسي الوا فيم عدم الوا کا ضفي في اض 
َك تكح رض أله وہ جروا فہا قار کیک مأو ج وسات مَصِينا4 [النساء: ۹۷]. 
ولحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ية قال: «. . . أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال : «لا ترايا ناراهما» . 
أخرجه أبو داود في الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود برقم 2751468 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين برقم 
4 والنسائي في القسامة 5/4” واختلف في وصله وإرساله» ونقل الترمذي 
عن البخاري تصحيح الإرسال» وله شاهد عند الترمذي في الباب نفسه من حديث 
سَمْرة بن جندب بلفظ: «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم» فمن ساكنهم 
أو جامعهم فهو مثلهم»» ذكره الترمذي بغير سند وأخرجه الحاكم مسنداً ٠١١/۲‏ 
وصححه على شرط البخاري» وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلمء غير أن 
في إسناده إسحاق بن إدريس متروك كما في لسان الميزان .٠٠۲ /١‏ 

(؟) لخلوصه من قهر الأسرء وسواء أمكنه إظهار دينه أم لا. كما فعل أبو بَصير فيما 
أخرجه البخاري في الشروط برقم 7177 . 

(۳) لأنهم أهل حرب ولم يستأمنوه» فمهما قدر على شيءٍ من قتل أو سلب أو أخذ 
للمال فعل. 

(5) لوجوب الوفاء عليه لقوله تعالى: 9 يمرا لبهم عَهَدَمْإكَ مُدّحم4 [التوبة: 4]. 


YAT 


5 


)1( موب هم م Werf, Alef o‏ 
بقتلهم و شَرَطوا ٩‏ أَنْ لآ يَخْرْجَ منْ دارهم لَمْ جز اوناك" . 


2ق ماس - سس ر س” ا مسر سارها سا ”> 502 
ولو عَاقَدَ الإمَامُ علجًا يذل على قَلعَة وَلَهُ منْهًا جارية جار » فإن 
4 350 ص 2ه 59 0 34 ر مام 03 50 ر ھ 0 وممر 0 
فتحث بدلالته أعَطيّها أو بِغيْرهًا فلا في الأصح. فإن لم تمسح فلا 
ع كول ت ت 
سى,ء 


كر إن لم يعي الجُغل بالفنح فَلَهُ أَجرة مل ل + فان لم يکن 


(1) خ المغني والسراج: أو شرطوا. 


(1) 


(۲) 


(۳) 
40 
(6) 
(0 
(Vv) 


ولحديث حذيفة رضي الله عنه في قصة عهده مع أبيه حسّيل لقريش لما أرادت 
منعهما من الهجرة أن لا يقاتلا معه في بدر فقال النبي كِ: «انصرفاء نفي لهم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم». 

أخرجه مسلم في الجهادء باب الوفاء بالعهد برقم .)١9/817/ ٩۸‏ 

لانتقاض أمانهم بذلك على المعتمد عملا بقوله تعالى: 9 فما اسَمموا لک تَأسْمَقِيِمُوا 
لم4 [التوبة: ۷]. 

وقوله جل شأنه: 8 وَإن كرا متهم من بعد دهم وَعَلِمَنُوا فى يڪم فَقدياوا َة 
الكت ل کت م بر [ اتو :4[ 

فراراً بدينه من الفتن» ونفسه من الذلء فإن أمكنه إظهار دينه لم يلزمه الخروج لكن 
يندب كما تقرر قبل . 

للحاجة وإن كانت على مجهول. 

لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر. 

لفقد الشرط وهو دلالته. 

لأن الاستحقاق مقيد بشيئين الدلالة والفتح. 

لوجود الدلالة» ورد بأن تسليمها لا يمكن إلاً بالفتح فالشرط مقيد به حقيقة وإن لم 
يجر لفظا. 


YAS 


ا 
وج ٠‏ أ قبل َر في ل 


و 2 واه 


وَإِنْ ا فَالْمَدْمَتُ وخوت : 0 وهو أجرة م 2 
E‏ قيمَبْهًا 2 
و ٠.‏ قيمتها 8 


)١(‏ لفقد المشروط. 

(۲) لأنها حصلت في قبضة الإمام فالتلف من ضمانه. 

(۳) لأن الميتة غير مقدور عليها فصارت كأن لم تكن . 

() لتعذر تسليمها بالإسلام» فيعطى البدل. 

(ه) وهو المعتمد كما صححه في الروضة "1/١‏ عن الجمهور. قال الخطيب في 
المغني 274١/4‏ وهو نص الشافعي في الام فهو من القيلات المعتمدة. 


YA 


5 ا ١‏ "اب ت 
ذنت في إقامد بها على 


و 7 2 7 2-09 

تبذلوا جزية وَتَنْقَادُوا لحكم الإِسْلام "2 . 

وَالأصّحٌ اشترَاط ذكر قذرهَا» لآ كف اللَّسَانِ عن الله تَعَالَى 

وَرَسُوله ٤ل‏ ودين 
وَلَا يم يصح الْعَقَدُ مُوَقنَا عَلَى المَذْهَبِ0* LE‏ ل 

)١(‏ مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم» أو من الجزاء بمعنى القضاء كما في قوله 
سبحانه : 9 وفوا وما لا ری نفس عن یں ع [البقرة: ۸]ء أي لا تقضي» والأصل 
فيها قبل الإجماع قول الله تعالی: « ولوا ال لا ووت ا واه وَل الوم لاخر وَل 
رمو ما حرم أله ورس ولم وکا يورك دن الح ين ألدرح أوثوأ الحكتب حى بوا 
4 [التوبة: 79]. 
وما رواه البخاري تعليقًا من حيث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي كَل 
«أخذ الجزية من مجوس هجرا. أخرجه في الجزية والموادعة برقم /1ه١".‏ 

(۲) أي غير العبادات» وما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر إذا لم يجاهروا به؛ لأن 

)۳( قياسًا على الأجرة. 

(:) لأن ذكر الانقياد يغني عنه. 

(©) لأنه بدل عن الإسلام في العصمة وهو لا يؤقت. 

(5) لأنه عقد كسائر العقود التي يشترط لها الرضاء ولا يدرك الرضا إلا بالقول. 


۲۸٦ 


وج كافك بِدَارِنا فَقَال: ولت e‏ کلام الله تال 


ا 1 2 أ مان شنم ْدَق“ وَفِي وى الأمَانِ و 0 
وَيُشْترَط لعقّدهًَا ا وَعَلَيْه الإجَابة إذا طلبو ا إلا 
جاسوسا تحاف ۾ ولا تعفد الا لليهود وَالَصَارَى الم 


كن أو م ' شككنًا فی و وَكذا 


75 


0 


ت 


)١(‏ لاحتمال ما يدعيه» وقد قال الله تعالی: و أدص ركيت اجار ره ی 
سَمَعَ كلم أو [التوبة : 5 لکن يحلف ندبًا إن اتهم . 

(؟) أن يطالب ببينة لإمكانها غالبّاء ورد بأن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل إلا به. 

(۳) لأنها من المصالح العظام فاختصت بمن له النظر. 

)٤(‏ لحديث بريدة بن والح ام رضي الله عنه قال: «كان رسول الله َة إذا أمَّر 
أميرًا على جي ا أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرًا. . ٠٠.‏ وفيه: «... فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكنفٌ عنهم. ا 6 
أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب تأمير الأمراء على البعوث . . . برقم 8 (11711). 

)٠(‏ خشية ضرره. 

(5) للاية السابقة: 8. . . مَنَ لذن أُونوا ألككب € [البقرة: ١١٠]ء‏ فلمًا خص أهل 
الكتاب بالجزية دل على عدم جواز أخذها من غيرهم . 

(۷) لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه السابق أن النبي ية أخذ الجزية من 
مجوس هجر. ولما أخرجه مالك في الموطأ 7١17/١‏ بإسناد فيه انقطاع عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال: أشهد لسمعت رسول الله ية يقول: «سنُّوا بهم سنّة 
أهل الكتاب». وأخرجه الشافعي في الأم 4/ 74٠‏ معلقا. 

(4) لأنه وإن لم تكن لهم حرمة بأنفسهم فلهم حرمة بابائهم . 

(9) تغليبًا لحقن الدماء. 


YAY 


زاعم التّمَشْكِ بِصِحُفٍ إِبْرَاهِيمَ ا َل جا MD‏ 
ر (1(٦‏ ر ره سمو 


و > وَمَنْ أَحَدُ أبَوَْهِ كتَابيٌ والاخر وتن عَلَى المَذْهَبِ 
َه سمه 0 ( 0 (€) مله 0ه 5 (“) ميم ۷ 
وَلأَجِرْيَةَعَلَى امْرََة”" وخنثى ٠‏ وَمَن‌فیه‌رق رصي وَمَجنون 


eee هد ود عد واود و و‎ canon 


)١(‏ لأنها تسمى كتبّاء فقد قال الله ه تعالى : « صن لهم وَمُوسى 4 [الأعلى : ۱۹]ء وقال: 
ِنَم لتى رر الأمَينَ 4 [الشعراء: 145]» فاندرجت في قوله تعالى: #. . . يِنّ 
الِب أوثوا ألككب؟ [البقرة: .]٠١١‏ 

(۲) تغليبًا لحقن الدم. 

(۳) لظاهر الآية السابقة: « فللا أل لا يوئر باي ولا يلوو الآ € [التوبة: ۲۹] 
الآيةء فإنها خطاب للذكور» وحكى في التحفة 2171/4/9 والنهاية ۸۸/۸ الإجماع 
عليه ولما روى البيهقي ۱۹۸/۹ بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب 
إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضربوا الجزية إلاً على من جرت عليه المواسى» ولا 
يضعوا الجزية على النساء والصبيان» . 

. لاحتمال كونه أنثى‎ )٤( 

)٠(‏ لنقصهء ولأنه لا يقتل بالكفر فلم تؤخذ منه الجزية كالصبي والمرأة. 

(5) لحديث معاذ رضي الله عنه قال: «بعثني النبي ب إلى اليمن» فأمرني أن آخذ من 
البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنّة» ومن كل حالم يعني 
محتلمًا دينارًا أو عدله من المعافر»» ثياب تكون باليمن. 
أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة برقم ١۷١٠ء‏ والترمذي 
في الزكاةء باب ماجاء في زكاة البقر برقم ٠۲۳‏ وقال: حديث حسن 
وقد تقدم في الزكاة ولأن الجزية تجب لإحقان الدم والصبي محقون 
الدم . 

(۷) لعدم تكليفه» ولما تقدم في الصبي من حقن دمه. 


اا 


ل[ مه 0 
6 44 


المع م الإفاقة» فَإذًا بلغت سَنَةَ وَجَيَث0” . 


5 م 3 مرس نيه - 3 0 ال 5 
وََْ َع ابن مي وَلَمْ َل جزية اجى انه وَإن بدلا عق 


وَالمَدعت وجوبهًا بها على زین وشخ هرم وحم وراهب واج 


2 ر مه 9 وه 9د .هه ىن‎ N 
فإذا تَمَثْ ستَة وهو مُعْسِرٌ ففي ذمّته حَنَى‎ ٠ وفقیر عجر عَنْ کش‎ 


ے ص 


5 


فقاو واه واو و ود وا ود مد وا ماما ما رد هد .د رد م6 .و 


(1) خ أ: كبيرّاء وهو غلط. 


(۱) نظرًا لغالب حاله. 

(8) 'لأنه لبس تغليب أحد الأمرين باولى :من الآخر فوجت التلفيق. 

(۳) اعتبارًا للأزمنة المتفرّقة بالأزمنة المجتمعة. 

(:) لتعيّنها عليه حينئذ فيختار إما بذلهاء وإما الحرب» ولم يقتل من بادىء الأمر لأنه 
كان في أمان أبيه. 

)٥(‏ كالكبير لاستقلاله حینئذ» ولأن العقد كان للأب دونه» فجزيته حينئذ على ما يقع 
عليه التراضي . 

(5) ولا يحتاج إلى عقد جديد» لأنه لما تبعه في أصل الأمان تبعه في أصل الذمة وصحح 
هذا القول جممٌ» ولأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة أن استأنف العقد لمن بلغوا. 

(۷) لأنها كأجر ة الدار فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرُهم . 

(4) لعموم الاية» ولأنه كالغني في حقن الدم والسكنى» ولما تقدم في الشيخ الهرم 
ونحوه. 

(9) كسائر الديون لعموم قول الله تعالى: « وین کات ذو عُمَرَوْ مُنَظِرَةُ إل مسرم 4 
[البقرة: ٠8؟].‏ 


1۸4 


ل 6 کافر من 3 تيطان ال جاز .0( A‏ وك وَالمَدِيئَة 
ا 0 "“» وَقيلَ: ل الإقامة ن طا المُمْتَدَةا* 2 ولو دَحَلَهُ 


3 


بعر اذڏن الإمام أَخْرّجَهُ وَعَرَّرَهُ إنْ عَلمَ أنه ر “ إن اسْتأَدَنَ أن ) 


ر و کے 


enoe nna sno nan 


(1) خ أوط: أذن له. 


)١(‏ لحديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به رسول الله يكل 
قال: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شر الناس 
الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
أخرجه البيهقي في الكبرى »7١8/9‏ وأحمد في المسند ۱/ ٠۹١‏ . 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اشتد برسول الله ب وجعه فقال: 

اتتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا»» فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي 
تنازعء فقالوا: ما له؟ أَمَبَر؟ استفهموه» فقال: «ذروني فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليه»» فأمرهم بثلاث: قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها 
فنسيتها» . 

أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب برقم 
4 ومسلم في الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى به برقم ٠١‏ 
510 ل). 

(۲) أي الحجازء وسمي بذلك لأنه حجز بين نجد وتهامة. 

(۳) كذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم ١78 - ٠۷۷/٤‏ وهو من أهلها 
المحتج بهم . 

(:) لأنها ليست موضع إقامة الناس . 

() لجراءته ودخوله ما ليس له دخولهء بخلاف ما إذا جهل ذلك فإنه يخرجه ولا 


يعرره. 


۹۰ 


4 


إن كان مَضْلَحَةَ للْمُسْلِمِينَ؛ كَرِسَالّة وَحَمْلٍ ما تختاج إل > قان كان 
لجارة لبْسَ فبا كير حَاجة لَمْ بأد إل برط د شَيْءٍ نها وَل 


)١(‏ لظهور المصلحة العامة أو الخاصة. 

0( ل ل ل ا 
إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشرء فكتب إليه عمر: «خذ منهم إذا دخلوا 
000 وخذ من تجار أهل الذمّة نصف العشرء ومن المسلمين من 
مائتين خمسة» وما زاد فمن كل أربعين درهمًا درهمًا» أخرجه البيهقي في الكبرى 
. 

(۳) لما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس 


بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يتسوقونها ويقضون حوائجهمء ولا يقيم أحد منهم فوق 
ثلاث ليال. 
a‏ راكد ۹ 

(4) لقوله تعالى: # يتا يها ألزرح امنا | شما الروت بس ف یر روا ألمسجد ألْكَرَامَ 
0 یکم آله من مضل مضيو إن کا ا آله ۶ے 
حكيم 4 [التوبة: ۲۸]. 
والمراد بالمسجد الحرام» الحرم كله إجماعًا كما في التحفة 2787/9 والمغني 
5 نقلاً عن المفسرين» بدليل قوله تعالى: #وَإِنْخِفْشمْ عيلَةُ4 [التوبة: 78]» 
أي فقرًا بانقطاع التجارة ‏ فَسَوْقَ یکم لله من قصلي [التوبة : 4ه ومعلوم أن 
الجَلّب إنما يجلب للبلد لا إلى المسجد نفسه» ولقوله تعالى : «شْبَحَنَ الى أسرئ 


يِعَبْدِوء للا م المسجد الْكَرَار 4 [الإسراء : ]١‏ وكان إسراؤه کا من بيت خديجة 
عليها السلام» فأراد بالحرم مكة كلها. 


۲۹۱ 


]ع واس ١‏ ا 0 2 ۲ لك م ا E‏ 0 
اونا ا 1 ومر ض فيه نقل” '؛ وَِنْخيف موت فان مات لم يُذْفْنْ 
2 ا ا ل 


.©( 7 
فيه“ قن ذفن تیش وَأَخْرِج' © وَإِنْ مَرض في غَيْره من الحجَازِ وَعَظْمَّت 


24 
3 
م 6 


المَسَقَّةُ في تَقْله ترك وَإلا تقل" فَإِنْ مَاتَ وَتَعَذَّرَ تَقْلَهُ دفن هتاه . 


كَُ الجزبَة تار لكل س Ee‏ 00 0 
حى يَأَحْدَ من مُتَوَسّط دَيئَارَيْن» وَعَنِىٌ عة وَلَوْ مُقَدَتْ باقر َم َ 


207 07 0 0 0 noone nene 


)00( لأنه لا يمكن من دخول الحرم. 

(۲) لعدم تمكينه من البقاء فيه. 

(۳) لأنه ظالم بدخوله ولو بإذن الإمام. 

)٤(‏ تطهيرًا للحرم منه. 

() لأنه إذا لم يجز دخوله في حياته فلأن لا يجوز دفن جيفته فيه أولى» إذ بقاء جيفته 
أشد من دخوله حيًا. 

(5) تقديمًا لأعظم الضررين. 

(۷) لعدم الضرر حينئذ من إخراجه. 

(۸) للضرورة» ولأن النبي بيه لم يأمر بنقل من مات فيه من الكفار ودفن قبل الفتح . 

(9) لحديث معاذ رضي الله عنه السابق ص ۲۸۸ : «... ومن كل حالم دينارّاء أو عدله 
من المعافر). 

)٠١(‏ لما جاء أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يجعل الجزية على آهل الوّرقٍ أربعين 
درهمًا ومع ذلك أرزاق المسلمين» وعلى أهل الف ار ادر 2 أخرجه 
البيهقي في الكبرى 195/9 . 


وخروجًا من خلاف أبي حنيفة القائل بذلك» ولا يجيزها إلا بأربعة دنانير. 
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- 5 3 5 الم سمس 276 4 ek‏ کے 0-4 
عَلِمُوا جَوَارَ ديار لَرِمَهُمْ مَا الْمَرَمُوه"» فإن أَبَوْا فالآصَحٌ أَنْهُمْ 
750 
فقول . 

0 ەرو .ها مدنت eg‏ 


ولو يي ا تا 
عَلَى الرضای زسوی 0 ون دد ن ادم عَلَى المَذهَبِ* 
ل 7 1 
دي فل سک ینا وني ول 9 ر 


3 


ونوخ إهَائََء فَيَجْلِسٌ الاخذ وبة قوم المي و لط يطأطىة اا 
ظَهْرَهُ وَيَضَّعْهَا في الميرّان» ويقبض الأخذ لخيتة وَيَضْرِبُ لِهْزِمتئْه"2 


٣ 


coon‏ ما مد .د .د هد فاه 


(۱) قياسًا على من اشترى شيئًا بأكثر من ثمنه ثم علم الغبن» ولأنه عرض في عقد منع 
الشرع فيه من النقصان عن دينار وبقي الأمر فيما زاد على ما يقع عليه التراضي وكما 
لو وكل وكيلاً في بيع سلعة وقال: لا تبع بما دون دينار. 

(۲) لنقضهم ما التزموا به» فكانوا كمن امتنعوا من أصل الجزية. 

(۳) لأنه حق تعلّق بعين التركة كالخراج وسائر الديون» هذا إن كان له وارث وإلاً فتركته 
فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها 

(4) لأنها أجرة» فيضارب الإمام بها الغرماء إن لم تف التركة بحق الجميع . 

(4) كالأجرة. 

(5) بناء على أن الواجب بحولان الحول كالزكاة» فتسقط بالموت كالزكاة. 

(۷) لظاهر قول الله تعالى: و ألْجرية عن يل وهم صروت € [التوبة: ۲۹]ء كما 
جاء تفسير الصغار بذلك عن بعض أهل العلم . 
وعن عكرمة قال: تأخذها وأنت جالس وهو قائم» أخرجه ابن جرير في 
تفسيره /٠١‏ ١٠١١ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير »57١/‏ وسيأتي رد هذا 
الل 


4۳ 


ر ا i e‏ 2 .0 و 3 2 - 
ا َيل : a‏ فعلى الأول له تؤكيل مُسْلم بالاداء 
ف o17‏ ر ° ا 

وَحوالة عَلَيْهِ وأن يضمَتها" . 


)١(‏ لسقوطه بتضعيف الصدقة كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نصارى 
العرب وهم بنو تغلب حيث امتنعوا من أداء الجزية باسم الجزية ورضوا أن يعطوها 
باسم الصدقة فقبل عمر رضي الله عنه بذلك على أن يضاعف عليهم» ولا يمنعوا 
أحدًا منهم أن يسلم وأن لا يغمسوا أولادهم» يعني بالمعمودية التي هي شعار 
النصاری» كما أخرجه البيهقي ۰۲۱۹/۹ وسيأني ذكره ص ۲۹۹ . 

(؟) لأنه تفسير للصغار كما تقدم. 

(6) لحصول الصغار بالتزامه المال. وانقياده لأحكام الإسلام على كره منه. قال 
الشافعي في الأم :١175/54‏ سمعت عددًا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري 
عليهم أحكام الإسلام. اه. 

(6) لأنه لا أصل لها من السنّة ولا فعلها أحد من الخلفاء الراشدينء ولذلك قال 
المصنف في الروضة :۳٠١/٠١‏ هذه الهيئة المذكورة لا نعلم لها على هذا الوجه 
اساد ا وان دما علائقة من اانا الاما وقال. خر 
الأصحاب: تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون» قال: فالصواب الجزم بأن هذه الهيئة 
باطلة مردودة على من اخترعهاء ولم ينقل أن النبي بي ولا أحد من الخلفاء 
الراشدين فعل شيئا منها مع أخذهم الجزية. اه. 

(5) لادعاء نسبتها إلى السنّة» إذ المستحب هو ما أثر عن النبي بي ودعوى وجوبها 
أشن طا فيحرم فعلها على الأوجه؛ لما فيها من الإيذاء من غير دليل» وأما 
استناد القول الأول إلى ذلك التفسير فليس في محله إلا لو صح ذلك عن النبي إلا 
أو عن صحابي لم يقله برأيه» وذلك ما لم يوجد. 


4٤ 


ا سحب لِلإمَامٍإذا أنكتَة أن يشرط عَلَْهِمْ إا صُولِحُوا في بَلَدهِمْ 

ده مويه 8 (Nae‏ 2 7 
ضاف مَنْ مو بهمْ منّ المُسْلِمِينَ رَائدا عَلَى َكَل جز ية وَقِيلَ: يجوز 
ا 


4 


م راھ سمس صر سے ا 


وَتَجْعَلُ عَلَى عن وَمُتَوَسّط”” '» لآ فقي في الأصَحٌ”' E‏ 
الضيقان رجَالاً و U ١‏ 6 وَجِنْسَ العام وَالأْم وَقَدْرَهُمَاء وَلَكلّ 
وَاحد يرل وَعَلفتَ الدَوَابٌ» وَمَنْرِلَ الضيفان مِنْ كنيسَة وَفاضل مَسْكنِ 
رورم ع چ 
ومُقام» ولا يجاوز ثلاثة ب“ . 

)010( لما جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة 
دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة د اه 
أيام. أخرجه البيهقي في الكبرى ۱۹۹/٩‏ . 
ولأن في ذلك مصلحة ظاهرة للمسلمين فإنهم قد لا يبيعون منهم إذا مروا بهم 
فيتضررون» فإذا علموا أن ضيافتهم عليهم واجبة بادروا إلى البيع خوفا من نزولهم 
عندهم » فيستغني المسلمون ويتعففون. 

(5) لأنه ليس عليهم إلا الجزية التي إن منعوها قوتلوا. 

(۳) لقدرتهم على ذلك. 

)٤(‏ لأنها تتكرر فيعجز عنها. 

)٠(‏ لأنه أقطع للنزاع وأنفى للغرر. 

(5) ليكون أقطع للنزاع» ولأنها من الجزية فلم يجز مع الجهل بها. 

(۷) لما ذكر انفًا. 

(۸) لأن ذلك هو قدر الضيافة الشرعية لحديث أبي شريح خويلد الخزاعيّ رضي الله عنه 
ا ا Co‏ «من كان يؤمن بالله 
واليوم الأخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

تزته»» قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ فقال : «يوم وليلة والضيافة د ثلاثة أيام» فما= 


14° 


0 


ولو قال قو قَوْمٌ: E‏ الجزية باسم صَدقة لا فللامّام إجابتهم 
إا رق 0 عَلَيْهُمُ الرّكاة""“ فمِنْ حَمْسَة أبْعِرَةِ شَاتَانء 


ك 
رعشرين: بنتا مَخَاضٍ ) وَعِشْرِينَ ديثارًا دیتار» ومائتیٰ دزم عَسْرَة 
و عنس الا '» وَلَوْ وَجَبَ بِنْتا مَخَاضٍ مع جُبْرَانِ لم يضعُف 
الجَبْرَانَ في الأ“ . 


كان وراء ذلك فهو صدقة عليه». أخرجه البخاري في الأدب» باب من كان يؤمن 
بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره برقم 25019 ومسلم في الإيمانء باب الحث على 
إكرام الجار برقم ۳۷ .)٤۸(‏ 

فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم» ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من 
فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل» فتراضى هو وهم على أن 


ضكّف عليهم الصدقة . 
ذكره البيهقي 7١5/9‏ نقلاً عن الشافعي» عن أهل المغازي» وأخرجه البيهقي بسنده 
بنحوه. 


وقد كان ذلك بمحضر الصحابة ولم يخالفه أحد فكان إجماعا 

(9) للأثر السابق في التضعيف. 

(۳) لثلا يكثر التضعيف» ولأن التضعيف على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد 
النص . 

(:) لأنه لا يجب فيه شيء على المسلم» وأثر عمر رضي الله عنه إنما ورد في تضعيف 


ما يلزم المسلمء لا في إيجاب ما لم يجب فيه شيء على المسلم . 


۲۹٦ 


ج17 ا ا ا 
2 8 که 
يلْرَمْنَا الكت عله ر نتفه ع عَلَيْهِمْ ET‏ وَدَفْعُ اهل 
الات عن وَقِيلَ: إن اْردُوا بَلَد د يَلْرَمْنَا الدّفعُ عي ٠‏ ومعم 
إخدات كنيسّة في بد أَحْدَئَْاة أو ا هله 0 0 ف وة 


)١(‏ لما جاء في بعض روايات الأثر السابق أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: هؤلاء 
حمقى أبوا الإسم ورضوا بالمعنى. 

(۲) لأنهم ليسوا من أهلها. 

(6) لأن الله تعالى غيًا قتالهم بالإسلام أو ببذل الجزية» والإسلام يعصم النفس والمال 
وما ألحق به» فكذا الجزية. 

©) لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم» ولأنه لا بد من الذب عن الدار وهم 
اوه : 

(5) قياسًا على عدم لزومهم الذب عنّاء والأصح أنه يلزمنا الدفع عنهم مطلقًا لأنهم 
تحت قبضتنا كأهل الإسلام. 

(5) لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كل مصر مصّره المسلمون لا يبنى فيه 
بيعة ولا كنيسة» ولا يضرب فيه بناقوس» ولا يباع فيه لحم خنزير». أخرجه البيهقي 
في الكبرى ۲۰۹/۹. 
ولما جاء أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما صالح أهل الشام شرط عليهم ذلك فكتبوا 
له: «هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء أنكم لما 
قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأهل متنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن 
لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة راهب ولا 
نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي ما كان في خطط المسلمين» وأن لا تمنع كنائسنا 
إن نزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار». أخرجه البيهقي في الكبرى ۲٠۲/۹‏ . 


14۷ 


9 9 4 م 5 ا i‏ 2 ص 2 9 5 ع )۲ 
لا يحدثونها ف ولا يقرُون على كنيسّة كانت فيه فى الصَح” 3 
اواسلخانيش نط الأوضى نا وشاط إشكَانهم» وَإبْقَاءِ الكتائس جار" 


07 


ل ل ان يندس ف م 000 زه 5 
وَإن أطلق فَالأَصَحٌّ المَنْه 2 أو لَهُمْ قَوَرَث22 وَلَهُمُ الإِحْدَاتُ 5 


م > 0# 
الاصح"'. 

ا َنْبا مِنْ رفع بنَاءِ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ 
نله والأصَحُ م المَنْعُ مَنّ المُسَاوًاة وَأَنَهُمْ م لو كانُوا بِمَحِلَّة مُْقَصِلَةِ 


ل ت 


. للأثر السابق» وذلك لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة‎ )١( 

(۲) لما تقدم انفا. 

(۳) لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضها أولى. 

©( لأن الإطلاق يقتضي صيرورة جميع الأرض لناء فيمنعون من إبقائها أو إحداثها. 

() لأنها ملكهم . 

(5) لأن الأرض لهم فيتصرفون فيها كيف شاؤوا. 

(۷) لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الإسلام يعلو ولا يعلى». أخرجه البخاري 
ترجمة في الجنائزء باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل يصلى عليه ١1١8/7‏ . 
وليتميز البناءان» ولئلا يطلع على عوراتناء وإن كان بناء المسلم في غاية 
القصر. 

(۸) لمفهوم قوله تعالى : 9 ورت لته لزه وألم كته ومو بسر آل € [البقرة : 
١‏ فينبغي استحقارهم في جميع الأشياء» ولأن القصد تمييزهم عن المسلمين 
في الملابس والمساكن والمراكب. ٠‏ 

(9) لأن الممنوع المطاولة» وإنما تتحقق عند وجود بناء مسلمء ولا بناء هنا ولامتناع 
خوف الاطلاع على عورات المسلمين. 


5514 


CO ا‎ 
( 


روو فى )1( () ثب > ا 

ْنَع الذَمَي ركوب ) | خَيْلٍ Eh‏ 
0 بإكاف وَركاب خشب ل حديد» وَلا د سرج يلجا الف أضيق 
sS‏ الاق مدرلا رلور باقر 
(1) خ س وب: ومن ركوب. 
(2) خ ط والنهاية: الطريق. 
(3) خ المغني والسراج: يوقرون» ويصدرون. 


() لما في ركوبها من العز والفخر وذلك ينافي الذلة التي ضربت عليهم» ولذلك ندب 
لله تعالى المسلمين إعدادها لإرهاب أعدائهم» قال تعالى: # وين رَبَالِ أَلْحَيْلٍ 
ری یوت بد عدوا وعد كم [الأنفال: *]. 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة». أخرجه البخاري في الجهادء برقم ۳٠٤٤‏ ومسلم في 
الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة برقم 945 .)۱۸۷١(‏ 
وفي رواية لمسلم من حديث عروة البارقي بزيادة «. . . الأجر والمغنم». 
وأهل الذمة مغنومون» لا غانمون. نعم لو انفردوا في محل غير دارنا لم يمنعوا. 

(۲) لخستهماء ولا عبرة بطرو عزة البغال في بعض البلدان. 

(۳) لكتاب عمر رضي الله عنه لأهل الشام وفيه: «... ولا نركب السروج ولا قلذ 
السيوف...». أخرجه البيهقي في الكبرى 7١7/9‏ . 

42 ا ا ل ا 
بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) . 
أخرجه مسلم في السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم برقم ۱۳ (۲۱۹۷). 
ولكن هذا إذا لم يتأذ بنحو وقوع في وهدة أو صدمة وإلاً حرم. 

(5) إهانة لهمء لأن الله تعالى ضرب عليهم الذلة» فيحرم توقيرهم» كما تحرّم 
مودتهم . 


۹ 


وڌا دحل حَمَامَا فيه مُسْلِمُونَ أذ تجرد عن يابو جيل في مُق 
حاتم حدید او رَضّاصِ وَنَحْوُة"2. وَيُمْتَعُ مِنْ إِسْمَاعَه المُسْلِمنَ شرکاء 
قزل في عبر وَالمسيح» ومن إظهار حطر وجازير اقوس وجب يد . 

2 شرطث هذه الأمُوة فاا لَمْ ينتقض المد ولو قاتلونا 
أو امْتَتَعُوا E LL‏ 

وؤ زی ي بمُسلِمة أو أسَابهَا نكاح: أ؛ فل لعزي عله 


- 


عة لالس لمن ا دنهم أو طَعَنَ في الإشلام 


ار 


«قاو ا وا .د قا فد ود ود هد وداه قاقد .د .د م 6 م6 6 06م 


)١(‏ كما اقتضاه صلح عمر مع نصارى الشامء فقي شروط الصلح الذي كتبوه على 
أنفسهم: «... وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زيّنا حيث ما كنّاء وأن نشد 
الزنانير على أوساطنا. . .». كما أخرجه البيهقي ۲٠۲/۹‏ . 

(9) ليتميز عن المسلمين» وتمنع الذميّة من حمام به مسلمة ترى منها ما لا يبدو في 
المهنة . 

(۳) لما في ذلك من المفاسد وإظهار شعار الكفرء ولاشتراط عمر رضي الله عنه عليهم 
ذلك ففيه: «... وأن لا نظهر الصليب على كنائسناء وأن لا نضرب بناقوس في 
كنائسنا بين حضرة المسلمين؛» وفيه أيضًا: «وأن لا نظهر شركا ولا ندعو إليه 
أحدًا) . 

(6) لأنه ليس فيها كبير ضرر عليناء وهم يتدينون بهاء ولكن يبالغ في تعزيرهم حتى 
يمتنعوا منها. 

() لمخالفتهم موضوع العقد ومقتضاه» فانتقض من كل وجه» وسواء شرط عليهم ذلك 


أو لا 


٤‏ و و 1 ا 58 - 2 م و غم و ا وا عو راع 
ا سول اللله ية بِسُوءٍ فالاصح انه إن شرّط انتقاض 


الْعَهْد بها تقض 7 )0 ولا rS‏ 


)١(‏ لمخالفته شرط العقدء وقد روى سويد بن عَفَلة قال: كنا مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين بالشام» فأتاه تبطي مضروب مشجوج مستعدي» 
فغضب عمر غضبًا شديدّاء فقال لصهيب: انظر من صاحب هذاء فانطلق صهيب 
فإذا هو عوف بن مالك الأشجعيء فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضبًا 
شديدًا فلو أتيت بمعاذ بن جبل رضي الله عنه» فمشى معك إلى أمير المؤمنين» : 
أخاف عليك بادرته» فجاء معه معاذ» فلما انصرف عمر من الصلاة قال: 
صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين» قال: أجئت بالرجل الذي ضربه؟ 7 
نعم» فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا أمير المؤمنين إنه عوف بن مالك فاسمع منهء 
ولا تعجل عليه» فقال له عمر: ما لك ولهذا؟ قال: «يا أمير المؤمنين» رأيته يسوق 
بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرّت عن الحمار ثم 
تغشاها ففعلت ما ترى. . ٠.‏ الخبر» إلى أن قال عمر رضي الله عنه لليهودي: «والله 
ما على هذا عاهدناكم» فأمر به فصلب» ثم قال: أيها الناس» فوا بذمة محمد بلا 
فمن فعل منهم هذا فلا ذمّة له). 
أخرجه البيهقي في الكبرى 7١١/9‏ . 
ولأن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله با موادعة وعهد» فأتت امرأة من الأنصار إلى 
صائغ منهم ليصوغ لها حليّاء فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حدائده فشد بها 
أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعرء فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها 
منكشفة» فجعلوا يضحكون منها ويسخرون» فبلغ ذلك رسول الله َة فنابذهم وجعل 
ذلك منهم نقضًا للعهد . أخرجه البيهقي 4/ ٠٠١‏ والقصة مشهورة عند أرباب السير بأبسط 
من هذا. ولأن عقوبة مثل هذه الأفعال تستوفى من غير شرط فوجب أن يكون لشرطها 
تأثير» ولا تأثير إلا ماذكر من نقض العهد . 

(۲) لبقاء ما يقتضي العقد من التزام أداء الجزية» والتزام أحكام المسلمين والكف عن قتالهم. = 


۳۰١ 


ټوو 


وَمَنِ انض عهده بقتَال جارد وقتَاله"2, 
ابلاغ + مَأمَتَكُ (1) ذ في الأَظهر © ٠‏ بل يَحْتَارُ الإمَام فيه قن ررق رم 
ودا فان 00 2 م بل الاختيار ْنَع الوق . 

وَإذا بطل مان رجَالٍ لَمْ يبْطلْ أمَان نِسَائِهِمْ والصّبْيَان 9) في 
الأ وَإذَا اختار ذم تب الْعَهْد elk‏ ق بار ر الحرب بلع ا 


oon‏ وا ود و ono‏ د .د عد .اه هامرم 


= وهذاما لم يكونوا يدينون بهء أما ما يدينون به كقولهم: القرآن ليس من عند الله» 
TT‏ 
)١(‏ لقوله سبحانه: # قإن لوك اوشم كَدَلِكَ جرا4 الْكَفِنَ © [البقرة: »]١9١‏ وقوله 
سبحانه  :‏ وَإن نکر ل E‏ بِنَهَالكنزر» 
[التوبة: »]١١‏ ولا يبلغ المأمن لعظم خيانته . 
)۲( لأنه لا عهد له حتى يبلغ مأمنه» بل هو حربي » فلم يجب رده إلى مأمنه. 
(۳) لأنه حربي فتجري عليه أحكامهم» قال تعالی : « فرب رقاب حى إا سور 
لواف امتا بعد ونا دة [محمد: 4]. 
)٤(‏ لأنه م يحصل في يد الإمام بالقهر فيمتنع قتله ورقه وفداؤه» لقوله تعالى: إن 
ابوا وَأَكَامُوا الصاو وَءَامَا EUG‏ ۱ 
ل تعالى : « ولا فولأ لِمَنْ آل م لسم لست مما تَنْتَعْوت عَرَصَت 
الحَيؤوَالةئسا. . . 4 [النساء: 94]. 
)٠(‏ لأنه لا جناية لهم تناقض أمانهم الذي أمناهم به» فبقوا على ما كانوا عليه من الأمان. 
(5) لأنه لم يوجد منه خيانة» ولا ما يوجب نقض عهده. 


قدو 


۳'۲ 


باب الهدنة“ 


عَفدُهَا لكَمًار إقلیم بح بخص بالإمام ) وتائبه فيها0©, » وة و 


لوَالي الإقليم یضا۰ وإِنَّمَا تُعْقَدُ لَص كضَعْفنًا بقلّة عدد وَأهبة 


(1) خ ط والمغني والسراج: أو نائبه. 


000 


إفة 


(۳) 


(4) 


مشتقة من الهدن» وهو السكون؛ لأن بها تسكن الفتنة» وتسمى الموادعة والمعاهدة 
والمسالمة» وهي لغة: المصالحة» وشرعًا. مصالحة أهل الحرب على ترك القتال 
مدة معينة» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #بَرَآءَه من أله ورسولوة ِل يي 
َد م يَنَ ألْمترِكِنَ € [التوبة: »]١‏ وقوله سبحانه: ‏ #وَإن جتحا للسَلّم هجح ا 
وول على الل نّم هو ألمي ملم 4 [الأنفال : ١‏ ومهادنته بي قريشا عام الحديبية 
عشر سنين كما هو مشهور في الصحاح والسنن والسير. 
لما فيها من الخطر ووجوب رعاية مصلحة المسلمين والإمام أو نائبه أعرف بمكامن 
الخطرء ولو جعل ذلك لكل أحد كعقد الذمة» لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل 
إقليم» والمصلحة في قتالهم فيعظم الضرر بذلك. 
لأنه أعرف بمصلحة الإقليم» وقد فوض الإمام إليه رعاية مصلحته» ولأن الحاجة 
قد تدعو إلى ذلك» وتوقّع المفسدة مع ذلك قليلة. 


١ 


لأن عقدها من غير مصلحة مما سيذكره المصنف» فيه إشعار بضعفنا. وقد قال الله 
تعالى : « كلا ينوا وتوا ِل لکا ائ الاما وائ کم وك يوك كفتلكمٌ » 
[محمد: ©"]. 


وت SE REE‏ 
ا وَمَتَى راد عَلى الجًائز فقول تفريتق الصفقَة" . 
وطاق المد مسد" وكا شط فاسِدٌ عَلَى الصّحيح ب ا 


2 


2 
3 3 


0 ترك مالا لهي أو لنعْقَدَ لَهُمْ ذه دون‎ E 
(A) of ر‎ 


وَنَصِحٌ اذا على أن شما اتا تت ۵ 


0010( أي ضعفٌ بنا. 

(؟) لقوله تعالى: 9 فيسيخوأف الْأَرْضِأَرْيَمَةَأََمرٍ4 [التوبة: ؟]. 

(۳) لأنها مدة تجب فيها الجزية» فلا يجوز تقريرهم فيها بلا جزية. 

)4( ا السابقة التي جعلت السياحة مدة أربعة أشهر فقط. وقد قال سبحانه بعد 
تلك المدة: 8« إا اسح الأشهر ألم فاقوا الْمُتْرِكِنَ حَيْتُ وجدشموشر . . .4 
[التوبة: .]٠‏ 

() لأن ذلك غاية ما هادن به النبي ية قريشًا في عام الحديبية» ومتى احتيج إلى أقل 
من العشر لم تجز الزيادة عليه 

(5) لأنه جمع في العقد الواحد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز» وأظهر القولين أنه 
يصح في الجائز. ويبطل فيما زاد عليه» كما تقدم في البيوع ۲۸/۲. 

(۷) لاقتضائه التأبيد» وهو ممتنع لمنافاته مقصوده. 

(۸) لمنافاة كل ذلك لعزة الإسلام» وقد قال الله جل ذكره: 3 فلاتهنواويدعوا إِلَ اللي وأسر 
لْأَعَوْنَ وألَّهُ مک ون رک تلك 4 [محمد: »]١‏ وفي اشتراط ذلك إهانة ينبو 
الإسلام عنها. 

(9) لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن يهود خيبر سألت رسول الله ية أن يقرهم بها على 
أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله كيا : «نقركم بها على ذلك - 


£ 


2 م س 
.4 


حى فضي أو يَنْقَضِوهًا ری 
َو قتالناء أو مُكاتبة أَهْلٍ الحَرْب بعَوْرَة لناء E‏ نل راذا 
الْقَضَتْ (') جَارَّت الإغَارَة عَلَيْهُمْ نا 


ر > ي 9 سرت سس و لمي 
رح E‏ الكف عنهم 


eee م .د .اد هد هد مد‎ aoa 


)1( خ س وبء والتحفة: انتقضت . 


ما شئنا»» فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحا 
أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الأرض أقرك ما 
أقرك الله. . برقم ۲۳۳۸؛ ومسلم في المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من 
الثمر والزروع» برقم 5 .)٠١١١(‏ 

)١(‏ لقوله تعالى: ايها الّدِرح ءامنا أوْهُواْ بلْمْقُودٍ € [المائدة: ١]ء‏ وقوله سبحانه: 
8 ... فما إِليِهمَ عَهَدَهْرْ إل متهم َه يحب ألمي [التوبة: ٤]ء‏ وقوله سبحانه : 

قَمَا أَسْتَّقَدمُوا لك كهب موا ك اهعيب الْمُتّقِيت4 [التوبة : /. 

ا كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في 
بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم» فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو 
يقول: الله أكبر وفاء لا غدرء وإذا هو عمرو بن عبّسة» فسأله معاوية عن ذلك 
فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحُلّنَ عهدًا ولا 
يشدَّنْه حتى يمضي أمده» أو ينبذ إليهم على سواء»ء قال: فرجع معاوية بالناس». 
أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه؛ 
برقم 27154 والترمذي في السيرء باب ما جاء في الغدرء برقم ١۸١٠ء‏ وقال: 
حسن صحيح ؛ ران الهدئة عفدت فة المستلمية فإذا لم نف لهم عند قدرتنا 
عليهم لم يفوا لنا عند قدرتهم عليناء فيؤدي ذلك إلى الإضرار بالمسلمين. 

(۲) لأنهم حينئذ صاروا كما كانوا قبل الهدنة» ولقوله تعالى: 9 وَإن نّكَوَا متهم يَنْبَمَدٍ 
عَهَدِهِم دموا في ن ویم فقطاوا َة آل ڪر ِنَم ل يسن كه لمَلَمُمْ ينتهُورت ) 
[التوبة: .]١١‏ 


وَلَوْ تقض بَعْضَهُمْ وَلَمْ نكر الَْافُونَ ؤل وَل فغ الْتقَص فيه 


4 


ا '". وَإِنْ أنُكَرُوا ِاغْتِرَالهمْ 1 إغلام الإمَام ببَقَائهمْ عَلَى العَهد فلا . 


4 


ولو حاف حْيَانتَهمْ فلك ل عَهْدهمْ مإ “0 هم وَيبِلْعْهُمُ ا 


0 يل عَقَدَ الذئة re‏ 


(1) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


زر( 


(5 


08 
ص ۶ 


E RL DETER Ea 
ولا يجوز شر رد مسْلمَة تاتينامنهم > فان شرط فسد‎ 


2 


لأن سكوتهم يشعر بالرضاء فجعل نقضا منهم . 


لمفهوم قوله تعالى عن بني إسرائيل: « فما وا ما ڪرو بوه اتا الي ينهو عن 
ا IEE‏ 


لوو اَذ لذي ظلموأ بعَدَابِ بیس يما كانوأ يفسقو ت4 [الأعراف: »]٠١١‏ حيث 
دلت الآية على أن المنكر للمنكر لا ينسب للفاعلين» بل ينجو من العذاب بإنكاره. 


لقوله تعالی: ‏ وما ا من ورم مياه اند لهم عل سو إن أنه لا ميب ِي 4 
[الأنفال: .]٥۸‏ 
وفاء بالعهد لقوله تعالى : #وَإِنْ حدس الْمُشركيرت اجار و ره حى يسم کلم أله 
ابه مَأْمَتم . 


لأنة عقد معاوضة مؤبد» بخلاف الهدنة» ولأن أهل الذمة في قبضتنا غالبًاء فإذا 
تحققنا خيانتهم أمكن تداركه. 

لقول الله تعالى : ان ِو ممت كا َو إل لخدا لاهن ِل ل ولا مم يك 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

نزلت عقب الحديبية في شأن المؤمنات المهاجرات» وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله ية يومئذ وهي عاتق ‏ أي شابة ‏ فجاء أهلها 
يسألون النبي بي أن يرجعها إليهم» فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إا 
جَمَكُْمْ الْمُؤْمِتُ . . . © [الممتحنة: .]٠١‏ 

أخرجه البخاري في الشروطء في أولهء برقم 27171١‏ 270/17 وفي غزوة الحديبية 
۰ . 


4 220 


2 ت رر بير 4(7 ر ن 2ي 7 م عور > 
وَلا يرد صب وَمَجْنُون 2 وكذا عبد وَحرّ لا عشيرة له على 


Neeson ooo oan 


(1) خ المغني والسراج والنهاية: من جاء مسلمًا. 


)١(‏ لأنه أحل حرامًاء ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: «... ما كان 
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط . . .»» أخرجه البخاري 
في الشروطهء باب الشروط في الولاء» برقم ۲۷۲۹ . 
ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبهاء ولا يؤمن أن تفتن في دينها لنقصان 
عقلها. 

(؟) لاقترانه بشرط فاسد. 

(۳) لأن البضع غير متقوم فلا يشمله الأمان كما لا يشمل الأمان زوجته» وأما قوله 
تخالى: « اوشم ما اقرا [الممتحنة: »]7٠١‏ فهو وإن كان ظاهرًا في وجوب الغرم 
إلا أنه محتمل لندبه» ورجحوا الندب لموافقته للأصل»ء وذلك لأنه لا يمكن الأخذ 
بظاهر هذا النص لشموله جميع ما أنفقه الشخص من المهر وغيره ولا قائل بوجوب 
ذلك كله» ولم يحمل على المسمّى». لأنه هنا غير بدل البضع الواجب في الفرقة» 
ولا على مهر المثل؛ لأن المقابل لم يقابل به» فتعين حمله على الندب لتطييب 
خاطره بأي شيءٍ كان. 
وقيل إن الاية هنا ليست واردة» لأنها نزلت في صلح الحديبية قبل تحريم رد 
النساءء ثم منع الله من ذلك بقوله: فل جوش إل لكر » [الممتحنة: »]٠١‏ 
فسقط ضمان المهر. 

(5) قياسًا على النساء بجامع الضعف في كل . 


۳۰۷ 


المَذْهَّب» ويرد مَنْ لَه عَشیرة طلَبنْهُ ليها(" لا إِلَى غَيْرهَا” إل أذ 
يَقَدرَ المَطلُوبُ عَلَى قَهْرٍ الطاب وَالِهَرَبٍ من . 


وفع ا أن م َه و و ين طالب(“ 0 ب و 1 


لق 
(۲( 


(۳) 
(4) 


ره( 
»( 
)۷( 


(N 
الى‎ 


رل قالطال ولا النّْرِيضٌ لَهُ به لآ التَضريځ . 


لما ذكرء وذلك خشية أن يفتنوا في دينهم . 

لأنه ية رد أبا جندل بن سهيل بن عمرو لأبيه وقد جاء مسلمّاء لما قال له أبوه 
هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلىّ. . . فردّه النبي ككل لما أبى أن يجيزه لهء 
كما أخرج ذلك البخاري في الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» برقم »7177١‏ وذلك لأن عشيرته ستذب عنه الأذى. 

لأنه عند غير عشيرته يؤذى» ولا يرد عنه أحد. 

لأن النبي يي رد أبا بصير إلى رجلين من قريش جاءا يطالبان به وفاءً بالمعاهدة» 
فلمًا كان في عرض الطريق قتل أحد الرجلين وفرٌ الآخر حتى أتى المدينة. . . كما 
أخرج ذلك البخاري في الحديث السابق. 

قياسًا على الوديعة . 

لحرمة إجبار المسلم على الإقامة بدار الحرب. 

لأن العهد لم يجر معه» ولهذا لم ينكر النبي كي امتناع أبي بصير ولا قتله طالبه» 
بل سره مافعل» وقال: «ويل أمَّه مسعرٌ حرب لو كان معه أحد. . ٠٠.‏ وقال 
بو بصير : «قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم»: كما في 
الرواية السابقة . 

لقصة أبي بصير السابقة» وذلك دفاعًا عن نفسه. 

لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي جندل: اصبر يا أبا جندل» فإنما هم = 


۳۰۸ 


2 
8 


وَلَوْ شَرَطَ أن يَدْدُوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدَا متا لَرْمَهُمْ الْوَقاء”'" فإن أبؤا 


2014 


» 2 زفق و کے وه FE‏ 
فَقَدْ َقضوا» وَالْأَظهَرُ جَوَارْ شَرْط أن لا يردوا . 


٠. 8. |‏ 5 5 5 .- 
لمشركون وإنما دم أحدهم دم کلب» ويدني قائم السيف منه. . كما ذكرها ابن 
هشام في سيرته ۲۹/٤‏ مع الروض الأنف. وكان ذلك بحضرة النبي كَل ولم ينكر 

لمخالفتهم الشرط . 

لأن قريشا شرطت على النبي ية أن من جاء منكم لم نرده عليكم» ومن جاءكم متا 

رددتموه علينا. . .»» ولما قال الصحابة: يا رسول الله أنكتب هذا؟!! قال لهم: 

«نعم» إنه من ذهب متا إليهم فأبعده الأ م جاءنا م: له له فرح 
إل 1 لله »ء ومن جاءنا بع الله له حا 

0 منهم سيجعل کر 

كما أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» برقم .)١ 788( ٩۳‏ 


۳۰۹ 


كتاب الصيد والذبائح 


ذكاة الان الا كه فى حل 
سمي 


و 4 

فبعقر مُرْهِقٍ حَيْتْ کان : 
FE‏ ٦اد‏ حا تاک تی وکا 
وَشرّط ذابح وصائد مناکحته > وتحل د ° 


ا 2 2 2و0 


سے س رەو ر 


)١(‏ الأصل في الباب قول الله تعالى: ولا حلم مَأصطادُوأ 4 [المائدة: ۲]ء وقوله 
سبحانه : حرمت ليك يهالم إلى قوله : « إِلَّامَادَقّةُ4 [المائدة: ]0 وقوله 


3 یر ساس را 4 يج طاو و م ٤‏ 
جل شأنه: #يستأوتك مادا أجل م فل أجل كم لطبت وما عَلَمَشُم يَنَ رارج 4 


.]٤ [المائدة:‎ 

(۲) لقوله تعالى: 3ا مادک 4 ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: 
يا رسول الله ليس لنا مدّى» فقال: «ما أنهر الدم وذكرَ اسم الله فكل» ليس السّنَّ 
الظفر» وسأحدثك» أما اسن فعظم» وأما الظفر فمُدى الحبشة» قال: وأصبنا نهبت 
إبلٍ وغنم» فندٌ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال رسول الله كَِ: «إن لهذه 
الإبلٍ وابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا»» أخرجه 
البخاري في الذبائح» باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد برقم 807ه, 
ومسلم في الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إل السن والظفر وسائر 
العظام برقم 7١‏ (1958). 

(۳) للحديث السابق. 

() أي مسلمًا أو كتابيّاء أما المسلم فواضح» وأما الكتابي فلقوله تعالى: 9 وَطعَام ألَذبنَ 
ووا الکدب جل ك4 [المائدة: .]٠‏ 

= استثناء من الكلام السابق «وشرط ذابح. . حل مناكحته»» لأن الأمة الكتابية لا يحل‎ )٠( 


لقن 


3 


ولو شارك مَجَوسيٌ مشيلا في فيي أذ اشعليا: ف 


ولو أَرْسَلدُ كلبيْن أَوْ ب سَهْمَيْنِ فإ م سَبَقَ آلَهُ المُشلم فقتل أ أَنْهَاهُ إلى 


> مح )0 
حركة مَذْبُوح حل" . 


ان ام 
\ 


yS 


ت 


عو قرف 
جل ١‏ 


جل نح صي مر “» وكذاغيْرممَيّزومَجنون 
وو له 


كَرَانَ في الأظه» و "22 وَيَحْوُم صَيْدُُ برَمي 


)1( 
فم 


(۳ 


(€) 
(o) 
(7) 


نكاحهاء وتحل ذبيحتهاء لعموم الآية السابقة» ولأن الرق لا تأثير له» في منع نحو 
ل إذ الرق مانع في النكاح دون الذبح . 

تغل 75 Su‏ لقاعدة : «إذا اجتمع الحلال والحرام علب الحرام 1 

ا ل Ss‏ : فلأل کم لطبت ومَا 
عل ن جورع مکی ی اعاتا E‏ [المائدة : 1 

«إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك 
على نفسه»» قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبًا آخر فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: 
«فلا تأكل» فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره؟. 

أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب صيد المعراض برقم 5/!ا5 28 ومسلم في 
الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة برقم ۳ (۱۹۲۹). 

لصحة قصده وعبادته. 

لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة. 

لأنه قد يخطىء المذبح . 


۳1۱١ 


0 
ميه السَّمَكْ وَالْجَرَاد ''» وَلَوْصَادَهُمَا موسو وَكَذَا الدُودُ 
شترا م 0 کل واھ إا أكلّ َعدُ في الم سح ول يفطم 

بَعْض سَمَكة حيّة 7 27 . فَإِنْ فَعَلَ أو بلع سَمَكَة > حَيةَ حَلَّ في الأصٌَ . 


(1) خ أ وط: من الطعام. 
)2( سقطت «حية٤‏ من س» وط والتحفة والنهاية. 


إل لعدع مج ف دنه لا يزى ال 

() لقوله تعالى: أجل کم صنید آلب بحر وطعَامُم 4 [المائدة: ”9]» ولحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يو - في ماء البحر ‏ «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته»» أخرجه أبو داود في الطهارة باب الوضوء بماء البحر برقم 87» والترمذي 

في الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه نه طهور برقم 059 وقال: حسن صحيح . 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كل قال: «أحلّت لنا ميتتان ودمان» فأما 
الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال»ء أخرجه أحمد في المسند 
۲ وابن ماجه في الأطعمة» باب الكبد والطحال برقم 277315 والبيهقي في 
الكبرى ٠۲٠۷/۹‏ ولحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله يكن 
سبع غزوات نأكل الجراد»» أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الجراد 
برقم »)۱۹١١( ٠۲‏ ونقل في المغني 7517/5 الإجماع على ذلك . 

(۳) لحل ميتتهما فلم يؤثر فيهما فعله. 

(4) لعسر تمييزه غالبًا» ولأنه كجزئه طبعًا وطعمّاء فإن كان منفردًا حرم. 

© لما فيه من تعذيبهاء والمعنى يكره ذلك» وإنما لم يحرم على المعتمد لأن عيشه بعد 
خروجه من الماء عيش مذبوح. 

(5) لأنه ليس فيه أكثر من قتله وهو جائز» وأما الميتة الكبيرة فيحرم بلعها لسهولة تنقية 
ما في جوفها من النجاسة . 


۳1۲ 


ا رهی صدا متوحشاء ار عبرا نذء او شاه شروت 


9 ع ۶ وه 2 2م د 2 20 #8 ا م ات ۰ چ 
بسهم » او ارسّل عليه جارحة فاصات شا من بده وَمّات في الحال 
2 ر 


o 02‏ سن 2 ٠. o‏ 9 م 3 2 ك 20 
ل و تَرَدَّى بَعِيرٌ وَنَحُوْهُ في بئر وَلمْ يكن قطع حلقومه 
(O‏ 
فكناد ‏ . 


قُلْتُ: الأصَّحٌ لا يحل بَإِرْسَالٍ الْكَلْبِء وَصَّحَّحَهُ الرُويّاني 


2 3 ۳ - 00110 
والشاشي”"» واللَله أَعْلَم . 


eo 


وهاه هد ود و قاقد عد ود ود وزا فا مد مد عد هد 6 هي 


(1) خ آوب: ولورمى. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


أما المتوحش فبالإجماع كما في التحفة 219/9 والنهاية ۸/ ١٠ء‏ والمغني 


8/4 وأما البعير وغيره فلحديث رافع بن خديج رضي الله عنه السابق: 
«. .. إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به 
هكذا». وقيس عليه غيره. 

لتعذر الوصول إليه» ولحديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله 
أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبة؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»» 
أخرجه أبو داود 2 الأضاحي» باب ما جاء في ذبيحة المتردية برقم 2”8576 
والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في الذّكاة في الحلق واللبّة برقم ١۸٤٠ء‏ 
وأحمد المسند 574/4 » وقال الترمذي: حديث غريب. 

وقال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردّية» والمتوحش . 

لأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة» بخلاف عقر الكلب. 

والروياني هو قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل» الملقب بفخر الإسلام 
ويعرف بصاحب البحر. كان رأسًا في المذهب حتى قال: لو احترقت كتب الشافعي 
لأمليتها من حفظي» ولد سنة ٤٠١‏ ومات شهيدًا على أيدي الملاحدة بجامع آمل 
يوم الجمعة الحادي عشر من محرم الحرام سنة 40٠7‏ وأما الشاشي فهو أبو بكر 
محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي الملقب بفخر الإسلام» ويعرف بصاحب 


۴1۳ 


ر ا ركو 4 .9 ٤‏ ماسم 5 1 سے 0 27م 
وَمَنَى تِيْسَّرَ لحوقة بعذو أؤ استعاتة () بِمَنْ قبل فمَقَدٌ 


علي ويكفي في الا لري جرح يفضي إلى الرخُوق» قل 


و ب 
و کے (MDa og‏ 
دشت ط مذفف `. 


وَإذا ارْسَل سَهمًا او كلبًا أو لان على م نلصا وَمَاتَ فان له 
يذرك فيه حياة مستقرة» أو اذرکها و دخ بلا لضفل بان سل 


OE 


السّكينَ فمات قبل كان أو امت بقرت ات بل القُدْرة حل وَإِنْ 
مَاتَ لتقصيره أن ل يكو معة سكين أو عُصِبَتْ أو نَشَبَتْ في الْغْمْد 


(o).s > 


ل کی ل 


(1) خ س والنهاية: استغاثه. 


(6) 


الحلية» كان إمامًا في المذهب» ولد سنة 5474 » ومات في الخامس والعشرين من 
شوال سنة /ا٠5هه»‏ رحمهما الله تعالى. 

فلا يحل إلا بالذبح في المذبح» لأنه مقدور عليه. 

لحديث أبي العشراء الدارمي السابق: «. . . لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك». 
ليتنزل منزلة قطع الحلقوم في المقدور عليه. 

لعموم خبر رافع بن خديج السابق في البعير الناد» ونقل في النهاية 4/ ٠١١‏ الإجماع 
عليه» وذلك لعذره وعدم تقصيره» ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه» فإن أمسك عليك فأدركته 
حيًا فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. . .»» أخرجه البخاري في 
الذبائح» باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة برقم 54414» ومسلم في الصيد 
والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة برقم 5 (۱۹۲۹). 

لتقصيره» إذ من شأن من يتعاطى الصيد أن يستصحب الالة في غمد موافق» 


وسقوطها منه أو سرقتها تقصير. 


۳14 


مام 
١‏ 
1١‏ 
A‏ 


0 وال و 00 مدقف ا 
حرم اعضو وَحَلَّ لباقي فان لَمْ يُتَمَكَنْ منْ ذَبْحهِ وَمَاتَ 
قزه) م وو و() 
e‏ > وقيل: يحرم الْعضو”" . 


دكا 03 حَيَوَانِ قَدَرَ عله ۾ بقطع 0 الحُلقُوم'"' 1 وهو حرج 
0 ر ر ةس 04 روه م 2 و عدن يا 
النفس› وَالمَرِيءِ وَهُوَ مَجْرَى الطّعَاء”8 »> ویستحتب ت قطع الْوَدَجَيْن 


(1) لحصول الجرح المذفف». وسواء تساويا أو تفاوتا. 

(۲) لأن محل ذكاة الصيد كل البدن. 

(۳) لأنه أبين من حي» كما لو قطع إليه شاة ثم ذبحها فلا تحل له الإلية. لحديث 
أبي واقد الليثي قال قال النبي كلِ: «ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهي ميتة)» 
أخرجه أبو دإود في الصيد» باب في صيد قطع منه قطعة برقم 25864 والترمذي في 
الأطعمة» بناب ما قطع من الحي فهو ميتة برقم ١۸٤۱ء‏ وأحمد في المسند 
796 ,؛ وقال الترمذي: حسن غريب» قال: والعمل على هذا عند أهل العلم . 

. لوجود ذكاته بالذبح أو التذفيف‎ )٤( 

)٠(‏ لأن الجرح السابق كذبح الجملة. 

(5) لأنه أبين من حي» وهذا هو المعتمد وصححه المصنف في الروضة ۳/ 27547 والمجموع 
رات كرو يو لط ال BE NEE‏ 

(۷) لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الذكاة فى الحلق والَلبّة؟» أخرجه 
البيهقي في الكبرى ۲۷۸/۹ ولأن هذه التذكية المعهودة عنه يل وعمل الأمة . 

(۸) لأن الحياة تفقد بفقدهما حالاً. 

(9) لأنه من الإحسان في الذبح المأمور به في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: 
نتان حفظتهما عن رسول الله ي قال : «إن الله كتب الاحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القثْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته». 


10 


عرقان في صَفْحَتَ العثق . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


050 


4# 


. ۵ْ وال ف ودا ا بأد ن‎ E مُستقرٌَة‎ E 


0 


روم م (o)‏ 8 بقر < »%( رر ر 2 دس و “l2 (Vs‏ 
ويسن نخر ر ايل ودبح : ر عن وم » ويجور عکسه »۰ وَان 


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 
برقم لاه »)١1958(‏ وأبو داود في الأضاحي برقم .۲۸٠١‏ والترمذي في الديات» 
باب ما جاء في النهي عن المثلة برقم ٠١١۹‏ . 

لما فيه من التعذيب» ومخالفته لهدي النبي ب في الأمر بإحسان الذبح . 
لمصادفته الذكاة له وهو حيّ. 

لأنه صار ميتة» فلا يفيده الذبح بعد ذلك . 

لقطعهما داخل الجلدء حفظا لجلده؛ فإنه حرام للتعذيب. 

لقول ابن عمر رضي الله عنهما وقد رأى من أناخ بدنته ينحرهاء فقال له: «ابعثها 
قيامًا مقيدة سنة محمد بيز » أخرجه البخاري في الحج» باب نحر الإبل مقيدة برقم 
۳ ومسلم في الحج» باب نحر البدن قيامًا مقيدة برقم .)١77٠0(‏ 

وحديث أنس رضي الله عنه قال : «. . . ونحر النبي به بيده سبعة بدن قيامًا وضُى 
بالمدينة كبشين أملحين أقرنين». أخرجه البخاري في الحج باب نحر البدن قائمة برقم 
5»؛ ولقوله سبحانه : « فصل لربك وأنحر )€ [الكوثر: 7]» فإن المراد به نحر البدن» 
كماجاء عن مجاهد وعطاء وغيرهماء فيما أخرجه ابن جرير الطبري ۳۲٠٣/۳۰‏ . 

لحديث أنس السابق» ففي رواية لهما: «... ذبحهما بيده وسمّى وكبّر ووضع 
رجله على صفاحهما». أخرجه البخاري في الأضاحي» باب التكبير عند الذبح برقم 
6 . ومسلم في الأضاحي باب استحباب الضحية. . . برقم ۱۷ (1955). 
والبقر كالغنم في الذبح والإضجاع . 

لعدم ورود نهي عنه» ونقل المصنف في المجموع ۹ عن ابن المنذر قوله: = 


۳۱١ 


ر وى 2 ا اوسا من )1( دلق 7 - 5 3 ع 0 
يكون البعير قائمًا مُعقول ركبة > وَالبَقرّة وَالشاة مضجعة لجنبها 
و ےوەر 2 0 ۳ ا a‏ .م ay‏ 13 ءءء 3 
الاسر ويرك رجُلها اليمْتى. وتشد باقي القوًائم“» وَأن يُحدَّ 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
050 


إف4 


(Ds‏ لسر شل noua‏ < عو(5) 


6 ص 35 6 ۷ #7 أ 
سهفرده © ويوجه مله دییحته )»© وان يتقول: ال وَيَصَلىَ 


cece cece‏ ودود ود وان د .د ود ود هد 6ه 


أحدًا حرّم أكل بعير مذبوح» أو بقرة وشاتين منحورين. قال: وإنما كره مالك ذلك 

كراهة تنزيه» وقد يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه. اه. 

لحديث ابن عمر السابق: «ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد يَلِه. ولقوله تعالى: 
رد صا © ی ص يه ر ر سم مضه 5 

#اذكروأ اسم أ لبها صَوَقَ € [الحج: 5]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

الصوّاف أن تعقل قائمة واحدة وتصفها على ثلاث فتنحرها كذلك» أخرجه ابن 

جرير فى تفسيره ١1515 /1١1/‏ . 

لحديث أنس السابق» ولأن ذلك أيسر وأسهل على الذابح. 

لتستريح بتحريكها. 

لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه السابق : «. . وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته» . 

لما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي بي كبشين أقرنين أملحين يوم 

العيد» فلمًا وجههما قال: وجهت وجهى للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا» وفى 

رواية أخرى: وجههما إلى القبلة حين ذبح. 

أخرجهما البيهقي في الكبرى 780/49 باب السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة 

. 49/۹ 

لظاهر قوله سبحانه: لفَكُلوأ یکا 1ك اتم آکو عو إن کم اجر مُؤْمِننَ 


ع 


[الأنعام: »]١١14‏ ولحديث أنس السابق: «. . ذبحهما بيده وسمّى وكبّرا . 


1۷ 


3 ور 


على النَيّ ل ولا يَقَلْ (") : باشم الل وَاسْمٍ محمد" . 

ذب مَقَدُورِ عليه وَجَرْحّ غيره 0 مُحَدَّدِ يَجْرَحٌ كحَديل 
وحاس وَذْهَبٍ وخشب قصب وَحَجَرٍ وزجَاج إل 2 وَستًا وسائر 
لوَا : 


a‏ د وَسَهّم بلا تَصْلِ وَل 
مر مو يه به ر 8 4 
ز جَرَحَهُ صل وَأَثْرَ فيه عزض الهم في مُرُوره 


مكاي 
81 
3 
1 
١‏ 
3 
١‏ 
3 
3 
١‏ 


ترما مله حر . 


2 


)1( النسخ التي بين يدي»› والتحفة: ولا يقول. 


)١(‏ لأنه محل شرع فيه ذكر الله فشرع فيه ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام كالأذان والصلاة 
لقوله تعالى: $ وتاكوك أي فلا أذكر إلا ذكرت معي كما أخرجه ابن جرير في 
تفسيره ۳/ 76 من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) أي لا يجوز ذلك لإيهامه التشريك» ولأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه 
فقط كما في اليمين باسمه تعالى. 

(۳) لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه السابق ص 2٠١‏ وفيه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «... ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السّن والظفر» وسأحدثك 
عن ذلك» أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة. .» 

)4( في ييي الال المذكورة لقوله تعالى: 9 حرمت عَلَك الْمِيِبَهُ وألدّمْ 
َم يدن 36 هل ل أله بو وَالْمتْسكيقهُ والموفود وروی اليح دما آکل آلب 

لد ما تم ...4 [المائدة: ۳]» فالموقوذة هي المقتولة بمثقلء 


۳1۸ 


ود أصاية ب سهم بالهوَاءِ فَسَمَط بأَرْضٍ وَمَاتَ حك . 


e‏ اسباعوَالطَْر كلب وَفَهَدِ رَباز وَشَاهِينٍ 


0 مُعلّمة" يأن جر جارح السّبَاع رَجْرٍ صَاحِها وَتسَْرْسِلَ 
بانقالة" در رَيُْمْسكٌ الصَّيْدَ وَلا كل e‏ ویشتر يشرط رك لكل في 


جَارِحَة الطب في 007 وط کر خاد الور يط وت 


الجار 


(1) 


(۲) 


فرق 


E 


لز ھر رن لما ثم أكلَ من لخم صب َم جل ذلك الصيْدٌ في 


كالمقتولة بحجر ونحوه. 

وأما موته بالسهم والبندقة» وكانت تعمل من الطين ويرمى به» وما بعدهما فلأنه 
مات بسببين: مبيح ومحرم» فغلب المحرم لأنه الأصل في الميتات. ولقاعدة: إذا 
اجتمع الحلال والحرام» غلب الحرام. 

لأن وقوعه على الأرض لا بد منه فعفي عنه كما لو كان الصيد قائمًا فوقع على جنبه 
لما أصابه السهم وانصدم بالأرض 

لقوله تعالى: 8 يلوك 1 ا يا ليهات عه E‏ 
ني لَك ان قکیوا عا سکن علي واوا سم أله َه . . .€ [المائدة: 4]ء 
وحديث عدي بن حاتم السابق ص ۳٠١‏ . 

لقوله: «مكلَّبين4» أي مؤتمرين بالأمر ومنتهين بالنهي» ومن لازم ذلك أن ينطلق 
بإطلاقه» فلو انطلق بنفسه لم يحل . 

لحديث عدي بن حاتم السابق وفيه: «.. فإن أكل منه فلا تأكل» فإنه إنما أمسك 
لنفسه». 

قياسًا على جارحة السباع . 

ولا يضبط ذلك بعددء بل الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة. 


۴1۹ 


الأظهر“» فد ا 4 > تعليم جدید ل وَل 2 للع الد م 
الكل من اند ج والأصَحٌ ا ولا يفي غ وا 
TEE‏ يَجبُ أن ُقَوَرَ ويُطرَح”" . 


وَلَوْ تَحَامَلَتِ الجارحة و م فتن يلها حل بي اا 
كاد لوس تسود فيه أر لمكت ونا ول 
ا الس و 00 2ے oo ٣‏ 0 ( 
يده فانقطع خلقومُهًا وَمَرِيئها أو اسَرْسَل كلب بتفسه فقتل لَمْ حل 


(1) أ ط والنهاية: ويشترط . 


)١(‏ للحديث السابق. 

(؟) لتبين فساد التعلم الأول. 

(۳) لأن المنع منوط في الحديث السابق بالأكل» ولم يوجد» ولأن الدم غير مقصود 
للصائد فكان كتناوله الفرث . 

49 قياسًا على غيره مما أصابه بعض أجزاء الكلب مع رطوبة أحدهما. 

)٥(‏ لندرته» فلم يكن مما عمّت به البلوى 

(5) قياسًا على غيره لعموم الأمر بذلك في قوله ككلخِ: «طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». أخرجه مسلم في الطهارة» باب 
حكم ولوغ الكلب برقم ٩۱‏ (۲۷۹). 

(۷) لعدم وروده. ولأن فعل ذلك من الإصرء وقد رفعه الله تعالى عنا رحمة بنا. 

(۸) لعموم قوله تعالى: 9 فكلوأعا أَمْسَكن ليك © [المائدة: ٤]ء‏ ولأنه يعسر تعليمه ألا 
يقتل إلا جَرحًا. 

(9) لأن الإرسال فيه شرط كما دل عليه حديث عدي بن حاتم السابق: «. . إذا أرسلت 


كلبك المعلم. . » 


ولانتفاء الذبح في الأولى» وقصده في الثانية» وهما شرط في التذكية. 


رض 


وكا لَو اسْتَرْسَلَ () فَأغْرَاهُ صَاحِبُهِ قَرَادَ عَدْوُْ ۳ في الأضَع0" . 

راز أا سم َال ريح عل ول اسل هما لاخر وت 
أو إلى غَرَضٍ عرض صَيْدٌ فقَتلهُ حرم في الأَصّ . 

E OES‏ ا كك 


ت 
و 


ا و ی ار ffe‏ ع و ۰ Y٤‏ و(ه) 
وَإِن قصد واحدة فاصاب غيّرّها حلت في الاصح : 


ع 2< 2 مه E‏ ر ص مي 2 ا ص “متي ےس دوم )4 5 EE‏ 
ولو غات عنه الكلتٌ والصيد دم له مسا حرم( وان 


جَرَحَهُ وَعْابَ ثم وَجَدَهُ مَيْنَا حرم في الأظهر"" . 
(1) خ أ والمغني والسراج: كلب فأغراه. 

(2) خ المغني والسراج: لم يحل في الأصح. 

(3) خ المغني والسراج: فاعترضه. 

)4( وفي النهاية والتحفة: على الصحيح. 


)١(‏ لاجتماع الاسترسال المانع » والإغراء المبيح فغلب جانب المنع» للقاعدة المذكورة 

سابقا: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. 

(؟) لأن الاحتراز عن هبوبها لا يمكن» فلا يتغير به حكم الإرسال. 

(۳) لانتفاء شرط القصدء فأشبه ما لو نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته . 

() أما في الأولى فلأنه قتله بفعله» ولا اعتبار بظنه البين خحطؤه» وأما في الثانية فلأنه 
قصد السرب» فهذا منه) فيكفي قصده إجمالاً . ٠‏ 

(©) لوجود قصد الصيد. 

(5) لاحتمال موته بسبب آخرء والتحريم يحتاط له» لأنه لأصل هناء ولا أثر لتضحُخه 
بدمه فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى. 

(۷) لما ذكر لكن صحح في المجموع ١١1/4‏ هنا: الحل قال: لصحة الأحاديث 
السابقة» يعني من غير تفصيل . 


۲1 


2 وه 


يلك الصَّيْدَ بضيْطه دوا 1 وبجزح مُذَفْفِ وَبإِزْمَانِ ر 


سے 
2 


جنَاح» وبوقوعه في شبكة نَصَبَهَاء وَبإِلْجَائه إلى مش له يقلت من 0 


وَل وَقعَ صَيْدٌ في ملكه وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْ نحل وَغَيْره لَمْيَملكَهُ 


ع ساس 5 ر - 5 معو ا ر 
في 3 وَمَتَى مَلَكَهُ لَمْ رل ملكة پانفلاته“» وَكَذَا بإِرْسَالٍ 
المَالك له في الآأصَح* . 


(010 


02 


(۳ 


لق 


(6) 


050 


ولو تَحَوَّلَ حَمَامُهُ إلى برج غيْره [ زمه رد > قان اختلط وَعَسْرَ 


وقال في الروضة ٠٠٠١/١‏ إنه الأصح دليلاً قال: وصححه أيضًا الغزالي في الإحياء 

وثبت فيه الأحاديث الصحيحة؛ يشير بذلك إلى حديث عدي بن حاتم عند البخاري 

في الصيد والذبائح» باب الصيد إذا غاب عنه يوم أو يومين برقم 0484 وفيه: 

«.. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل» 

وإن وقع في الماء فلا تأكل»» ونقل الخطيب في المغني ۲۷۸/٤‏ تصحيحه عن 

البغوي . 

لأنه مباح فيملك بوضع اليد عليه كسائر المباحات» ولو كان من غير قصد كما لو 

أخذه لينظر إليه» أو كان غير مكلف . 

لأنه يعد بذلك مستوليًا عليه في الجميع بفعله. 

لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد عادة والقصد مرعييٌ في التمليك . 

ا مال ات وناك على ا أن دجب عل ي اله ر انان 

الضائع . 

A‏ الجاهلية» وقد قال الله تعالى ردًا عليهم : # ما جعل أله مِنْ ية ولا 
سَيْبّقَ ولا وحيَةَ وَكَاحَارٍ© [المائدة : ٠‏ فرفع اليد عنه لا يقتضي زوال الملك. 

إن تميز لبقاء ملكه عليه كالضالة» هذا إن أخذه» فإن لم يأخذه فهو أمانة عنده يلزمه = 


فض 


م )4 لسع م 
ا هبه شيا مله 2 ور لصاح 
فی الآصَح", فإن بَاعَاهُمَا َالعَدَهُ مَعْلُومٌ وَ ل لْقِيمَة سَوَاةٌ ص ولا 


ولو حَ الصَيْدَ نان مُتَعَاقبّان» فإن دف الثاني 5 رم دون 


و 3 
هش 


الال ا كي وإن الأول ا -- َإِنْ ار زَمَنَ ف 1 
(A)*‏ 
فف الثاني بقطع حُلْقُوم وَمَرِيء فهو خلال > وَعَلَيْه لول مَا تَقص 
بالذّبْح”"' . 
الإعلام بها فورًا والتخلية بينها وبين مالكهاء فإن حصل فراخ أو بيض فهو لمالك 
آلا 
)۱( لعدم تحقق م تحقق مالكه لذلك الشيء بخصوصه. فإنه كما يحتمل كون ذلك المبيع ملكه 
يحتمل أن يكون ملكا للاخر. 
زهة للضرورة الداعية إلى ذلك . 


(۳) 
09 


(6) 


(%۵ 
(۷) 
(A) 
09) 


لصحة التوزيع على أعدادهماء وتحتمل الجهالة في البيع للضرورة. 

لان كلا يجهل ما يستحقه من الثمن» وطريق الخلاص في المسالة أن يقؤل 
كل منهما إذا أراد البيع لثَالثِ: بعتك الحمام الذي في هذا البرج بكذاء فيكون 
الثمن معلومًاء أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه» فيبيع الجميع بثمن 
فيقتسمانه, 

لأنه المؤثر في امتناعه» ولا شيء على الأول بجراحته لأنه كان مباحًا حينما 
جرحه . 

لتأثيره كما سبق» وله على الثاني في أرش ما نقص منه لأنه كان في ملك غيره. 
لإزمانه إياه . 

لحصول الموت بفعل ذابح . 

لتعديه على مال غيره» والأرش هو ما بين قيمته زمتا ومذبوحًا. 


۲۳ 


دك ل بن حرا 
ويضمنة الثاني ني للاول إن جرا متا ودنا نامت َه وان 


5 5 


قت مما ار وت الآخَر 0 وان ذَقْفَ وَاحدٌ ا 5 
وجهل السًابق حَرُمٌ عَلَى ا 


ع 
95 
اد 
تن 
1 
53 


nono son sanan‏ فد فاه ود فاق هي 


)١(‏ أما الأول» فلأن المقدور عليه لا يحل إلا بذبحه» وأما الثاني فلاجتماع المبيح 
والمحرّم المغلّب هنا. 

(۲) لأنه أفسد ملكه. 

() لاشتراكهما في سبب الملك بجرحهما. 

() لانفراده بسبب الملك» ولا شيء على الآخر بجرحه لأنه لم يجرح ملك الغير. 

. تغليبًا للمحرم لأنه الأصل‎ )٠( 


٤ 


کتاب الأضحيّة” ( 


9 وك" . 40 و 
هی سه E‏ إل بالترَام ويسن “ر 
O‏ 3 : ده leo (E) 4 G2‏ 
عر وَل فر في عفر في اة حتى شي » و يذبحها 


2 


قا هاه واوا nooo‏ وا .د هد هد .د مد مدع مد 6ه 


)١(‏ بكسر الهمزة وضمها مع تخفيف الياء وتشديدها: ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله 
تعالى يوم عيد الأضحى وأيام التشريق. 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: « لبد جعلتھا لك من سمت اله لَك فم 
يت« [الحج: ١۳]ء‏ وقوله سبحانه: 8# فصل ريك وأنحر» [الكوثر: 7]. 
وحديث أنس السابق ص :١5‏ «ضكَى النبي با بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما 
بيده وسمّى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما» . 

(۲) لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ي قال: «ما عمل آدميٌ من عمل 
يوم النحر أحبٌ إلى الله من إهراق الدماءء إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها 
وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها 
نفسًا) . 
أخرجه الترمذي في الأضاحي» باب ما جاء في فضل الأضحية برقم ۹۳٤1ء‏ وقال: 
حسن غریب . 

(۳) بالنذرء كسائر المندوبات» وإنما صرح به هنا إشارة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى حيث يقول بوجوبها. 

©( لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كك قال : «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم - 


Yo 


- 


م )1( زفق 


د 4 . ع سج ( 
ولا تصح إلا من بل وبتر وغ ٠.‏ 


ب شط ابل أن 0 في الس السَّادسَة وبقر ومعز في التَالتَةَ 


(1) خ المغني والسراج: فليشهدها. 


(۱) 
(۲) 
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أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا» . 

أخرجه مسلم في الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد 
التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا» برقم 9" (۱۹۷۷)ء وذلك لتشمل 
المغفرة والعتق من النار لجميعهء لا التشبه بالمحرمين كما يزعم الناس وإلاً لكره 
نحو الطيب والمخيط وإتيان النساء وغير ذلك من المحرمات على المحرم» وليس 
كذلك. 

تأسيًا بالنبي ييه كما سبق من حديث أنس رضي الله عنه وغيره. 

لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله كي قال لفاطمة: «قومي إلى 
أضحيتك فاشهديهاء فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه» 
وقولي : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين»» قال عمران: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة 
أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة». 

أخر جه الحاكم في المستدرك 2721/4 وقال: صحيح الإسناد وذكر له شاهدًا من 
حديث أبي سعيد وتعقبه الذهبي بقوله: أبو حمزة الثمالي ضعيف جدًا وإسماعيل 
هو ابن قتيبة ليس بذاك . 

تقول الله تغالى: « وَإِحكل ام و جَعَلَنَا مَنسَكًا ددا سم أ ي عل ما ررَقَهُم ين بَهِيِمَةَ 
الامج 4 [الحج: ١۳]ء‏ وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم فقطء ولأنه لم 
ينقل عن النبي يل ولا عن أصحابه الأضحية بغير ذلك . 
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وَالبَعِيرٌ وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة» وَالشَاةَ عَنْ واحد» وَأَفُضَلَُهَا 
لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن 
يعسر عليكم فتذبحوا جَذّْعة من الضأن». 

أخرجه مسلم في الأضحية » باب سن الأضحية برقم 17 »)١95717*(‏ وحديث البراء قال : ذبح 
أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي يف : «أبدلها»» قال : ليس عندي إلا جذعة » قال شعبة : 
وأحسبه قال : هي خير من مسن » قال : «اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك» . 

أخرجه البخاري في الضحايا برقم ٠٥١۷‏ . 

وقد نقل المصنف في المجموع 0795/9 الإجماع عن الأمّة على أله لا يجزىء من 
الإبل والبقر والمعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع . 

لحديث أم كرز قالت: سمعت النبي يل يقول: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
شاة لا يضركم أذكرانًا كنَّ أم إنانًا» . 

أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب في العقيقة برقم 278178 والترمذي في الأضاحي» 
باب الأذان في أذن المولود برقم ١١١٠ء‏ وقال: حسن صحيح . وحسنه المصنف في 
المجموع 4/ ”791 وحكى المصنف في المجموع 4/ ۳۹۷ الإجماع على ذلك . 
لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ضحَّى رسول الله یه بكبشين جذعين 
مُوجَييْنٍا» وفي رواية: «ضحَّى بكبشين جذعين خصيّين". 

أخرجه أحمد في المسند ۱۹٩/٩‏ . 

لحديث جابر رضي الله عنه قال: «نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة». 

وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله ية مُهلين بالحج» فأمرنا رسول الله كَل أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». 

أخرجه مسلم في الحجء باب الاشتراك في الهدي. . . برقم "8٠‏ (114). 

حكى في التحفة 259/9 الاتفاق عليه وأا حديث عائشة رضي الله عنها أن = 
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رسول الله ية أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سوادء وينظر في 
سواد. . ٠.‏ الحديث» إلى قوله: «بسم الله» اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن 
أمة محمد ثم ضحَّى به» . 

كما أخرجه مسلم في الأضاحي» باب استحباب الضحيّة برقم ۱۹ 2)1١951(‏ 
فمحمول على أنه أشرك الأمة في الثواب فقط وذلك جائز. 

لأنه أكثر لحمًا والقصد هو التوسعة على الفقراء. 

لأنها كسبع شياه» وهي أكثر لحمًا مما بعدها. 

لأنه أطيب لحمّاء ولأنه الأكثر من فعل الرسول بيه كما علمت . 

لأن لحمهن أطيب» مع تعدد إراقة الدم. 

للانفراد بإراقة الدم» مع طيب اللحم. 

لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي بي قال: «أربع لا تجوز في 
الأضاحي: العوراء بِيِّنُ عورهاء والمريضة بيّن مرضهاء والعرجاء بين ضلعهاء 
والكسير التي لا تنقي»» وفي رواية: «ولا بالعجفاء التي لا تنقي» . 

أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب ما يكره من الضحايا برقم 7807ء والترمذي 
في الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي برقم ۹۷٤۱ء‏ والنسائي في الضحاياء 
باب ما نهى من الأضاحي »7١54/7‏ وابن ماجه في الأضاحي برقم ."١414‏ 

وقال الترمذي: حسن صحيح . . . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . فنص في 
هذا الحديث على هذه العِلّل الأربع لأنها تنقص اللحم أو تنفّر منه» فدلٌ على أن كل = 
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ما ينقص اللحم لا يجوز» ونحوه حديث علي رضي الله عنه قال : «أمرنا رسول الله كلل 
أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بمقابلّة ولا مُدابرة ولا شَرْقاء ولا خرقاء». 
أخرجه أبو داود في الباب السابق برقم ۲۸٠٤‏ والترمذي في الأضاحي» باب 
ما يكره من الأضاحي برقم ۱6۹۸ء وقال: حسن صحيح . 

والمقابلة ما قطع بعض أذنهاء والمدابرة ما قطع من جانب الأذن» والشرقاء 
المشقوقة» والخرقاء المثقوبة الأذن كما فسره الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه. 
لعدم تأثيره في اللحم . 

لانتفاء نقص اللحم» ولا يتعلق به كبير غرض . 

لأنه يفسد اللحم والودك» وألحق به القروح والبثور. 

لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبى ية قال: «إن أول ما نبدأ به فى 
يومنا هذا نصلَّي ثم نرجع فننحرء من فعله فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل فإنما 
هو لحم قدّمه لأهله» ليس من ال لنسك في شيء». 

أخرجه البخاري في أول الأضحية برقم 848ه, ومسلم في الأضاحي» باب وقتها 
برقم ۷ (1915). 

وحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي بلا : «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح 
لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». أ 
البخاري في الكتاب السابق برقم ٠٥٤١‏ . 
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قُلتُ: كه السَّمْس ف وط را تم مُضمنٌ قَذر 
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عن عَرّنات» وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن مُحسّر» وکل فجَّاج منى منحرٌء وکل 
أيام التشريق ذبح». 

أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 595» وابن حبان في صحيحه ۰1۲/٦‏ برقم 27841 
ا وأيده المصنف في المجموع ۹/ ۳۸۷. 

بناء على أن وقتها وقت صلاة العيد» وهو يدخل بطلوع الشمس» وهو الأصح 
مذهبّاء بل نازع البلقيني في أن ارتفاع الشمس فضيلة» لأن تعجيل النحر مطلوب 
عند الشافعي ليتيسر للناس إنجازه» فيسن تعجيل الصلاة قبل الطلوع» لكن المعتمد 
ندب تأخيرها حتى ترتفع قدر رمح خروجًا من خلاف من منع الصلاة حيثئذٍ كما 
قرره ابن حجر في التحفة 54/9 78. 

وهو أول ما يلقاه من وقتها بعد نذره» لأنه التزمها أضحية فتعين وقتها لذبحها 
وتفارق النذر والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة لأنها مرسلة في الذمة 
بخلاف ما هنا فإنه في عين وهي غير قابلة للتأخير. 


لتعديه . 
لأنه التزم أضحية في الذمة وهي مؤقتة ومختلفة باختلاف أشخاصها. 


لبطلان التعيين في التلف. لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح . 


۳۰ 


ر ع 0 0 0 3 NE‏ 6 8 كا 
وتشترط الي عِنْدَ البح إن لَمْ يَسْبق تين" وَكَذَا إن قَالَ: 


رم 


قلتي ال في الأ N ENG‏ 


(0010 
(۲) 


(۳ 
(€) 
(0) 


(0 


(Vv) 


ا 


ر 


(€) 


و و ر e‏ ¢ 
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لأن الأصل اقترانها بأول الفعل . 


لأنها عبادة» والعبادات يشترط لها النية لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» وقد 
ولا يكفي تعيينها لأنها قربة في نفسها فوجبت النية فيها. 

لأنه قائم مقامه فصار كالوكيل في تفرقة الزكاة. 

لقوله تعالى: هونا ليمأ لسلس الْمَقِيرَ 4 [الحج: ۲۸]ء وهذا في الهدي 
وقيس عليه الأضحية. 

ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا نتزود لحوم الأضاحي على 
عهد النبي بيه إلى المدينة». أخرجه البخاري في الأضاحي» باب ما يؤكل من 
لحوم الأضاحي وما يتزود منها برقم ٠٠٥٦۷‏ ومسلم في الأضاحي برقم "٠‏ 
(19905). 

وحديث ثوبان قال: ذبح رسول الله َي أضحيته ثم قال: «يا ثوبان أصلح لحم 
هذه»» قال: فلم أزال أطعمه منها حتى قدم المدينة» أخرجه مسلم في الباب السابق 
برقم ۳۵ (1910/8). 

لقوله تعالى: « ْم الان ولو4 [الحج: .]۳١‏ 

والقانع : السائل» والمعتر الزائر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقيل هو 
المتعرض للسؤال. 

لأن الاية دلت على الإطعام لا على التمليك» أو يرسل لهم على سبيل الهدية ولا 
يتصرفوا فيه بالبيع وغيره» بل أكلاً وتصدقًا وضيافة ونحو ذلك. 
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(1) خ المغني والسراج: التصدق. 


ومد رو 


(9) -لقوله تغغالي: e‏ [الحج: ]۳١‏ فقسمها أثلاثًا . 


0( و تعالى: #فَطُوأ ينها وََطْعِمُوأ الاس الْفَقِيرَ 4 [الحج: ۲۸]ء فجعلها 
(۳) لأن المقصود من الأضحية إرفاق المساكين» ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة 
الد 
f‏ 


(4:) لأنه أقرب للتقوى» وأبعد عن حظ النفس . 

)٠(‏ لحديث علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله َة أن أتصدق بجلال البدن التي 
نحرت وبجلودها»» والجلال: الثياب التي تَلبَسَّها البُّدن. 
أخرجه البخاري في الحج» باب الجلال للبدن برقم ٠۷١۷‏ . 
وأخرج ترجمة في هذا الباب قوله: «وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من 
الجلال إلا موضع السنام» وإذا نحرها نزع جلالّها مخافة أن يفسدها الدم ثم 
يتصدق به . 
ولا يبيعه إذ لو جاز أخذ العوض عنه لجاز أن يُعطى الجازر في أجرته» ولأنه إنما 
خرج ذلك قربة فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه وهو الأكل . 

(5) قياسًا على جواز أكل الأضحية» لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ييا 
قال: «... إنما نهيتكم من أجل الدَاقَة» فكلوا وادخروا وتصدقوا». والدّافة هم 
الأعراب الذين وفدوا إلى المدينة يبتغون الطعام في ذلك العام. 
أخرجه مسلم في الأضاحي» باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي برقم 
۸ (١لا9١).‏ 
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لأنه تبع لهاء سواء كان معيئًا ابتداء أو حملت بعده» وليس هذا من التضحية 
بالحامل» لأن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدًا. 

لأنه جزء منها غير مستقل بالأضحية فأشبه اللّبن. 

أي المنذورة» لعموم قوله تعالى: 8 لک فا مع لح أجل مُسَمَّى 4 [الحج: ۳۳]ء 
فعن عطاء قال: هو ركوب البدن وشرب لبنها إن احتاج . 

أخرجه أبن جرير في تفسيره ۱٥۸/۱۷‏ . 

لأنه لا يملك شيئًا. 

لأنه نائب عنه» فصار كما لو أذن له في الصدقة 

لأنها تبرع وهو ممنوع منه لحق السيد» فإن أذن له فيها جاز. 

لأنها عبادة» والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج لدليل. 

لقوله تعالى: « وَأَن َس لاون ماسم [النجم: ۳۹]. 

فإن أوصى جاز حينئذ لأن وصيته من سعيه. 

ولحديث حنش الصنعاني» قال: رأيت عليّا يضحي بكبشين» فقلت: ماهذا؟ 
فقال: إن رسول الله َة أوصاني أن أضحي عنه» فأنا أضحي عنه». 

أخرجه أبو داود في الضحاياء باب الأضحية عن الميت برقم 2774٠‏ والترمذي في 
الأضاحي برقم ١۹٤٠ء‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. اه. 
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)١(‏ وهي مأخوذة من عق يعِقٌ بكسر العين وضمهاء اسم للشعر الذي على المولود حين 
ولادته» وشرعا ما يذبح عند حلق شعره. 
الال ها ديت لتا و غار الي رضي :اله عنم قال شت 
رسول الله َة يقول: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطواعنه 


الأذى) . 
أخرجه البخاري في العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة برقم 
. 


(۲) لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان» 
وعن الجارية شاة». أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب في العقيقة برقم 4 5417 » 
والترمذي في الأضاحي» باب ماجاء في العقيقة برقم ١١١٠ء‏ وقال: حسن 
ا 
وإنما كانت الأنثى على النصف تشبيها بالدية» لأن الغرض منها استبقاء 
النفس» فإن عق بشاة شاة حصل أصل السنة لحديث علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه قال: «عقّ رسول الله بيا عن الحسن بشاة» وقال: يا فاطمة احلقي 
رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة» قال: فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض 
درهما. 
أخرجه الترمذي في الأضاحي» باب العقيقة بشاة برقم ١١١1ء‏ وقال: حسن 
غريب. 

(۳) لأنها ذبيحة مندوب إليها فأشبهت الأضحية. 


٤ 


وسن 1 0 وَل 2 ۴ و وان تَدْبَعَرَ يَوْمَ 
صابع لای سی فی E‏ هتعد ددا 


وَيَتَصَدَّقَ بزتّته ذَهَبَا أو فض 0 لوا فى ےس 

0 لما جاء عن عطاء أنه قال في العقيقة يقطع آرابًا ارابًا ويطبخ بماء وملح ويهدى في 
الجيران» رواه البيهقي في الكبرى 0١7/4‏ وقياسًا على سائر الولائم» وتطبخ 
بخلوى» تقاؤلا يخلاوة المولرد لأنه كله كان ت الحلواء والفسيل». كنا رجه 
البخاري في الأطعمة» باب الحلواء والعسل برقم ٠٥۹۹4‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(۲) لما جاء عن عطاء قال: تقطع جدولاًء ولا يكسر لها عظم» كما أخرجه البيهقي 
8 وذلك تفاؤلاً بسلامته من الافات. 

(۳) لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلاو : «كل غلام مرتهن 
بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق». 
أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب في العقيقة برقم 25417 والترمذي في 
الأضاحي» باب من العقيقة برقم ١١١٠ء‏ والنسائي في العقيقة ۱١٦/۷‏ وابن ماجه 
في الذبائح» باب العقيقة برقم ۳٠٠١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 

)٤(‏ للحديث السابق. 

(68:. لما می ايشا 

(5) لحديث علي كرّم الله وجهه السابق أن کک لابنته فاطمة عليها السلام: 
ايا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضّة. . 
وقي رواية له: أنه كه قال: «زني * شعر الحسن ا وتصدقي E‏ 
وأعطي القابلة رجل العقيقة». 
أخر جه الحاكم في المستدرك ١179/7‏ وصححه» وتعقبه الذهبي» لأن في سنده 
حسين بن زيد العلوي» وهو ضعيف كما في الميزان ۲/ ©57», والتهذيب ۲/ ۳۳۹ . 

(۷) لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله يل أن في أَدّن الحسن بن - 


ro 


وب تك ب 9 ا 


(۱) 


على حين ولدته فاطمة» بالصلاة» . 


أخرجه أبو داود في الأدب» باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه برقم ٠٠٠١‏ 
والترمذي في الأضاحي» باب الأذان في أذن المولود برقم ١١١٠ء‏ وقال: حسن 
لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي يي فسمّاه 
إبراهيم» فحتّكه بتمرة» ودعا له بالبركة ودفعه إلّ» وكان أكبر ولد أبي موسى». 
أخرجه البخاري في أول العقيقة برقم ٥٤٦۷‏ ومسلم في الأداب» باب استحباب 
تحنيك المولود عند الولادة برقم 5؟ .)١٠٤١(‏ 

وفعل كذلك ية بعبد الله بن طلحة الأنصاري كما في مسلم في الباب السابق» 
وغلام أبي لالحا طايه رماي لجرا كما في ميلم يدا 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بي : «كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم 
ويحنكهم». أخرجه مسلم في الباب السابق برقم ۲۷ (/18417؟). 


۴۳٦٢ 


كتاب الأطعمة“ 


ا 


ا ےہ انظ 6 ت سات و 0 

حَيّوَانَ الْبَحْر السَّمَكُ مله خلال كيف مات وكذا غيْره في 
ع ماك lom O‏ ر 1 5 ر 22 ا 
الصَح”". وَقِيْلَ: لا وَقِيْلَ: إن أكل مثلهُ في ابر حَلَّء وَإلآ فلا: 


)0غ( أي بيان ما يحل أكله وشربه منها» ومعرفتهما من اكد مهمات الدين» لما في تناول 
الحرام من الوعيد الشديد. ا 
والأصل في هذا الباب قول الله تعالى: 8 قل ل اد في مآ اوی إل محَرّمًا عل طَاعِوٍ 


عم م اسه 


سما لير آله 


4 ع 


مر غ2 له له مكاح دور 2 » م 0 ٠.‏ 


نم ريجس أو فسقا اهل ل 

ب [الأنعام: »]١46‏ وقوله سبحانه: « وتك مادا ِل لحم فل أل وذ يبت 4 
[المائدة: 5]» والمراد ما تستطيبه النفس وتشتهيه مما لم يرد فيه نص بتحريم . 

(5) لعموم قوله تعالی: < أجل لگ صمِيدُ لحر وَطمَامُهُ مهال وللسكارة) [المائدة: 45]. 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ية سئل عن ماء البحر فقال : «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته» أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ”2 وأبو داود في الطهارة برقم ۸۳ والترمذي في 
الطهارة برقم 59 وقال: حسن صحيح . وحديثه أيضًا قال : «غزونا جيش الخبط» وأميرنا 
أبو عبيدة فجعنا جوعًا شديدًاء فألقى لنا البحر حوتا مينًا لم نر مثله يقال له: العنبر فأكلنا 
منه نصف شهر» فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فنصبه فمر الراكب تحته» زاد مسلم : 
«فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يك فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم فهل 
معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال : فأرسلنا إلى رسول الله اة منه فأكله» . 
أخرجه البخاري في الذبائح» باب قول الله تعالى : « أجل كم صي بكر 4 [المائدة : 45]» 
برقم 497 6» ومسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة ميتات البحر برقم ۱۷ (1918). 

(۳) لإطلاق الأدلة السابقة. 


5( آنه لاس دكا وقد خصص الحل به في حديث ابن عمر: «يحل من الميتة - 


TY 


4 


رس 


(۱) هه 0 
ککلب وحمَار > وَمَا يعيش في بر بحر : : كَضِفْدَع وَسَرَطَانٍ وَحَيّة حرا 


را ا حل مله من الأناة ل وَحَِ وَحَمَارة*22 


(۲) 


(۳ 
(4) 


اثنان» ومن الدم اثنان» فأما الميتة فالسمك والجرادء وأما الدم فالكبد والطحال»» 
كما في رواية ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام. وذكرها الحافظ في التلخيص 
۱ ورد هذا بتسمية كل ما فيه سمكا. 

اعتبارًا لما في البحر بما في البر. 

للسّميّة في الحيّة والعقرب» وصحة النهي عن قتل الضفدع فيما أخرجه أبو داود في 
الطب» باب في الأدوية المكروهة برقم ١۳۸۷ء‏ والنسائي في الضحاياء ۷/ 27١١‏ 
والحاكم في المستدرك 5 »؛ وأحمد في المسند ٤۹۹/۳‏ والبيهقي في الكبرى 
۳۱۸/۹ من حديث عبد الرحمن بن عثمان (وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله) 
رضي الله عنهما أن طبيبًا سأل النبي ية عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي يكل 
عن قتلها. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال البيهقي: إنه أقوى ما روي في 
النهي عن قتله. ويلزم من النهي عن قتله حرمته. 

لقوله تعالى: « أَجِلْتْ لم ب ية التي ر 4 [المائدة: ١]ء‏ وهي الإبل والبقر والغنم . 
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى النبي بيا يوم خيبر عن لحوم 
الحَمّر ورخص في لحوم الخيل». أخرجه البخاري في الذبائح» باب لحوم الخيل 
برقم ٠٠٠۲١‏ ومسلم في الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل برقم ۳١‏ 
»)١1941(‏ وحديث أسماء رضي الله عنها قالت: «نحرنا فرسًا على عهد 
رسول الله كلو فأكلناه» . أخرجاء في الات السابق» وأنا اما ورد من تحرو فقي 
وقد عقد له البيهقي بابًا في السنن الكبرى ۳۲۸/۹ لبيان ضعفه. 

لحديث أبي قتادة في قصة صيده حمار الوحش» وفيه قوله للنبي كلا : 
يا رسول الله إني أصبت حمار وحش» وعندي منه فاضلة» فقال رسول الله لل 
للقوم: «كلوا» وهم محرمون» وفي رواية فقال: «هل معكم منه شيء؟». قالوا: 
«معنا رجلهء قال: فأخذها رسول الله ية فأكلها» . 


۳۸ 


(V) (9 را (€) چە ي(ه) ممع‎ (OD 6 (NWOss ل‎ (Ng of 
وظبی وضبع وَضِتٌّ ت كلك وَيَربُوعٌ وَفَنّكٌ‎ 


(As مهي‎ 


(۳ 


(€) 


(٥) 
(050 


(۷) 
(A) 


أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب إذا صاد الحلال فأهدى المحرم الصيد أكله 
برقم ١۱۸۲ء‏ ومسلم في الحج» باب تحريم الصيد للمحرم برقم 05 .)١١195(‏ 
بالإجماع كما في التحفة 2391/9 والنهاية 4/ 2167 والمغني ۲۱۹/۲ . 

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله ية عن الضبع 
فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم». 

أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب في أكل الضبع برقم 080١‏ والترمذي في 
الحج» باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم برقم ۰۸١١‏ والنسائي في الحج» باب 
ما لا يقبله المحرم .١19١/8‏ واللفظ لأبي داود قال الترمذي: حسن صحيح . 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ية يقول: «الضب لست آكله 
ولا أحرّمه». أخرجه البخاري في الذبائح» باب في الضب برقم ٠٠۳١‏ ومسلم في 
الصيد والذبائح» باب إباحة الضب برقم ۳۹ .)١951(‏ 

لحديث أنس رضي الله عنه قال : «أنفجنا أرنبًا بمرّ الظهران فسعى القوم فلغبواء فأخذتها 
فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوركيها أو قال: بفخذيها إلى النبي بيا فقبلها" . 
أخرجه البخاري في الذبائح» باب الأرنب برقم ٠٠٠١‏ ومسلم في الصيد 
والذبائح» باب إباحة الأرنب برقم "اه (1961). 

لأنه من الطيبات» ولأنه لا يتقوّى بنابه فأشبه الأرنب ولا يصح ما ورد في تحريمه. 
لأن العرب تستطيبه» ونابه ضعيف» وهو حيوان صغير على هيئة الجرذ الصغير وله 
ذنب طويل» وقضى عمر رضي الله عنه على المحرم إذا قتله بجفرة كما رواه جابر 
رضي الله عنه وأخرجه البيهقي ۱۸٤/١‏ . 

لأن العرب تستطيبه» وهو نوع من الثعالب فروته أجود أنواع الفراء. 

لاستطابة العرب له كذلك وقد قال تعالى: لثُلْ أل كم الطَيبثُ4 [المائدة: 4]» 
والسَّحُور حيوان من ذوي الثديات» من اكلات اللحوم. 


۳۳۹ 


وب يحرم به )1( 7 E‏ ل (Ps‏ > وکل ذى تاب من الس اع" 
4 . (9). 2 ت ١ع‏ رع 5 2 ت a7 l2‏ 
يمفب من الطبر : کاسد ونمر وَذئب ودب وَفيل وَقرّد وَبَازْ وَشاهين 
2 0 2 ا و ا (o)‏ ا ا ٠‏ 4 
وصقر ونسر وعقاب». وَكذا ابن اوَى وَهرَّة و حي الام 


ہے ه وو 


ویحرم ما ندب نله كحيّة وعقرب وَعْرَابٍ ب أَبَْمَ وحداة و 


(1) لحديث جابر رضي الله عنه قال: «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير»ء فنهانا 
رسول الله َا عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل2. 
أخر جه أبو داود في الأطعمة» باب في أكل لحوم الخيل برقم ۳۸۷۹ وإسناده على 
شرط مسلم. 

)۲( لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى النبي بي يوم خيبر عن لحوم 
الحمر» ورخص في لحوم الخيل» وقد تقدم . 
وعن علي رضي الله عنه أن النبي به نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر 
الإنسيّة». أخرجه البخاري في الذبائح» باب لحوم الحمر الإنسية برقم »٠٠۲۳‏ ومسلم 
في الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية برقم 58 .)١501/(‏ 

(۳) لحديث أبي ثعلبة الحْشَنِيَ رضي الله عنه أن رسول الله ية «نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع». أخرجه البخاري في الذبائ ئح» باب أكل كل ذي ناب من السباع 
برقم 2681١‏ ومسلم في الصيد والذبائح برقم ۱۲ (۱۹۳۲). 

(4) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله َه عن كل ذي ناب من 
السباع وعن كل ذي مخلب من الطير». 
أخرجه مسلم في الباب السابق برقم ١5‏ (19175). 

() لأنه مستخبث كريه الرائحة» ولأنه من جنس الكلاب . 

(5) لأنها تعدو بنابها فتشبه الأسد»ء وكذا أهلية» لأنها سبع . 

(۷) لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال: «خمس من الدواب كلهِنّ فاسق 
يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحَدَأة» والعقرب والفأرة والكلب العقور». وفي 
رواية: «والغراب الأبقع والحيّة؛. أخرجه البخاري في جزاء الصيدء باب ما يقتل = 


f° 


رگ ا د ا 0 - ف 2 3 
ذكل ا وکذا E‏ و والاصح حل غرّاب 
8 و )رو (ه) 

ززع“ E‏ واو 


)٩( )2( و )1( واو 7 وَحَجَاجٌ‎ EE (7 E 


ها ها TTT‏ 


(1) خأ: ع 
(2) خ أ: وحمام ودجاج. 


(Vv) 
(A) 
(4) 


المحرم من الدواب برقم ١۱۸۲ء‏ ومسلم ف في الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره 


قتله من الدواب في الحل والحرم برقم 55 (98١١)»؛‏ > فلو كانت هذه حلالاً لما أمر 
بقتلها أثناء الإحرام وقد قال تعالى: « لاقثا ليد وك م [المائدة: 946]. 
للنهي عن أكله والأمر بقتله 

لخبث غذائها بالجيف. 

لأنها كالحدأة تأكل الجيف . 

لأنه مستطاب يأكل الزرع . 

لخبث غذائهما. 

إجماعًا كما في التحفة 08١/9‏ والنهاية ٠١٤/۸‏ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
قضوا فيها إذا قتلها المحرم ببدنة» كما جاء عن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان 
وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في 
النعامة يقتلها المحرم: «بدنة من الإبل». 

أخرجه البيهقي في الكبرى ۱۸۲/١‏ . 

من غير خلاف كما في المغني /٤‏ ۰۳۰۲ لاستطابته» وهو طائر كبير. 

لأنهما من الطيبات» وقياسًا على الدجاج لأنهما في معناه. 

لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «رأيت النبي بي يأكل دجاجًا) . 
أخرجه البخاري في الذبائح» باب الدجاج برقم ۷ ومسلم في الأيمان» باب 
ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها. . . برقم .)١5149( ٩‏ 


۳4١ 


ومام وهو کل مَا َب وَهَدَرَ وَمَا عَلَى شکل عُصْفُورِ وَإِن اخْتَلف ونه 
و كَعَنْدَليبِ وصعوة وَزرزور» لک ساف ونمل ا 


إن 


E‏ و د ر 22 20 3 عو 
وذناث و ا وَدُودِء وَكذَا مَا توَلَّدَ من مأکول وَغیره" . 


17 لآ ص فيه إن اشتطابة َل يسَارِ وَطبَاج سَلِيمَة من ارب في 
حال رفاهية حَلَّه وَإِنْ اسْتَحبَتُوهُ فل وَإِنْ جهِلَ اسه یران سيلو 
)١(‏ لأنه من الطيبات. 

(۲) لأنه من الطيبات» وقد قال سبحانه: ایل كك الث 4 [المائدة: 4]. 

(۳) لما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها 
تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: «يا رب سلطني على 
البحر حتى أغرقهم». أخرجه البيهقي في الكبرى ”١8/9‏ قال: وإسناده صحيح . 

() لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يي «نهى عن قتل أربع من الدواب: 
النملة والنحلة والهدهد والصرد»» وما يؤكل لا ينهى عن قتله . 
أخرجه أبو داود في الأدب» باب في قتل الذر برقم 207517 وابن ماجه في الصيدء 
باب ما ينهى عن قتله برقم 2737754 وابن حبان في صحيحه 7/ 457 الإحسان. 

(5) لاستخبائهاء وقد قال الله تعالى في وصف نينا محمد كَكهِ: « وَيحَرم عليه 
َلْحَبنيِتَ4 [الأعراف : .]٠١١‏ 

(5) لأنه مخلوق مما يؤكل ومما لا يأكل فغلب فيه الحظر لقاعدة اجتماع الحلال والحرام . 

(۷) لقوله تعالى: 0 [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقوله سبحانه : # لونک مادا أل ول کی ل ِل کہ يبت 4 [المائدة: ٤]ء‏ وليس 
المراد بالطيب هنا الحلالء لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره أحل لكم الحلال 
وليس فيه بيان» وإنما المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب» وبالخبائث ما يستخبثونه» 
ولا يرجع في ذلك إلى طبقات الناس المختلفة لينزل كل قوم على ما يستطيبونه 
أو يستخبثونه؛ لأنه يؤدي إلى اختلاف الأحكام في الحلال والحرام واضطرابهاء = 


حضني 


وعمل بت بتميته ي وَإِنْ لَمْ يكن لَهُ اسم ۾ عِنْدَهُمُ اتير بالاشبه به" 


رادا ظهَرَ ت لخم جَادْلَة حرم اکل و 


٤ وه‎ 


ثُلْتُ: الْأصَح يكر وَاللَْهُ أَغلمُ» فَإِنْ عُلِمَتْ طاهرًا فطابَ 


0 
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090 
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وذلك يخالف قواعد الشرع» فيجب اعتبار العرب» فَهُم أَوْلَى الأمم أن يؤخذ باستطيابهم 
واستخباثهم. لأنهم المخاطبون أولاء وهم جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك على 
المستقذرات» ولا العفافة المتولدة من التنعّم فيضيقوا المطاعم على الناس . 

ويدل لهذا الأصل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان أهل الجاهلية 


. يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذُرّاء فبعث الله تعالى نبيّه وأنزل كتابه وأحلّ حلاله 


وحرّم حرامه» فما أحلّ فهو حلال» وما حرّم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء 
وتلا : 8 قل لا دف ما أو إِلنَ نحَرّمَا4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه برقم 278٠١‏ وقال المصنف 
في المجموع :۲٠ /۹٩‏ إسناده حسن . 

لأن المرجع في ذلك إلى الإسم وهم أهل اللسان. 

لأن ذلك دليل على أنه من فصيلته . 

لأنها صارت من الخبائث» ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى 
رسول الله كله عن أكل الجادّلة وألبانها». 

أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلاّلة وألبانها برقم ۳۷۸١‏ 
والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها برقم ١874‏ 
وقال: حديث حسن غريب» وصححه المصنف في المجموع ۲۸/۹ . 

لنتن لحمه. 

لأنه ليس فيه أكثر من تغير لحمها وهذا لا يوجب التحريم. 

لزوال العلة التي كان من أجلها الكراهة. 


4۳ 


2 تيسن طابر كَل ونس فَائِبٍ حرم "» وَمَا كسب يمُحَامَرَة 
نج محجَامَة وکن مو ويس أن ل أكلة. وَيُطَعِمَهُ رَقِيقَهُ 


4 و 


وَنَاضْحَهُ (Ws‏ نيدل جين وعد مقافي بط و 
مَنْ حاف عَلَى نَفْسِه موتا أو مَرَضًا مَحوقَا وَوَجَدَ مُحَيَمَا رمه أك 

)١(‏ لحديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله بيا سئل عن فأرة سقطت في سمن 
فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم». 
أخرجه البخاري في الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في السّمن والماء برقم 
° 

(0) لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي ية يقول: «شر الكسب 
مهر البغي» وثمن الكلب» وكسب الحجام». 
وفي رواية: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث». 
أخرجه مسلم في المساقاة .)١1554( » ٤١ .5٠١‏ 
وحديث جابر رضي الله عنه قال: «زجر النبي ية عن ذلك». أخرجه مسلم في 
الباب السابق برقم .)٠١۹۹( ٤۲‏ 

)۳( لحديث ابن محيّصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله ب في إجارة الحجام فنهاه عنهاء 
فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره: «أن اعلفه ناضحك ورقيقك». 
أخرجه أبو داود في الإجارة» باب في كسب الحجام برقم ٠۳٤۲۲‏ والترمذي في 
البيوع» باب ما جاء في كسب الحجام برقم ۱۲۷۷ء وقال: حسن صحيح . 

)٤(‏ لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يه فال: «ذكاة الجنين ذكاة 
أمها أخرجه الترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين برقم ١١٤٠ء‏ 
وقال: حسن صحيح . 

() لقوله تعالى: «َمَنِ أَضْطرٌ غَيْرَ باع ولا عار 5 لانم عل إن له عو يي 
[البقرة: 177]» وقوله تعالى: « وک 2000 كدِ 4 [البقرة: 198]» وقوله: 
« فمن أضطرٌ في بصو عير مُتجَانضٍ لونم إن أله وريج ث4 [المائدة: .]١‏ 
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اق وله اکل ادم كن وَقتل مرن ا لا دمي 
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ومستام ۸ وصبي حَرْبوم . 

اء 5 - هي 2 :0 3 م ت ر > 6 od‏ ا 22220 
قلت : الاصح حل قثلٍ الصْبِيّ وَالمَرْاة الحَرْبييْنِ للاكل ٠"‏ 
وَاللَلهُ أعْلَمُ . 


ا یا ا 2 (NUDE‏ ر 2١7١‏ 
ولو وجد طعام غائب اکل وعرم ( 


)١(‏ لأن له غرضا في تركه وهو أن يجتنب ما حرم عليه وقياسًا على جواز الاستسلام 
للصائل . 

زفق لاندفاع الضرورة به فلم يعد مضطرًا بعده. 

)۳( لأن كل طعام جاز أن يأكل منه قدر سد الرمق جاز أن يشبع منه كالطعام الحلال» 
ولإطلاق الاية الكريمة السابقة. 

(5) لأنه غير مضطر إليه بعده. 

(6) لثلا يهلك نفسه. 

:() لأن حرمة الحيّ أعظم من حرمة الميّت. 

(۷) لأنهما غير معصومين . 

(۸) لعصمتهما. 

(9) لحرمة قتله. 

)٠١(‏ لأنهما ليسا بمعصومين» أما المنع من قتلهم فليس لحرمة أنفسهم بل لحق 
الغانمين كما تقدم ص 2.77 ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهم . 

)١١(‏ لأنه طاهر فكان أولى فيأكل إبقاء لمهجته. 

)١1‏ حفظًا لحق الملك. 


fo 


يمه بَدلَهُ إن لم يفْصْلْ عن فَإِنْ اتر مسْلِمًا جار أو غَيْرَ مُضطر 
ِمَهُ إطعَام مُضطر مُسْلِم أذ مي قن انتتع لَه قر وَإِن 
َل وَإِنَّمَا يلرم 4 ِعَوَضٍ تاجز إن حَضَرَ إلا فبتسيئة"2» فلو أطْعَمَهُ 
وَلَمْ يذْكز عِوّضًا فالأصَحٌ لا عوض 


و اللي ور أو مُحْرِمٌ مَبْئَهَ وَصَيْدَا قَالمَذْمَبُْ 
ا وَالأصَّحُ نَحْرِيمُ تَحْرِيمٌ قطع نا 


(1) لأن صاحبه أولى به مع الاضطرار إليه لحديث جابر رضي الله عنه قال : «اعتق رجل من بني 
E‏ الله ا فقال : «ألك مال غيره؟»» فقال : لاء فقال: 
امن ي يشتريه مني؟)»› فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله کا 
فدفعها إليه ثم قال : «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك› فإن فضل عن 
أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. . .» 
أخرجه مسلم في الزكاة» باب الابتداء بالنفقة بالنفس. . . برقم ٤١‏ (991). 

(5) لقوله سبحانه في مدح الأنصار: « وَيِؤْئِرُوت عل اشم ولو كن بم حصا 
[الحشر: 9]» لكن بشرط أن يكون الإيثار لمسلم. 

(۳) لأن الامتناع من بذله مع عدم اضطراره إليه إعانة على قتله . 

)٤(‏ لاضطراره إليه. 

(ه) لإهداره بالمنع» فإن قتل المالكُ المضطرٌ لزمه القصاص . 

(7) لأن الضرر لا يزال بالضرر كما هي القاعدة الفقهية . 

(۷) حملا على المسامحة المعتادة في الطعام خصوصًا في حق المضطر» ولتقصيره في حقه . 

(۸) أما في الأولى فلأن إباحة الميتة للمضطر بالنص» وإباحة مال الغير بالاجتهاد والنص 
أقوى» ولأن حرمة أكل الميتة حق لله تعالى» وح الله أوسع وأما في الثانية فلآن فيها 
تحريم ذبح الصيد وتحريم أكله» وفي الميتة تحريم أكله فقط فكانت أخف 

(9) لأنه قد يتولد منه الهلاك . 


هم 
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۳4٦ 


وه 


فلت لاص ا ا قد المَيتّهَ وَنَحُوهًا!" 2 وان 


رن ن الَف في قَطعه اقل » وم يحرم قا ع ا مَعْصوم ا 


وَاللَّهُ أَعْلَمْ. 


. اد اد 
رن يت ين 


)١(‏ لأنه إتلاف بعضه لاستيفاء كله» فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة. 
(0) لأن له مندوحة حينئذ في عدم الإضرار بنفسه. 

(۳) لأن الضرر لا يدفع بالضرر كما تقدم. 

(4) لفقد شرط القطع هنا وهو قطع البعض لاستبقاء الكل . 

(5) لأن الضرر لا يزال بالضرر. 


خض 


للق 


(۲) 


(۳) 


كتاب المسابقة والمناضلة "° 


هو 


و . (D2 o1‏ 
: وَيَحِلُ أَحْذُ عوض عَلَيْهِمَا” . 


مأخوذ من السبّق بالسكون مصدر سبق أي تقدم» وبالتحريك المال الموضوع بين 


أهل السباق» والمناضلة المراماة. 

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ل9وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعَتُم ين فر 4 
[الأنفال: 15» وقد فسّرها بيا بالرمي فيما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه يك 
تلا هذه الآية وقال: «ألا إن القوة الرمي». أخرجه مسلم في الإمارة» باب في 
الرمي» برقم ١517‏ (۱۹۱۷) وما سيأتي ذكره من أدلتهما. 

لفعله ية ذلك وحضّه عليه» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «سابق 
رسول الله ب بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية 
الوداع»» وفي رواية: «أجرى النبي بلا ا حشر من الخيل من الحفياء إلى ثنية 
الوداع» وأجرى ما لم يُضمّر من الثنية إلى مسجد بني زريق» قال ابن عمر: وكنت 
فيمن أجرى». أخرجهما البخاري في الجهاد» باب السبق بين الخيل» برقم 
.787/0١ ۸‏ ومسلم في الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء برقم 
° (0./ا8١).‏ 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ارموا بني 
إسماعيل» فإن أباكم كان راميًا. ..». أخرجه البخاري في المناقب» باب نسبة 
اليمن إلى إسماعيل» برقم /76591. 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا سبق إلا في خف 
أو حافر أو نصل». أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في السبق» برقم ٠٥۷٤‏ 


10 


ر الم عَلَى سِهَام ''. ركذا مَرَارِيقَ'" وَرمَاحٌ وَرَمْيّ 
بَأَحْجَارٍ مج وك افع في الحَرْبٍ على العدم مب لآ على 
كر صَوْلجَانء وَبُنْدَقِ وَسبَاحة وَشطرِلج وَخَاتَم ؛ وفوف على رجل» 
وَمَعْرفَة مَا بيده 00 


وَتَصِحٌ المُسَا َة عَلَى حَيْلٍ"", وَكذًا فيل وَبَغْلٌ وَحِمَارٌ في 
الأظه”" . 


aaa‏ هده .د فد ود هد 6د 6ه 


والترمذي في الجهادء باب ما جاء في الرهان والسبق برقم ١٠۷٠ء‏ والنسائي في 
الخيل» باب السبق 775/5 وقال الترمذي: حديث حسن» والسَّبْقٌ الجُعل الذي 
يقع السباق عليه. يعني : أن الجعل والعطاء لا يُستحق إلا في سباق هذه الأشياء . 

)١(‏ لعموم الحديث السابق. 

(۲) وهي الرمح الصغير. 

(۳) لأن ذلك كله من المناضلة. 

(:) لأن كل نافع فيه هو في معنى السهم المنصوص عليه فحلَّ بعوض وغيره. 

() لأن ذلك كله لا ينفع في الحرب» فكان من أكل أموال الناس بالباطل» فإن لم تعقد 
على مال فهي من اللعب المباح. 

() لحديث ابن عمر السابق في سباقه ية بين الخيل المضمر والخيل التي لم تضمر. 

(۷) لعموم حديث أبي هريرة السابق: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل». 

(۸) لأنهما ليسا من آلات القتال» وأما حديث محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع 
النبي يي فصرعه النبي كله قال ركانة وسمعت رسول الله يك يقول: «فرق ما 
بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس». 9 
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زم" لآ ججائز فليس لأَحَدِهمَا(" فة وَلآَ َرْكُ الْعَمَلٍ قَبِلَ 
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سد ولا زيادة وَتَقَصٌ فيه وَلا د في مال“ . 
شط المُسَابقَة عِلْمُ المَوْقف ال وسا يو فيهمًا''. 


وَتَعْيِينُ الْمَرَسَيْنِ ”" وَيتَعيتَان”* وَإِمْكَانْ كل وراحد“» وَالْعِلَمُ 
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كما أخرجه أبو داود في اللباس» باب في العمائم برقم ٤٠۷۷‏ والترمذي في 
اللباس» باب العمائم على القلانس» برقم ١۱۷۸ء‏ وقال الترمذي: حسن غريب . 
فأجيب عنه أنها إنما كانت ليريه عجزه» لأنه كان لا يصرعء وذلك حتى يسلم» ومن 
ثم لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه بلا عوض» وذلك جائز قطعًا كما تقدم انفًا. 

من جهة باذل العوض قياسًا على الإجارة. 

وهما باذل العوض» أو الأجنبي الباذل أيضّاء أو إذا بذلاه معًا إذا كان بينهما محلّل . 
لأن هذا شأن العقود اللأزمة. 

كما في الإجارة في كل ذلك . 

لحديث ابن عمر السابق : «أن النبي يي سابق بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها 
من الحفياء إلى ثنية الوداع . 

ولأن المال مستحق في عقد معاوضة» فإن وقع العقد على إجراء الفرسين حين 
يسبق أحدهما الآخرء كان في ذلك جهالة الغاية» وأفضى إلى إجرائهما حتى يعطبا 
ويتلفاء إذ لا يؤمن أن لا يسبق أحدهما الآخر. 

لحديث ابن عمر السابق» ولأن المقصود معرفة فروسيّة الفارسين وجودة جري 
الدابة» وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة» لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة» 
لا لحذق الفارس» ولا لفراهة الدابة. 

لأن القصد معرفة جوهرهما ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين. 

فلا يجوز تبديلهما لاختلاف الغرض . 

لأنه إذا لم يمكن بأن كان أحدهما ضعيفًا يقطع بتخلفه أو يندر سبقه لم يَجز السباق 


لأنه عبث . 


0٠ 


الال المشروا 230 . 


وَيَجُورُ شَرْط المَالٍ من غَيْرِهمَا(' بان يَقُولَ الإمَامُ أو أَحَدُ الرَعِية : 


8 


سيق منكما هله في ENE‏ كدان ون O‏ فقول إن 
تبي تلك عل كذ أو سبك فو شَْ E‏ إن : 1 00 


سبق مِنهمَا فَلَهُ عَلَى الآخرٍ كذا لَمْ يَصِحّ 31 إل بمَُلرٍ © و 
رتا فإن a Rae‏ وان سَبَقَاهُ 0 مَعَا فلا 
ع لحد وَإِنْ جَاءَ مَعَ أَحَدهمًا فَمَالُ هَذَا لتقسه" وَمَالُ المتاخر 


ر مرو 


ْمَأ ولد مع وَقِيلَ : لمحل مط ا 
المُحَلُلُ ته الاخَرُ فمَال الاخر لکول في ا 


(1) خ س: وإن سبقتك فلا شيء لي . 


)١(‏ لأنه عوض كسائر الأعواض» عيئًا كان أو ديئاء حالاً أو مؤجلاً. 

(؟) لأنه إخراج مال في مصلحة الدين» فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل الله . 
© لأنفاء صورة القمان المتعرمة. 

() لأن كلا منهما متردّد بين أن يغنم وأن يغرم» وهي صورة القمار المحرم. 

(5) لأنه يحل العقد ويخرجه عن صورة القمار. 

(5) فيغنم مالهما إن سبق وإن سبق لا يغرم شيئاء وذلك جائز لخروجه عن صورة القمار . 
(۷) لاستحقاقه سبقه. 

(۸) لعدم سبقه لهما وعدم سبق أحدهما للاخر. 

(9) لأنه لم يسبق . 

)٠١(‏ لأنهما سبقاه. 

)١١(‏ بناء على أنه محلل لنفسه فقط»ء والأصح أنه محلل لنفسه وغيره. 

)١(‏ لسبقه الائنين. 


۳٥1 


وَإِنْ تَسَابَقَ َلانَةٌ قَصَاعدَاء وشرط لِلنَانِي مثْلُ الأول فَسَدَ فا ودوت 


معو 0 
يجور في اذ صح 
ا ع مه 2 )۳( ela . e‏ 2 |24 
وَسَبّق إبل بكتف» وخيل بعنق > وَقيل: بالقوَائ ع : 

و و ا الو و .د (1) ا وار كس و 

ترط للمناضلة بيان ان الرَمى مبادرة وَهى / ١‏ ان يدر احدهما 

ر 1 8 ي E‏ 0 د امور و 

بإصابة الْعَدَد ال ط» اؤ محا محاطة» وَهىَ ان إصاباتهماء ور € 


- ع 
ص 


21 ت 


المُشْبَركُ فمَنْ راد e‏ ۶ کا فتاضل ۰ > بيان 0 5 ال 
والإصًابة"» وَمَسَافة الرّمي» وَقَدْرِ العَرّض طولاً وَعَرْضًا إل 


ت 


(1) لأن كلا لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال سبق أو سّبق» لكن الأصح جوازه 
كما في الروضة ١١٠/405؛‏ لأن كلاً يجتهد أن يكون أولاً أو ثانيًا ليفوز 
بالعوض . 

(9). لأنه يسعى ويجتهد ليفوز بالأكثر» وقد علمت أن الأصح الجواز. 

۳) لأن الإبل ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبارهاء والخيل تمدها فاعتبر بهاء 
فالمتقدم ببعض الكتف أو العنق سابق وإن زاد طول أحد العنقين» فالسبق بتقدّمه 
بأكثر من قدر الزائد. 

)٤(‏ لأن العدو بها. 

. لأن حكمها يختلف» وأغراض الناس فيها لا تتفق فوجب بيانه‎ )٠( 

(5) لينضبط العمل» إذ لو لم يعرف منتهى العدد لم يبن الفضل ولم يظهر السبق. 

(۷) لأن الاستحقاق بالإصابة» وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه من غيره. 

(۸) لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد» فوجب العلم به. 

(9) لأن الإصابة تختلف باختلافه. 


oY 


ق 1١‏ و موه لم و (VD of‏ 
يعد بِمَوْضِع فيه عرض مَعْلُوم فَيُحْمَلٌ المُطلق عليه 


07 


ليا فة الرمي من فزع وهو إصابة الشَنّ بلا خذشيء أو حرق 


وهو أن يقن ولا - يبت فيهء أو حَسْقء وَهُوَ أن بيت (©©, أو مَرق» وَهُوَ 
9 ا فان ا )3غ اقتَضى اقرع . 
(O‏ 


ES 


ونور عنوض المْتَاضلَّة منْ حَيْتُ يَجُوزْ عرض المسَابقة 
ان 
و عضا , 


E 2+ > 0 8 ق ای‎ 0 0 o 
ولا يشترط تَعْيين قؤس وَسَهم» فإن عَيِّنَ لغاء وَجَارَ إبْداله‎ 


TT وعدا‎ 


)١(‏ قياسًا على حمل البيع بثمن مطلق» في موضع فيه نقد متعارف على نقد البلدء كما 
تقدم ۱۲/۲ . 

(۲) لأن الحذق لا يعرف إلا بذلك» والأغراض تختلف بذلك» فندب بيان ذلك . 

(۳) لأنه هو المتعارف فحمل عليه. 

(4) لأنها في معنى السباق» من حيث الاستعداد للعدو وإرهابه» وقد قال تعالى: 
الهم د نَا استطعيم وين قفوو و وین رَبَاظٍ لحل تر رھ بوت ہد عدو أل لَه وَعَدُوَكُمْ 4 
[الأنفال: »]٦١‏ فيجوز في أحدها ما يجوز في الآخر. 

(6) المارء وهو أنه يكون من أحدهماء أو منهما بمح لّل» أو من بيت المال» أو من احاد الناس . 

(5) لأن الاعتماد هنا على الرامي» إذ هو الأصل هنا والآلة تبع» بخلاف السباق» فإن 
الأصل الفرس ونحوه والراكب تبعء لأن المقصود هناك معرفة فراهة الفرس» 
ولذلك لا يجوز إبداله» بينما يجوز إبدال الفارس» والمقصود في النضال: حذق 
الرامي» ولذلك لو أراد أن يستبدل بغيره لم يجز. 


Yor 


و يجوز شَوْط تَعْينهمًا برع “. فإن اختارَ عَرِيبًا ظَنَّهُ رَامِيا فَبَانَ 
خلافة بطل الْعَقْدُ فيه» وَسَقَطَ من الحزب الآخر واحد وَفِي بُطَلن 


4 


o3 


ے 
3-5 ر 


الْبَاقي قول الصَفْقة9؟© يه الخ ٠‏ فإن نازوا 

)١(‏ لما علمت من أن المقصود هنا الراميء لا الالة. 

(۲) لفساد الشرط بالتضييق فيه على الرامي» فإنه قد تعرض له أمور تحوجه إلى 
الإبدال. 

(۳) لاشتراط الترتيب بينهما فيه» لئلا يشتبه المصيب بالمخطىء لو رميا معًا. 

(4( إذ لا محذور فيه» وقد ورد ما يدل عليه» من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: مر النبي بيه على نفر من أسلم ينتضلون» فقال النبي يي : «ارموا بني 
إسماعيل» فإن أباكم كان راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان»» قال: فأمسك أحد 
الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله يكلكِ: «ما لكم لا ترمون؟»» قالوا: كيف نرمي 
وأنت معهم؟! فقال النبي بي: «ارموا فأنا معكم كلكم». أخرجه البخاري في 
الجهاد» باب التحريض على الرمي» برقم 7899 . 

(5) لأنها قد تجمع الحذاق في جانب فيفوت المقصود. 

(5) ليحصل التساوي. 

(۷) ففي قول لا تفريق فيبطل فيه» والراجح تفرق فيصح فيه» وقد تقدمت هذه المسألة 
۸/۲. 


(۸) للتبعيض. 


of 


وَتَارَعُوا فِمَنْ يفط بَدَلهُ فسح العف . 


4 


ا الال بحسي الإضابة :ويل 


ا رط في الإصابة الو طة ن تخصل بالتَصل» فلو تلف 
اذ 0 0 0 شَيْءٌ انْصَدَمَ به الهم وَأْصَابَ حُسب ل“ 


5 


. 


م ھ0 ماه ا 0( 


ا E‏ 8 ا 6 5 و عور 7 (VIS‏ 85 2 2 
o17 7”‏ ۸ 
1 . ل 
of‏ 3 8 7 اط 2-0 ا 70 E‏ ال 1 
ولو شرط خسق فثقبَ وثبّت ثم سقط او لقي صلابة فسقط 
وھ ر ب (4) 
als al 6‏ 
يج يت يوان 


)١(‏ لتعذر إمضائه. 

(؟) لأن الاستحقاق بهاء فمن لا إصابة له لا شيء له» ومن أصاب أخذ بحسب إصابته. 

(۳) وهو المعتمد لأنهم كشخص واحدء كما أن المنضولين يغرمون بالسوية» وصححه 
في الروضة ۳۷۳/٠١‏ كأصلها كما في المغني "١8/5‏ فهو من القيلات المعتمدة في 
المنهاج . 

(©) لأنه المتعارف» دون فوقه وعرضه. 

)٠(‏ لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي وقوّة الساعد. 

(5) لعذره فيعيد رميه. 

(۷) لأنه لو كان فيه لأصابه. 

(4) إحالة على السبب العارض 

(9) لعدم تقصيره. 


Yoo 


كتاب الأيمان“ 


لآ تَنْعَقدٌ إلا بذَاتِ اللَّه تَخَالّى أو صفة له" كَمَوْلهِ : وَاللله» وَرَبٌ 


الْعَالَمِينَ واكك الى ل قرت ل وکل اشم مُخْنَصٌ به 


(1) 


(۲) 


(۳) 


E >- و‎ 


جمع يمين» وأصلها في اللُعة اليد اليمين» وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا 


تحالفوا يأخذ كل واحد بيمين صاحبه. 

والأصل في هذا الباب قبل الإجماع قوله تعالى: 8 لا بادك أنه او يه سيك » 
[المائدة: ٩۸]ء‏ وقوله سبحانه: « لدی عة عمد لهي تَمََاهيلا اكد ل 
حك لَه في الاخ رق وَلَايكَلْمهُم آله ولا يَنظر للم يوم القڪة وا بر ڪيه م وهر ڌا 
آم4 [آل عمران: ۷۷]. 

وأحاديث كثيرة سيأتي ذكرها. 

لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «من كان حالقا فليحلف 
بالله أو ليصمت». أخرجه البخاري في الشهادات» باب كيف يستحلف برقم 
89 ومسلم في الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله برقم ۳ .)١5145(‏ 
وحديثة أيضًا قال: أكثر ما كان .رسول الله كل يحلف: ذلا وتَقلّب القلوب». 
أخرجه البخاري في التوحید» باب مقلّب القلوب برقم ۷۳۹۱. ۰ 

لأن الأيمان معقودة بمن عظمت حرمته ولزمت طاعتهء وإطلاق ذلك مختص بالله 
تعالى» فلا تنعقد بالمخلوقات. 

ولحديث ابن عمر السابق ففي رواية مسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن 
كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». 


۳٦ 


وَمَا انْصَرَفَ إليه سُبْحَائَهُ عِنْدَ الإطلاق كالرحيم» والخًالق» 
وَالرًازق» وَالدَبٌ تَنْعقَدٌ به الْيَمِينُ"" إلا أذ رید 0 ع 

وما اسْتَعْملَ فيه وَفي غَيْره سواء: كَالشَيْءِ وَالمَوْجَود وَالعَالِم 
وَالحَيّ لس بین إلا , ب E EE‏ الله وَعرته وَكبْريَائه 
وَكَلامه وَعِلمه وَقَذْرَته وَمشيئته يمي إل أن ينوي بالعِلم المَعْلُوم 
وَبِالقَدْرَة المَقُدُور”" » وَلَوْ قَالَ: وَحَقٌ الله فَيَمينٌ”” . إلا أن يُرِيدَ 
ادات 


)١(‏ لأنها نص في معناها لا تحتمل غيره. 

(۲) لأنها لا تطلق هذه الأسماء إلا عليه. 

() اعتبارًا بنيته» لأن هذه الألفاظ قد تستعمل في حق غيره مقيدّاء كرحيم القلب وخالق 
الكذب» أي مختلقه ونحوه. 

() لأنها لما استعملت فيه وفي غيره سواء أشبهت كنايات الطلاق. 

(0) لأنه تعالى لما لم يزل موصوفا بها أشبهت أسماءه المختصة به. 

© لأنه قد يستعمل العلم في المعلوم والقدرة في المقدورء كما تقول في الدعاء: اغفر 
لنا علمك فيناء وتريد معلومك» وتقول: انظروا إلى قدرة الله وتريد المقدور. 

(۷) لغلبة استعماله في اليمين» حيث يراد به ما يستحقه الباري من الصفات وذلك من 
صفات الذات» وانضم إليه العرف فانعقد يميئًا. وفي القرآن الكريم: #وَإنَم لحن 
القن [الحاقة: .]٠١‏ 

(8) لأن العبادات حق الله تعالى علينا وليست صفة له سبحانه. 


Tov 


روف اله 0 lL‏ : ک باللله E ETO‏ 


0 


١ك‏ أ نيك بكم نع كيذ وت 
راطو 0 قَصَدْتٌ حبرا مَاضيًا أَوْ مُسْتَقْبلاً صَدّقَ بَاطنًا وَكَذَا 


سالك باللّه لقعلل ا 


)١(‏ لأن الباء لما كانت الأصل في القسمء والواو بدل منهاء والتاء بدل من الواو ضاق 
تصرفها عن البدل والمبدل منهء EE ES‏ 
لله تعالى ومنه قوله سبحانه: # تالو تَفْمَوَا ڙڌ ڪر نوست حي تكورت حرا أو کون 
مرت الهدلكيرت )€ [يوسف: 894]» وقوله: « يام اكصينة ی د زا 
ديرن 4 [الأنبياء: لاه]. 

(۲) لاحتماله لغيره احتمالاً ظاهرًاء فلا ينصرف إليه إلا بنيّة . 

(۳) لأنه تازه عرف لخر عات العادة فالشرع كقوله تعالى: #وَأَسَمُوا أ جَهَدَ 
انوم لاي ر [النحل: ۳۸]» وقوله سبحانه: « فَيَقَسِمَانٍ اله 
تدا اح فَمِن مَبَْدَتِهِمَا4 [المائدة: /ا١٠1].‏ 
واطرد العرف باستعمال مثل ذلك يميئًا. 

(4) لاحتمال ما يدل عليه احتمالاً ظاهرًا. 

() لاشتهاره في ألسنة حملة الشرع» فيسن إبراره. 

(5) بأن أراد يمين المخاطب» أو لم يرد يميئًا بل الشفاعة» أو أطلق. 

)۷( لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب» ويحمل على الشفاعة في فعله. 


o۸ 


(010) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


وتن سب ِا إلى فطِهًا بلا فض لم نعي" . 
م 8 06 وه )۳( رور )4( 
وصح على مَاض ". وَمُسْتَقبَلٍ 5 


لخلوه عن ذكر اسم الله تعالى وصفتهء» ولا كفارة في ذلك وإن حنث» والحلف 
بذلك معصية» والتلفظ به مكروه كما قاله المصنف في الأذكار ص 575 » فإن قال 
ذلك عن رضى باليهودية ونحوها كان كفرًا والعياذ بالله تعالى» فعن ثابت بن 
الضحاك قال: قال النبي كلّ: «من حلف بغير ملَّة الإسلام فهو كما قال» ومن قتل 
نفسه بشيء عُذّب به في نار جهنم» ولعن المؤمن کقتله» ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو 
كقتله»» أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب من حلف بملة سوى الإسلام 
برقم 25507 ومسلم في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.. برقم 


كلا (°). 
حورص م م ٤‏ 2011 م 02 ع 2 
لقوله سبحانه وتعالی : « لا بواخدکم ا باغو ف آیمتیکم وک ¿ يُوَليِذُحكُم يما عفدم 
عد 


ر 
۰ 


لأسن [البقرة: ۲٠٠‏ والمائدة: 89]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل: "لا والله 
بلى والله». أخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة برقم 4517 . 

يعني : يجري على لسانه من غير قصد الحلف . 

لقوله تعالى: # لفوت يالو ماقا لوأ وقد الوأ ظِمَةَلْكْفْرٍ € [التوبة: .]۷٤‏ 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيا : «والله لأغزون قريشاء 
والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشًا»» ثم سكت فقال: «إن شاء الله تعالى». 
أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور» باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت برقم 
6 عق رة نرملا قال وقد أمكد هذا الخدت غير ولحو عن شريك عق 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس . 


۳۹ 


2 


2 لمرو ا ت 6 س ۳ 
وَكفمار ل 


(010 


(۲) 


(۳) 


إن حَلَفَ عَلَى ترك وَاجِبٍ أو فغْلٍ حَرَامٍ عَصَى وَلَرِمَهُ 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه 0717/5 عن ابن عباس موصولاً . والبيهقي في 
الكبرى ۰٤۸ ۰٤۷/۱۰‏ موصولاً ومرسلاًء وقال ابن أبي حاتم في العلل i ٠ /١‏ 
عن أبيه بعد أن ساقه عن عكرمة مرسلاً قال: وهو أشبه. 

لقوله تعالى : « ولا لوا اه عر َنِم أت نبرا وتَتَهُا4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي با قال : «إنما الحلف حنث أو ندم». أخرجه 
ابن ماجه في الكفارات» باب اليمين حنث أو ندم برقم 251١‏ وابن حبان في صحيحه 
٦‏ والبيهقي في الكبرى .7٠ /٠١‏ وسكت عنه البوصيري في المصباح ٠٠١ /١‏ . 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال : «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه». 

أخرجه مسلم في الأيمان» باب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي 
هو خير برقم ۱۳ (1180). 

وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ب قال: «. . . إني والله إن 
شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي 
هو خير». أخرجه البخاري في كفارات اليمين» باب الاستثناء في الأيمان برقم 
6 ومسلم في الباب السابق برقم /ا(549١)»2‏ وفي الحديث قصةء ولأن 
الإصرار على البقاء في ذلك معصية» فيجب عليه الترك ويحرم عليه الاستمرار. 
للحديث السابق عن أبي موسى» ولقول الله تعالى: 9 وَلَا يأل أو مضل مك 
وَلسّعةٍ أن بوثو أؤلي الْمُرَيَ وَل كن لجرت ف ميل أنه وَلسَنواولصْمَحُوا ألا يبون أن 
يعفر اله کر َه َو َ4 [النور: ۲]. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : «والله لأن يلَّجّ أحدكم 
بيمينه في أهله أثمٌ له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله». أخرجه البخاري = 


۳۹۰ 


0 ترك باح و فعْله فَالأَفْضَلُ تَرْكَ الْحنْف 0 الْحَنَك20» وَلَهُ 
ام“ . 


e‏ "» قيل: و 


فلت هذا آم ص وَاللََهُ عْلَمُ. 
وَكفَارَة ظهار عل اعود" وَقَثلٍ على الف ”0 و ر ا 


في الأيمان والنذور برقم (2»)5776 ومسلم في الأيمان» باب النهي عن الإصرار 
على اليمين. . برقم 5؟ .)١588(‏ 

)١(‏ لما في ذلك من تعظيم المحلوف به» وقد قال سبحانه: 8 ولا تنقضوا الْأَيَمَنَ بَعَدَ 
سيد ها وقد جَعَن م لله يڪم ِلًاً» [النحل: .]4١‏ 

(؟) لينتفع الفقراء والمساكين بالكفارة. 

(۳) لظاهر حديث أبي موسى السابق: «. . إلا كرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»» 
وحديث عبد الرحمن بن سمّرة أن النبي بيا قال له : «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل 
الإمارة» فإنك أن أوتيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليهاء 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير» . 
أخرجه البخاري في الأيمان والنذور برقم 25777 ومسلم في الأيمان» باب النهي 
عن الإصرار على اليمين برقم .)١5607( ١4‏ ولأن سبب وجوبها اليمين والحنث 
معاء والتقديم على أحد السببين جائز» كالزكاة قبل الحول» والفطرة قبل هلال شوال . 

)4( لوجود أحد السببين. 

(5) لأن الحظر في الفعل ليس من حنث اليمين لحرمة المحلوف عليه قبلها وبعدهاء 
فالتكفير لا يتعلق به استباحة . 

(5) لأنه أحد السببين» حيث قال سبحانه: # م يعوذونَ لما قالوا تحير رقو . . . 4 
[المجادلة : ۲]. والكفارة منسوبة إليه كما أنها منسوبة إلى اليمين. 

(0) لتقدم أحد السببين» وهو الجرح المزهق. 

. على المعلق عليه لما تقدم» وقياسًا على الزكاة حيث يجوز تقديمها على الحول كما تقدم‎ (A) 


۳1 


89 1 
عَخَيَّرُ في كَفَارَة اليَمينِ بَيْنَّ عِمْقٍ كالظهار» وَإِطْعَامِ عَشرة 
مَسَاكينْ ؟ SS‏ رتهم 
يما ی كشوة كقميص أَوْ عِمَامَة أَوْإِزَارٍ ل خف ET‏ 
وَمنْطهة(" . 
و رط صَلآحِيُُ فی إل فَيَجُوزْ سَرَاوِيلُ صفبر لور 


ا يلځ لَه 0 وان وَحَرِيدٌ لامْرَأة وَرَجُلٍ» وبيس لَمْ تَذْهَبْ 


8 2 ا 
فونه 


لأ © و وَإِنْ عَابَ ا اق و oft‏ ل س 
تك عق يان" اذا مك اذ CO‏ 


NIE)‏ كن واخ گم اعفدم الي کر 
ا کو ی ون اوی ما ی ایک أو کو أذ کر رو لد عد 
ا مز د كله بكي ا دَا حنج [المائدة: ۸۹]. 

(۲) لصدق اسم الكسوة عليه في الجملة. 

2 ارخ احم ا 

(4) للاية السابقة: 9 من لم عيذ فَِسَامُ َة أيامٍ ‏ [المائدة: 89]» فهي مخيّرة ابتداءء 
مرتبة انتهاء . 

(ه) لإطلاق الآية. 

(5) لأنه واجدء وإنما أبيح الصوم لمن لم يجد. 

(۷) لعدم ملكه 

(۸) ليكفر بها أو ملكه إياها مطلقًا. 


خض 


وَقَلْنَا: لك ٠‏ بل بكر يضوم '"؛ فإن 27 ضَرَّهُ وَكَانَ حَلَفَ وَحَنتٌ 


إن لاه ده ضام بلا إذنِ'" 10 وا وان 
أذْنَ في أَحَدهمًا فَالأصَح اعبار الحَلف” ةل CO‏ 
COST aA‏ 
بطعام او كشوة لا عتي ٠‏ 
> ى اانه 
ا لا يَسْكئهًا ST‏ في الال » > فإن ry‏ 
بلا عڏر حَنتٌ وَإِنْ بَعَتَ مَتَاعَه7), وَإِنْ اشْبَعَلَ بأْسْباب ب الخروج : كجَمْع 
foro‏ 8 
متاع وَإِْرَاج أَهْلٍ ولس نَوْبٍ لَمْ يَخْنَتْ 


ولو حَلّفَ لآ يُسَاكنهُ في هَذه الدّار فَخَرَجّ َحَدُهُمَا في الال لَمْ 


قواأقا عد قاقد وقد واو .د .دوا .د رد وقداود هد .د مامد مانام 


(1) خ المغني والسراج: وإن. 


() وهو قول ضعيف. 

(۲) لأنه الذي بمقدوره وعجزه عن غيره. 

E (۳)‏ التو في ل 

(6) لأنه لم يأذن في السبب» وحقه على الفور والكفارة على التراخي . 

(©) لأن إذنه فيه إذن فيما يترتب عليه . 

(5) لنقصه عن أهلية الولاء المترتب على العتق» ولا صوم لأنه واجد. 

(۷) بنية التحوّل ليتخلص من الحنّث» وإن ترك أهله ومتاعه فلا يضرء لأن اليمين على 
سكناه وقد ترك السكنى. 

(۸) لأنه يسمى ساكنًا ومقيمًا. 

(9) لأنه لا يعد ساكنًا وإن طال مقامه بسبب ذلك. 


۳۹۳ 


ت وکال ني بَيَْهُمَا جدَارٌ وَلَكُلَّ جَانبٍ مَدْخَلُ في الأصَّحٌ 0 
ا ذل َر حارج فحنت بهذا" . 


ولا يروج أو ل بط eR Ia‏ 
0 يقوم) > أو لا يَقَعْدٌ فَاسْتَدَامَ هذه الأحْوَالَ حَنتَ” 


دلي ٠‏ جه و و ت ا )1( سنت Ti‏ م 65 


اداه طيب ليث ت فی الگ وَكَذَا رط 000 
وَاللَّلهُ أغلم . 


eon eee oan nooo 


)1( خ آ وط : التزويج . 


)١(‏ لعدم المساكنة مع ذلك» لأن المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين. 

(۲) لاشتغاله برفع المساكنةء لكن الأصح كما في الروضة ۳۲/١١‏ يحنث لحصول 
المساكنة إلى تمام البناء بغير ضرورة» وعزاه للجمهور. اه. 

(۳) لأنه لا يسمى دخولاً ولا خروجّاء إذ حقيقة الدخول انفصاله من خارج لداخل» 
والخروج عكسه ولم يوجدا في الاستدامة» ES‏ 

(:) لأنها تقدر بزمان» كما تقول: لبست يومًا وركبت ليلة وشاركته شهرًا. . . إلخ. 

() لأنه لا يقال : تزوجت أو تطهرت شهرًا مثلاً بل من شهرء لأن التزوج هو قبول العقدء 
والتطهر إزالة الحدث» وهما غير مقدّرين بمدة» وبهذا جزم في الروضة ۲۸/۱۱ . 

(5) لأنه لا يقدر عادة بمدة» ولهذا لا يحرم استدامته في الإحرام بخلاف ابتدائه كما مر 
في بابه »4517/١‏ وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها: «كنت أطيب رسول الله 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت». 

(۷) لما مرء إذ المراد في نحو نكح أو وطىء فلانة أو غصب كذا أو صام شهرّاء استمرار 
مدة أحكام تلك لا حقيقتهاء لانفصالها بأدنى زمن في الثلاثة الأولى» وبمضي يوم 
لا بعضه في الصومء ولم يعهد عرفا ولا شرعا تقدير الصلاة بزمان» بل بعدد الركعات . 


4 


رو جح DS‏ شا ص ود 5 2 ا ا 
ومن حلف لا يدخل دارًا حنث بدخول دهليز داخل البّاب» او بين 


4 
0 


7 o e 9 أ‎ 2 . 1 3 5 o 
بَابيْنِ''2 لا بڏخول طاق قَدَام الاب" ولا بصعُود سَطح غير مُحَوَط‎ 
2 (0# > فر ا‎ 

وكذا محوّط في الاصح 


َل ادحل ده اواراضة CA‏ وروا 
و خل يده ر 3 لم يحنث 2 إل و 


فيه نمدا علزهما GOO‏ : 


4 


0 
0 


م 26 ت 2 ا 17 وي ”ف اي 2 و 3 Dra‏ 

ولو انهدمّت فدخل وقدبقى اسّاس الخيطان حتت 5 
وَإن صَارَتُ فضاء أؤ جعلث مسج ةا أو حَمَامًا أو يُْثَانَا 
09 


)١(‏ لأنه حينئذ من الدارء ولذلك يدخل في بيعها. 

(۲) لأنه ليس منها عرقاء وإن كان مبنيًا على تربيعها ويدخل في بيعها إل أن العرف 
لا يُطلق على من دخله أنه دخل الدار. 

)۳( لأنه ليس من داخلها لغة ولا عرقا. 

(6) لأنه لايسمى داخلاًء وذلك لحديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت ترجّل 
النبي ية وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه»» 
فلم يعد ذلك خروجًا يناقض الاعتكاف. والحديث أخرجه البخاري في آخر 

(5) لأنه حينئذ يسمّى داخلا . 

(5) لبقاء اسم الدارء والمراد بالأساس أسفل الحيطان كلها أو بعضها فوق الأرض لا ما 
تحتها من الأرض» فإن لم يبق فوق الأرض شيء لم يحنث بدخولها ولو بعد 
إعادتها لزوال المحلوف عليه وهو اسم الدارء إلا إن أعيدت بنقضها وحدها 


(۷) لزوال اسم الدارء وحدوث اسم آخر لها. 


۳0 


ر م 4 رو ىم وك 9 وا شولم 3 

وَلَوْ حَلَفَ لآ يَدْخْلُ دار رَيْدِ حَنتَ بدُخولٍ ما يسْكنها ملك" 
مي ت م ر ر 9 > ص سوم 3 1 - 
لا بإعارة وَإِجَارَة وغ E‏ ( ا 


لا 
ر 2 رو 1 1 
/ ولا ب ا 


: 


2 ع 
& 2ه 4 
ان 


الا أن يريد مَسْكتة)2 . 


ولو حلفت لآ يذل دار رید أو © لآ يکلم عَبْدَهُ أ رَوْجَتَهُ فبَاعَهُمًا 


ره © إل أ قُولَ: دَارَهُ هَذْه أَوْ رَوْجَتَهُ هَذْه 


)0( ما بين القوسين: سقط من خ ب» وحذف من خ أ. 


(2) خ أ: ولا يكلم. 


)١(‏ لأن حقيقة الإضافة تقتضي ملك العين حقيقة» بدليل أنه لو قال: هذه الدار لزيد 
كان إقرارا له بالملك» فإن قال أردت أنه يسكنها لم يقبل لان حقيقة الإضافة تقتضي 
ملك العين. 

(؟) لأنه في الإعارة تباح له المنفعة فقط» وفي الإجارة يملك المنفعة فقط دون العين» 
أما الغاصب فلا يملك منفعة ولا عيئًا. 

(۳) لأنه مجاز قريب اقترن بالنية كما في قوله تعالى: لا جوش من يدهن » 
[الطلاق: »]١‏ وقوله سبحانه: لوقن فى بی € [الأحزاب: ۳۳]ء فأضاف 
البيوت إليهن مجارّاء إذ لسن مالكات لهاء بدليل أنها إذا انقضت عدتها فارقته. 

. لأنه ملكه حقيقة‎ )٤( 

(4) عملاً بقصده. 

(5) تغليبًا للحقيقة» حيث زال الملك بالبيع» والزوجيّة بالطلاق إلا أن تكون رجعيّة 
فيحنث لبقاء اسم الزوجية مع الرجعية. 

(۷) تغليبًا للاشارة على الإضافة . 

(۸) عملا بإرادته» وهي إرادة قريبة مقبولة. 


۳٦ 


م 85 ا ا واكم و 8 - 
وَلَوْحَلَفَ لا يَدْخْلْهَا من ذا الاب فزع ونب في 
مؤضع آحر مِنَْالَمْ يَحْنَثْ بالنَّانِيء وَيَحْنَتُ بالأوّلِ في 
204 0002 
0 /! 


لفو قل ال ون و الود متو فإ قن شاور الور ول و و 
قلتُ: ولو حَلفَ لا يُسَلْمْ عَليّه فسَلْمَ على قوم هوّ فيهمْ وَاستثتاه لَمْ 
يَحْنَثْ"" » وَإِنْ أطلقَ حَنتٌ في الأظهر” . وَاللَلهُ أعْلَمُ . 


)١(‏ لأن الباب إذا أطلق انصرف للمنفذ لأنه المحتاج إليه في الدخول؛ دون المصراع 
من الخشب ونحوه. 

(0) لأن البيت يطلق على جميع ذلك حقيقة لغوية» كما لو حلف لا يأكل الخبزء فإنه 
يحنث بجميع أنواعه. 

(۳) لأنها لا تسى بيونًا عرفا إلا بتقييد» مع حدوث أسماء خاصة لها. 

)٤(‏ لوجود صورة الدخول عليه» حيث كان عالمًا به ذاكرًا للحال مختارًا. 

() قياسًا على ما لو حلف لا يسلّم على زيد فسلّم على قوم هو فيهم واستشناه فإنه 
لا يحنث كما سيأتي 

(5) المتقدم ذكره في الطلاق 7/ ٠٦٠‏ والأصح عدم الحنث كالمكره. 

(۷) لأنه أخرجه بالاستثناء عن أن يكون مسلمًا عليه . 

(4) لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص» وهو ما لم يحصل هنا. 


۳1۷ 


ب 7 إلى 
لک اک 0 او ان 
لا ياكل ال ووس ولا نيه له حت رووس تَبَاعٌ وَحْدَ حدها 
لا طيْر وخوت و وَصَيْدِا'" إلا ببلد باع فيه مده . 


وقد "انهل على ترن الل E‏ 
E‏ ۽ 0( و ا 1 


7 5ه و(م) عَلَى َعَم وَخَيْلٍ وَوَحْشٍ ين َّ 7 CDF‏ و 
بط وَكَذَا کرش وكيد وَطْحَال رو في لے وَالأصَّحُ 


)0( وهي رؤوس الغنم والبقر والإبل لأنها تباع وحدهاء وذلك هو المتعارف. 

(؟) لأنها لا تفرد بالبيع فلا تفهم من اللفظ . 

(۳) اتباعًا لعرفهم» فهي كرؤوس الأنعام في حق غيرهم لقاعدة: العادة محكمة. 

(4) إذا حلف لا يأكله ولا نية له. 

() لأنه المفهوم عند الإطلاق» ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره لحل أكله مطلقًا اتفاقا 
كما في التحفة ١/٠١‏ نقلا عن المجموع . 

0) لأنه إنما يزايله بعد الموت بشق البطن. 

(۷) لأنه لا يؤكل منفردّاء وهذا كله عند الإطلاق فإن نوى شيئًا عمل به. 

(۸) إذا حلف لا يأكله وأطلق. 

(9) لوقوع اسم اللحم عليه حقيقة. 

)٠١(‏ لأنه لا يسئّى لحمًا عرقاء وإن سمّاه الله تعالى لحمًا في قوله: « وَهْوَالِىسَخَّر 
لخر لِتَأْكُنُوا نه لَحْما طَريًا) [النحل: ١٠]ء‏ تقديمًا للحقيقة e‏ كما 
لا يحنث إذا حلف لا يجلس على بساط إذا جلس على الأرض» وإن سمّاها الله 
تعالى بساطًا كما في قوله: «وَأَلَّهجََلَ لک الرس بساطا) [نوح: ۱۹]. 

)١١(‏ لمخالفته اللحم اسمًا وصفة كشحم العين. 

(۱۲) لأنها ليست لحمًا حقيقة . 


ت 


۳۸ 


اة لخم راس ولان و شم ظَهْر وَجَنْبٍ” وان شح 


الظّهْرٍ لآ يسا ا وك E E‏ 
ا 


ا :لأ ارون اا و وشم 
(CD. 2‏ رده و ركسب رع ےا يبر 
ظهر وَبَطنٍ وکل دهن ولحم البقر اول جا موي72" , 
الا ل كل هَذِهِ حَنِثَ بأكلها عَلَى مَيْيَا 
وَبِطْحْينهًا (') وخنز رن ٠‏ وَلَوْ قَالَ: لآ آكل َه الجنطة حن بها 
ر 52 م مہ ) SS‏ ا ا ع 10,2( 
مطبُوحَة وة وَمَفلك لآ بطجينهًا وَسَوِيقهًا وَعَجِيْهًا وبر '. 


)1( نسخ الشروح عدا المحلي: وبطحنها . 


)١(‏ لصدق الاسم عليهما. 

(؟) لأنه لحم سمين» ولهذا يحمرّ عند الهزال. 

(:) لأنهما يخالفان كلا منهما في الاسم والصفة. 

(ه) لاختلافهما كذلك. 

(5) لصدق الاسم على جميع ذلك. 

(۷) لصدق اسم البقرة على الجاموس» فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحم البقر 
لدخوله تحت اسم البقر. 

(6) تغليبًا للاشارة. 

(9) لوجود الاسم والصورة» كما لو قال: لا آكل هذا اللحم فجعله شواء فإنه يحنث» 
وإن هرست في طبخها لم يحنث لزوال اسم الحنطة. 

)٠١(‏ لزوال الاسم والصورة. 


۳۹۹ 


00 


NEES‏ وَلَاعِنَبٌ ربجا وكذا 


ا 


وَلَوْ قَالَ: لآ اكل هَذَا الوْطب فتتكر فأكلهء أو لآ أَكَلّمْ ا الصَّبِيّ 


Oz ات‎ o م‎ 


010 2و0 و 
ا و مص م سودي 
ولح I‏ 


رمع و Gg‏ 


وَحِمْص'” “+ فلو رده فاكلةٌ حتت 


واو حلت لباك 11) توي عة أذ كول أشي 4 


3 


جَعَلَهُ في مَاءِ فَشَرِبَةُ فلا" » أو لا يشرب ا 


ر 


أو لا اکل لما أو مَائعَا آخر فَأَكلَهُ ) بخبر 


)000 لاختلافهما اسما وصفة. 
(5) لزوال الاسم الذي حلف عليه كما في الحنطة. 


: ا ¢ وان 


(۳) لأن الجميع خبزء واللفظ باق على مدلوله ببلده من العموم» كما لو حلف لا يلبس 


وتا فإنه يحنث بكل ثوب وإن لم يعهد ببلده. 
(5) لصدق الاسم. 
() لأنه هكذا يؤكل. 
(5) لأنه ليس أكلا. 


)¥( أي يحنث في الثانية لوجود المحلوف عليه» دون الأولى لأنه لم يشربه. 


() لأنه كذلك يؤكل. 


۳۷۰ 


فو عداو لا شر فلكي كاي 


4 


1 


0 رغد و عن چ و 2 ان و 
3 - ا 
قن قرو مسو جد وف رن رن و ماو 43 ين ال قا مج ی 
ع ٠‏ 5 ® ع هش 
او ذائبًا حنث > وان شرب ذائبًا فلا > وان اكله في عصيدة حنث» إن 


هه سور 1 3 
كانت عه ان 


4 


ا ور ري دك ب َك نشي تق وريت نه 
اصع لآ قنَاءُ وَحْيَادُ وَبَاذِنْجَانٌ وَجَرَئاة» وَل يَدْخْلُ في الثّمَار 


NE 
57 ( و رھ 0 و(‎ 08 
وَل أطلق - وَجَوڙ لَمْ يڏخل هندئ) وَالطْعَامٌ ب اول‎ 


1 


(۲) فيحنث بالثانية لوجود المحلوف عليه دون الأولى لعدمه. 

(۳) لأنه أتى بالمحلوف عليه وزيادة» كما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل على 
جماعة هو فيهم. 

(4) لأنه لم يأكله. 

)٠(‏ لوجود اسمه حينئذ» بخلاف ما إذا لم تكن متميزة. 

(5) حلف لا يأكلها. 

(۷) لوقوع اسمها على هذه كلهاء لأنها مما يتفكهء أي يتنعم بأكله مما ليس بقوت. 

)۸( أما البطيخ فلأن له نضجًا وإدراكا كالفواكه» وأما البواقي فلعدها من يابس الفاكهة . 

(9) لأنها تعد من الخضروات لا من الفواكه. 

)٠١(‏ لأن الثمر اسم للرطب. 

. للمخالفة في الصورة والطعم» فلا يحنث بأكله‎ )1١( 

10) لأن اسم الطعام يقع على الجميع بدليل قوله تعالى : < # كل امار كاد لا ّي 


۳۴۷۱ 


ولال خا لْبَقَرَةِ تَتَاوَلَ کک ن ولد 


و أو منْ هذه ا لشجرة فتَمرا” دون وَرَقِ وَطَرّف : غص 


ا ¢ 


حَلَفتَ ل يكل هَذه الَمرة اخلط بتر ماله إل غر 
أو كلها فَاخْتَلَطْتْ () لَمْ يبَر إل © بالجميع”» أو ليان 


42-02 


هذه الرْمَانَةَ فَانّمًا يبر بجمیع ا 


3 امام هڏين لم يح اا فان ا ا 4 الم 
(2) خ ط: إلا بأكل الجميع 


(۲) 
(۳ 


(4) 
(6) 


ف 
)¥( 
(N‏ 


ري2 


اویل إل ماحم إِسَرِّيلُ عل فو [آل عمران: ۹۳]» وكذا کک 3 
لد جد ذ مآ وی لک رما ع عار تمه لہ أن ب ت مَِنَة أو دما تَسَفُومً أَوَلَحَمَ 
111 111101010111001 [الأنعام: .]١48‏ 

لأنه المفهوم من ذلك عرفاء وكذا شحمها وكبدها وغيره مما يؤكل منها. 

حملا على الحقيقة المتعارفة» في إرادة ذات البقرة. 

لأنه المراد عرفا في الأكل منهاء فهو مجاز متعارف أجري مجرى الحقيقة لتعذر 
الحقيقة هنا. 

لتعذر أكلها من الادميين. 

لجواز أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها والأصل براءة الذمة من الكفارة» وإن 
كان الورع أن يكفر. 

لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليهاء فاشترط تيقن أكلها. 

لتعلق اليمين بالكل» كما لو قال: لا آكلها فترك حبّة لم يحنث. 

لأن الحلف عليهما معّاء فإن نوى أنه لا يلبس منهما شيثًا حنث بلبس أحدهما. 


فض 


حت أو لآ لبن هَذَا وَل هَذَا حَنتٌ بِأَحَدِهُمَ" . 


2 


3 عدي 


أو لای دا الطَعَامَ عَذَا قَمَاتَ قَبْلَهُ قلا شيْءَ عَلَيْها". وَإِنْ مَاتَ 
أو تلفت | TT‏ ا کک 


0 
“A 


ََ 4 2 وان اَل بأكُلٍ و غير e‏ قبل ا م وَإِنْ تلف 
أذ قله جب کنر" 
3 و ا ت عند رَس الهلآل فيض عِنْدَ غرُوبٍ الشّمْس 


خر قطي" فان ة قم BEE‏ نكال ود قَذْرُ إمكانه حَنَتَ”"' . 
إن شرع في الكَبِلٍ حي وَكَم يق فر إلا غد مُدَة لَمْ 


00١0 
. يحنث‎ 


فقاو وا ود هد واوا .د .د مد واعد زد مد مد مامد هد هد 6 ٠.‏ 


(1) خ التحفة والمغني والسراج: أو غيره. 


(5): لوجنوه هما المتحلوق علية. 

(۲) لأنهما يمينان» حتى لو لبس واحدًا ثم واحدًا لزمه كفارتان. 

(۳) لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث . 

(:) لأنه تمكن من البر فلم يفعل اختيارًا فكان مقصرًا فيحنث. 

)٠(‏ لأنه فوّت البر بغير اختياره» والأظهر فيه عدم الحنث. 

(5) لتفويت البر باختياره. 

(۷) فلا يحنث لعدم تفويته البر. 

(۸) لوقوع هذا اللفظ على أول جزء من اللّيلة الأولى من الشهر. 

() لتفويته البر باختياره. 

)٠١(‏ لشروعه في القضاء عند ميقاته» كما لو شرع في أول الوقت بالاشتغال بأسباب 
الصلاة فإنه يحصل فضيلة أول الوقت كما تقدم ٠١٤١/١‏ . 


۳۷۳ 


۱( له 

(۳) لأن السلام عليه نوع من الكلام» بدليل أن الصلاة تبطل به كما تقدم ۱۹٤/۱‏ . 

(۳) لأن هذه الأمور ليست كلامًا في العرف» وقد اعتد به الشارع هنا كما في قوله 
سبحانه على لسان مريم: « فان ألم لوم إِضِيًا 4 إلى فرله انه تَسَارت 
إ4 [مريم: ۰۲٢‏ ۲۹]ء حيث لم تعد الإشارة كلامًا وقد نذرت أن لا تتكلم مع 
الإنس» وذلك حملا للكلام على الحقيقة . 
وإن كانت الإشارة كلامًا مجارًا بدليل 0 سېحانه : « # وما كن تی أن کلم آم 
إلا وا أو من ونای جاب أو برل رشا ی بده ما ساد 4 [الشورى: ١ه]‏ 


2 E ع‎ 


فاستثنى الوحي وهو الإشارة بسرعه ة وخماء ا » والرسالة es‏ ى 


أنه منه» وكذا قوله سبحانه: 6ال مَايَبْكَ الا كلم ألنّاس تَلْكَدَ أَيَارِ إل مرا 4 
[آل عمران: ١٤]ء‏ فاستثنى الرمز وهو الإشارة من الكلام» فدل على أنه منه لأنه 
وضع لإفهام الادميين» ولكن على سبيل المجاز» فقدمت الحقيقة عليه لقاعدة: إذا 
اجتمعت الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة. 

() لأن الكلام لا يطلق في العرف إلا على كلام الآدميين. 

(6) لأنه كلمهء وذلك كما لو طرق عليه الباب فقال  :‏ أَدَخْلُومَا سَكِءَإمِنينَ4 [الحجر : ١٤]ء‏ 
قاصدًا الإذن له فقط أوأطلق ولم يقصد شيئًا كما تقدم مثله في الصلاة ٠۹١ /١‏ 

(5) بأن حلف لا مال له 

(۷) لصدق الاسم عليه» حيث إنه متموّل. 


۳V٤ 


ی رت 0 رص ى و اس ا 0 
ومعلق ا 5-9 ع يه" ودين حال وكذا مُوَجَلٌ في 
م 3-3 9 ۶ 


ى م 


أذ صرب يبعا سى TE‏ ترط ن5م | الأ أن يقول 


ضر ادا و وع سوط عليه 5 وخنق » ونتف شعر 
(VDeo >‏ اس (AW‏ 
صر > قيل : EY‏ 


سه 00 


20 0 007 07 07 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 


(1) في نسخ الشروح عدا المحلي: بصفة. 


)1( 
زفق 


)۳( 
فق 
)6( 
05 
)۷( 
(N‏ 
لفق 


لأن الكل ملكه. 

لأن الدين الحال مال» بدليل أنه تجب فيه الزكاة» ويملك أخذه إذا شاء فهو كالعين 
فيي او 

لثبوته في الذمة وصحة الاعتياض والإبراء عنه» ولوجوب الزكاة فيه . 

ل وأرش جنايته» فهو كالأجنبي. 

لصدق الاسم عليه 

ا ع ا 

لأن ذلك لا يسكّى ضربًا عرفا. 

لأن ذلك لا يسمى ضربًا عرفا أيضًاء والأصح أنه ضرب عرفا. 

لأنه قد حصلت الإصابة المرادة» وقد قال تعالى في حق أيوب عليه السلام لما 
حلف ليضربن امرأته مائة ضربة لإبطائها عليه يومًا؛ فقال الله تعالى له: # وحذيدك 
صْفْة4 - أي ملء كف من الحشيش والعيدان - « ترب يو وَلَاتحمَفُ4 [ص : 44]. - 


Vo 


0000 


ُْت: وؤ شك في إصَابهالجميع بد على الثم وال أغلم. 


أو لَيَصْرِبَتّهُ مائة مَرَةِ لَمْ ي 0 أو لا أََارِفُكَ عق ار 


0 


قُلْتُ: الصّحِيحٌ لا يَحْنَتُ إذا أَمْكََهُ اتباع وَالللهُ أَعْلَم. 


وان فار TS‏ ورا أ أو اخْتَالَ على 
غريم ثم فارقة أذ فلس فَفَارَقَهُ قه لوسر حَنثث حَنتَ”2. وإن اسْتَؤفى وفَارَقَةُ 


(1) خ أ والنهاية: إن كان جنس. 
(2) خ س: قولا الناسي. وفي المحلى: القولان في حنث الناسي والجاهل أظهرهما لا. 


(A) 


وهذا وإن كان شرع من قبلناء فقد ورد في شرعنا تقريره في قصة الزاني الضعيف 
التي تقدم ذكرها في بابه ۲۱۳/۲ . 

لأن الظاهر الإصابة» وعملاً بعموم الآية السابقة. 

لأنه لم يضرب إلا ضربة واحدة» كما لو رمى الجمرة بسبع حصيات رمية واحدة 
فإنه لا يحتسب له إلا حصاة واحدة. 

لعذره» بخلاف ما إذا أمكنه ولم يتبعه. 

لأنه إنما حلف على فعل نفسه» فلا يحنث بفعل الغريم سواء أمكنه اتباعه أم لا. 
في المسائل الخمس» لوجود المفارقة في الأوليين والأخيرة» ولتفويته في الثالثة 
البر باختياره» ولعدم الاستيفاء الحقيقي في الرابعة بالاحتيال. 

لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء. 

لأنه فارقه قبل الاستيفاء . 

في حنث الناس والجاهل» أظهرهما لا حنث كما تقدم ص ۰۳۹۷ ۲/ ٥٦۰‏ . 


۳۷٦ 


َ رك مه 


أو لا لآ رَأَى مُنْكَرًا إلا رَقَعَهُ إلى الْقَاضي فَرَ ی وَتمَكنَ فلم يَرْفِعْ حَنَّى 
مَاتَ حَنتَ”" » وَيُحْمَلُ عَلَى قاضي ابد" فان عُزل فَالِْرُ بالرّفع إلى 


إل رَقعَهُ إلى قاض بر كل قاض أو إلى الْقَاضي فلن فَرَآهُ 
».تان a N E E E E‏ وال 


ر 


(۱) لتفويته البر باختياره . 

(0) لأنه المعهود بالنسبة لإزالته . 

(۳) لأن التعريف بأل يعمه إذ هو للجنس . 

(4) لصدق الاسم عليه 

)٥(‏ لتفويته البر باختياره. 

(5) ومر فيه القولان أظهرهما عدم الحنث. 

(۷) لتعلق اليمين بعينه. 

(۸) أما في العقد لنفسه فواضح لظهورهء وأما في العقد لغيره» فلأن اللفظ يشمله. 
(9) لأنه لم يعقدء واليمين إنما هو على فعله. 


فض 


ل فر 2ه 6ه ل 
لا يَحْدَث” '' إلا أن یرید أن لا يمَعل هو وَل غ 

أؤ لا يكح حَنتٌ بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره“» أو 
لا يبِيعٌ مَالَ رَيْد فبَاعَهُ e‏ إلا 5 ق , 

او لا يهب ا ا کک ". وَكذَا إن قبل وَلَمْ 


صم 


)١(‏ لأنه إنما حلف على فعل نفسه وهو لم يوجد» وإن فعله الوكيل بحضرته. 

(؟) عملا بنيته» لأن المجاز المرجوح يصير قوبًا باليّة. 

(۳) لأن الوكيل في النكاح سفير محض» ولهذا تجب إضافة القبول له كما مر في بابه 
۳/۲ . 

)5( لما مر أنه سفير محض» فلم يصدق عليه أنه نكح . 

() لصدق اسم البيع. 

(5) لفساد البيع» والعقدٌ إذا أطلق اختص بالصحيح . 

(0) لأن الهبة لم تتم» حيث لا تتم إلا بالقبول والقبض كما تقدم في بابها ۲/ ۲۹۰ . 

(۸) لأن مقصود الهبة من نقل الملك لم يحصل» ولأن المقصود بالحلف على الامتناع 
من الهبة عدم التبرع على الغير» وذلك حاصل عند القبض . 

)9( لأنها أنواع من الهبة كما تقدم في بابه 7/ 7914. 

. 195/7 لأنه لا ملك فيها إذ هي إباحة منفعة فقط كما تقدم ذكره في بابه‎ )٠١( 

)١١(‏ لأنها لا تملك إلا بعد الموت إذ هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت كما تقدم في 
بابها 51/7" والمیت لا يحنث. 

)١9(‏ لأن الملك فيه لله تعالى فليس هبة. 

(1) لأنها لتوقفها على الإيجاب والقبول لا تسئّى صدقة» ولهذا حلَّت له كل بخلاف الصدقة 


VA 


COD el رام‎ 


ل يكل طَعَامًا e‏ 


0 


وَكذَا لَوْ قال منْ طعَام اشتراة يد في الا و يحنت بمَا اشترَاه 


ص 
0 2 


مه مه 


سلا ولوا اخلط ما اش 7 شتی کنر ل شتف على بل 4 
9 2 €2 
ا 


)1( 


(۲( 
(۳) 
0 
(٥) 


لأنه ليس فيه شيء يمكن أن يشار إليه أنه اشتراه زيد دون عمروء بل كل جزء منه 
مشترك بينهما. 

لما تقر 

لأنه نوع من الشراء. 

بأن يأكل قدرًا صالحًا كالكف والكفين» وذلك لتحقق أن فيه مما اشتراه زيد. 

لأن الأخذ بها لا يسّى شراءً عرفا ولا شرعًا. 


۳⁄۹ 


كتاب النذر' 


وَهُوَّ ضرْبَانِ: در لَجَّاج» کان كَلَمْئة قله عَلَيّ عن أو صو 


وفيه كَقَارَة يمين 0 وَفي قَؤْل: م الَْرَّم1" وَفي قؤل: ا 
,6( 
شاء . 


© هر اغد اين أو شر و قرغا الوعذ جر خاصة: والأصل اه ابات 
كريمات كقوله سبحانه: « شر ليَقَصُوا تَكَكَهُمْ وَلْبُوهُوأ نذُورَهُمَ 4 [الحج: ۲۹]» 
وقوله مثنيًا على الأبزار بسبب وفائهم بنذورهم: : وون ألَدَرِ افون يوم کان سوم 
مُسَتَطِيرًا4 [الإنسان: ۷]. 
وأحاديث كحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». 
أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة برقم 5595. 

(۲) لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله تك قال: «كفارة النذر كفارة 
یمین . 
أخرجه مسلم في النذرء باب في كفارة النذر ٠١‏ (١٤٠٠)ء‏ وحيث لا كفارة في نذر 
التبرر قطعّاء فتعين حمله على نذر اللّجاج» وقال بذلك كثير من الصحابة رضي الله 
عنهم . 

(۳) لأنه التزم عبادة عند مقابلة شرط فتلزمه عند وجوده. 

() لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة» ويشبه اليمين من حيث إن مقصوده مقصود 
اليمين» ولا سبيل للجمع بين موجبيهما ولا لتعطيلهما فتعين التخيير. 


۳۸۰ 


و 3 و ع د aS‏ 2 .> 

قلتٌ: الثّالث أظهرُ وَرَجَحَهُ الْعِرَاقيُونَ”' » واللله أعلم. 

وح 2 2 Si.‏ )1( 21 ر 2 هه 3 E‏ 1“ رمو کا 

ولو قال إن دخلت فعليّ كفارة یمین و ندر» لزمته ره 
ال خول 


و تبر بان يلرم ف إن دزف نِعْمَة أو ذَهَيَتَ نقمة کان 


2 


في 7 مريضي لله عي از َي اء د يرم ذلك إا حَصَلَ المُعلى 


2 وإ لم يعلقَه به ا لله عَلَىّ صَوْمٌ؛ لَرِمَهُ في ا 


وش ف E,‏ 
(1) خ ط: إن دخلت الدار. 
(2) خ ط: إن شفى الله . 


)١(‏ لما تقدم» فإمًا أن يفي بما التزم» أو يكفر كفارة يمين 

(؟) تغليبًا لحكم اليمين في الأولى» ولحديث عقبة بن عامر في الثانية . 

(۳) لحديث عائشة السابق: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. . 
0 ان تاه ةن تعالى» وقد قال سبحانه: 0 

ضرا الأسن بد وكير ها وقد جَعَلَسُم آله يكم کيا ... [النحل: ١9]ء‏ 

وقد ذم الله تعالى من عاهده سبحانه فلم یف» قال سبحانه: 9 # وَمنْهُم عن علهد الله 
کوٹ تدا من لوہ ْدَق ولک من لصحن €9 ما ء۶اکدھم مّن لہ وا پو 
وَتَوَلوأْيهُم ُمَرِضُوتَ» [التوبة: هلا 5لا]. 

() لعموم الأدلة السابقة» لأنه من نذر التبرّر. 

(5) لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال: «... لا وفاء لنذر 
في معصية ولا فيما لا يملك العبد»» وفي رواية: ١لا‏ نذر في معصية الله) . 
أخرجه مسلم في النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله» برقم ۸ .)١514١(‏ 

(5) لأنه واجب بإيجاب الشرع ابتدأءء فلا معنى لإيجابه؛ إذ القاعدة أن ما ثبت بالشرع 
مقدم على ما ثبت بالشرط . 


۳۸1 


(1) 


(۲) 


ولو نر فغل مُبَاح اؤ تَركَهُ لَمْ يَلرَمة"» لكن إن حالف لَرمَه 


لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي ية يخطب إذ هو برجل قائم» 
فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظلٌ ولا يتكلم 
ويصوم» فقال النبي بي : «مره فليتكلّم وليستظل وليقعد وليتم صومه». 

أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب النذر فيمالا يملك وفي المعصية» برقم 5 51٠١‏ . 
وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي ية رأى شيحًا يُهادى بين ابنیه» فقال: «ما بال 
هذا؟»» قالوا: نذر أن يمشي» قال: «إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسَه لَْنيٌ) . 
أخرجه البخاري في الباب السابق برقم ٦۷٠١‏ ومسلم في النذرء باب من نذر أن 
يمشي إلى الكعبة برقم .)١517( ٩‏ 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول الله يه قال: «لا نذر إلا فيما 
ابتخي به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم». 

أخرجه أبو داود في النذور» باب اليمين في قطيعة الرحم» برقم ۳۲۷۳. 

لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي بيه عن أخت له نذرت أن تحج 
حافية غير مختمرة» فقال: «مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام». 

أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» 
برقم 273791 والترمذي في النذور والآيمان» برقم 21544 وقال: حديث حسن. 
قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 

كذا رجحه هناء لكن المعتمد ما صوّبه في المجموع» وصححه في الروضة ٠٠۳٠/۲‏ 
أنه لا كفارة فيه مطلقًا كنذر الفرض والمعصية والمكروه؛ لأنه خارج عن العرف 
المقصود بطاعة الله تعالى» فلم ينعقد» فالوفاء به غير واجب بالإجماع؛ كما في 
المجموع ٤٥۸/۸‏ . 


FAY 


۰ in oe )۱( ي 7 وص )م 7 فن لان‎ of 
فان قيّد بتفريو‎ ٠ ولو نذرَ صوْم ايام ندب تعجيلها‎ 
5 WM (WD ع‎ 
: وج + الا جار‎ 
و سَنةَ معيّة صَامَها 007 الْعيدَ والتشريق وَصَام رمان غه و‎ 


أ 
ES 5-0-6‏ 
م _| 


9 وان اف بِحَيْضٍ وبِفاس وَج ا في الأظه. 
قُلْتُ: لظي لآ ب يَجِبُ وَبه قَطْمّ | لح ل ييه 
وَإِنْ أفطرَّ يَوْمًا بلا عذر وَجَبَ قَضَاوُة" وَل يَجِبُ ب اسْتئْئَافٌ 
٠‏ فَإِنْ شرط اتنايم وَجَبَ في الأ و عي تة شر 
الع وجا '' ول يقطئة صم رَمَضَانَ عَنْ 0 7 لويد 
وَالبَّهْ رى و ا ها تباعًا وت 9 ة بآخر 7 (NY).‏ 00 ا و 


)١(‏ مسارعة لبراءة الذمة. 

(۲) عملاً بما التزمه. 

(۳) أي التفريق والموالاةعملاً بمقتضى الإطلاق » ولكن الأفضل الموالاة تعجيلاً لإبراء الذمة . 

05( لأنها لا تقبل الصوم» وإن عيّنها فلا تدخل في نذره. 

() لأن الزمان قابل للصوم في ذاته» فيجب القضاء كما لو كانت حائضًا أو نفساء في 
تون رشان 

(5) لأن زمن الحيض والنفاس غير قابل للصوم منهاء فلا يدخل في نذرها كالعيدين. 

(۷) لتفويته البر باختياره. 

(۸) لأن التتابع كان للوقت لا لكونه مقصودًا في نفسه كما في قضاء رمضان. 

(9) لأنه صار مقصودًا بشرطه. 

)٠١(‏ وفاءً بما التزمه. 

)١١(‏ لاستثناء ذلك شرعا. 

(9) ليفي بشرط التتابع الذي شرطه. 


FAY 


مه 8 ل 


9 0 وَفي قضائه الْقَوْلآن”", ٠‏ وان لمي يَشْرِطهُ لّمْ يَجِتْ a,‏ 


أو يَوْمَ الاين أبَدَا َم يقض أَنانِيَ رَمَضَادَ” 3 العيڈ وَالتَسْرِيقَ 


2 د ر ر‎ xa Ao 0 (o) 
في الأظهر للك صوم شهريْن َبَاعَا لَكَمَارَةِ صامهما» ويمصي‎ 
ا رن نول نفس د ت انار اذ‎ 


32: 


Cz 


قلت : ذَا الْقَوْلُ اظ وَاللَهُ ا 


2ے 
۶ 


(A)‏ ه موس o‏ و 
وَتَقْضِي رَمَنَ حب ناس في الأظهر””22 أ يما ينه يصم 


E 1‏ سيوع ثم سيه صَامَ أخرة ور ال . 


)١(‏ لتعذر الاحتراز عنهما. 

(۲) السابقان في قضاء زمن الحيض في السنة المعينة» وأظهرهما لا يجب» كما تقدَّم انما . 

(۳) لعدم التزامه» فيصوم سنة هلالية أو ثلاث مائة وستين يومًا. 

(5) لأن النذر لا يشملها لسبق وجوبها لقاعدة : ما ثبت بالشرع مقدم على ما وجب بالشرط . 

(5) قياسًا على أثاني رمضان. 

(5) لنذره» لأنه أدخل على نفسه صيام هذين الشهرين» ولم يكونا واجبين عليه. 

(۷) لأن الأثانين الواقعة فيه حينئذ مستثناة بقرينة الحال» وقد رجح هذا في الروضة ۳/ .٠٠۷‏ 

(۸) قياسًا على رمضان» ولأنه لم يتحقق وقوعه فيه فلم تخرج عن نذرهاء لكن الذي 
يؤخذ من الروضة .7١17/7”‏ والمجموع ۸/ ٤۸١‏ عدم القضاء قياسًا على العيد» وهو 
المعتمد كما في المغني 25٠/4‏ والتحفة .45/٠١‏ قالوا: ولعل المصنف سكت 
عن استدراكه هنا على المحرر اكتفاءً باستدراكه عليه فيما سبق آنفاء حيث قال: 
«قلت : الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور». 

(9) قياسًا على الواجب بأصل الشرع كالصلاة» فإن فعل أثم ولم يصح» ووجب 
قضناؤه: 

= لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله كل بيدي فقال: «خلق الله‎ )۱١( 


Af 


0 عَلَى الضّحيح "ء وَإِنَ تَدَرَ 


و 
ع 


بَعْض يوم لم ينُعقذ"". وقيل : رمه E‏ َو يوم قُدُوم رَيْدِ فَالأَظهَُ 
ا إن قم يِل أذ يو 5007 ان و شَيْء عله 
أ هارا وهو مُفطر أو صَائَمٌ و وَجَبَ يوم آخر E‏ ا 
اؤ وَهُوَ صَائم تَْلا فكَذَلِكَ”» وَقِيلَ: يَجِبْ تَنْمِيمُه وَيكْفِيه (© ١‏ . 


مكف 


(1) خ ب: وقيل: يكفيه» وسقطت كلمة: يكفيه» من س. 


عر وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم 
الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدَّواب 
يوم الخميس» وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في اخر الخلق في 
آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 
أخرجه مسلم في صفة المنافقين» باب ابتداء الخلق وخلق آدم» برقم ۲۷ (۲۷۸۹). 

)١(‏ كما لو صلی صلاة قد خرج وقتها. 

(؟) لأن صوم النفل لا يجب إتمامه إذا الصائم المتطوع أمير نفسه كما تقدم 244١/١‏ 
فإذا التزمه وجب عليه» لأن صومه صحيح فصح التزامه بالنذر. 

(۳) لأنه ليس بقربة» إذ صيام بعض يوم لا يصح. 

)٤(‏ لأن صوم بعض اليوم ليس معهودًا شرعًا فلزمه يوم كامل. 

() لإمكان الوفاء به» بأن يعلم أنه يقدم غدًا مثلاً فينوي صومه ليلا . 

)03 لأنه قيده باليوم» ولم يوجد القدوم في زمن قابل للصوم. 

64 بنآء على لزوم الصوم من وقت قدومه والصحيح أنه من أول النهار. 


Ao 


ع 


ول فال إن e‏ وم الوم الي قدومه» 


4 


وان قدم عمرو ر فلل علي 7 صَوْمُ اول خيس بده فقدمًا في الأرْبِعَاء 
وَجَبَ صّوْمُ الكّمبس عَنْ اول التّذْرَيْنِ وَيَقْضِي الْآحَرَ ا 


2 5 و 
ا 62 إلى ب 4 بَيْتَ الله 3 إِنيانَهُ A‏ ب إِنيَانه!") بِحَجٌ 
E‏ ان 5 لاتا ل 5 م ريا 


2 


وذ اندر ال أن أن ب او يتس كانتا اا وخرت 
٠‏ قان کان قَالَ اح مَاشيًا فَمنْ حَيْتُ بحر . 
َإِنْ قَالَ مشي إِلَى بيّت الله تَعَالى فَمنْ دُوَيْرَة هله في لاص" 

وَإِذا أوْجَيْنَا ا 2 0 وَعَلَيْهِ دم في الأظهر 0 

)١(‏ لتعذر الإتيان به في وقته. 

(0) لأن هذا نذر طاعة» وقد سبق حديث عائشة رضي الله عنه: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه...»» وحديث ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى 
البيت» فأمرها النبي بيا أن تركب وتهدي هديًا». 
أخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء برقم 273795 والبيهقي في الكبرى ۷۹/۱۰ 
وإسناده جيّد. فلو كان غير لازم لما أمرها أن تهدي. 

(۳) لأن الله تعالى أوجب قصده بنسك فلزم بالنذر كسائر القرب» ولا تتم القربة إلا بالنسك . 

(6) لأن لفظ الإتيان لا يقتضيه» فله الركوب. 

() لأنه قد جعل المشي وصفًا للعبادة» فهو كما لو نذر أن يصوم متتابعًا. 

(5) لأنه التزم المشي في الحج فقطء وابتداء الحج من وقت الإحرام. 

(۷) لأن قضية لفظه أن يخرج من بيته ماشيًا. 


۳۸٦ 


° 2 ستو له 2 ofl (N)‏ مكف 
عذر أجزأه على المَسْهورٍ وَعليه دم ُ 


0 
(A) 


ساس ٩‏ 6م 2 e‏ 5 2 2 7 ره 
ومن ندر ححا رة رمه فعلة ا فان كان معضويا 
NE‏ ل جيلة ف 1 وَل الإمُکا ن فان م 17 م م 


وَإن َدَرَ الحَجّ 1 وَأمْكَئَهُ رمغ" فان مَنَعَهُ مَرَض وجب الْقَضَاء2)"0 


ترك واجبّاء وترّفه بالركوب وتوفير مؤنته» ولأنه صار بالنذر نسکا واجبّا فوجب 
بتركه دم كالإحرام من الميقات . 

لإتيانه بأصل الحج» ولم يبق إلا هيئته فصار كما لو ترك الإحرام من الميقات. 
لترفهه بتركه» وقد أوجبه على نفسه» ولأنه إذا وجب الدم مع العذر كما تقدّم فمع 
عدم العذر أولى. 

لوجوبه عليه لحديث عائشة السابقة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. . 

قياسًا على حجة الإسلام المتقدم بيانها ٠٥١ /١‏ . 

مبادرة لتعجيل براءة الذمَة. 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أتى رجل النبي بيا فقال له: إن أختي 
نذرت أن تحج وأنها ماتت» فقال النبي بي: «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ 
قال: نعم» قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء» 

أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب من مات وعليه نذر» برقم 25599 
وحديث ابن عباس أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي بي في 
نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه أن يقضيه عنها» . 

أخر جه البخاري في الباب السابق» برقم 559/4 . 

لأن زمن العبادة يتعين بالتعيين فيمتنع تقديم غيره عليه إلا حجة الإسلام. 

لاستقراره في ذمته بتمكنه منه» بخلاف ما إذا لم يتمكن بأن عرض له بعض ذلك 


TAY 


٤‏ > مما 


أو عَدُوٌ فاد في الأظهَر”" 2 رحد ار صونا ني رو م برد ار مور 
وجب الْقَضَاا" و هديا رمه ٠‏ حَيْلَهُ إلى مَكَة وَالتّصَدُقُ به عَلَى مَنْ 7 
أو الَصَذُقَ عَلَى أَهْلٍ بد ES‏ 0 
ص إل ال ا وَفى قَوْل: وَمَسْجِدَ المَّدِينَة وَالأقصَى 


قُلْتُ: الأظي* تَعيينّهمَا كَالمَسْجِدٍ الحَرَام» وَاللَّهُ اع“ . 


٤ 


ر صَوْمًا مُطَلَقَا فیوم او اما فتلا أو صَدَقَةَ فبِمَا () 


(1) خط: فبأي شيء کان . 


)١(‏ لمكان العذرء ويفارق باختصاصه بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف المرض. 

(؟) لتعين الفعل في الوقت» ووجوبهما مع العجز. 

(۳) لاقتضاء النذر ذلك» ويعم به من بها من المسلمين مستوطتا وغيره. 

(4) وفاءً بما التزم. 

)٠(‏ لأنه لا قربة فيه بمحل بخصوصه.ء وسواء فيه الحرم وغيره» فله الصوم في غيره. 

(5) لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة . 

(۷) فيتعين للصلاة بالنذر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي يَكلِ: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» ومسجد الأقصى». 
أخرجه البخاري في جزاء الصيدء باب حج النساءء برقم 218514 ومسلم في 
الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» برقم 8١١‏ (/1791)» واللفظ له. 

(۸) للحديث السابق . ومعنى الحديث : لا تشد الرحال لأجل الصلاة في مسجد من المساجد 
إلا لهذه الثلاثة المساجدء أما بقيتها فهي مستوية في الفضل . والحديث لا يدل على منع 
شد الرحل لغير الصلاة كما بينه الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ ۷۹ ط الكليات الأزهرية. 

(9) لأنه أقل ما يتصور فيه. 


. لأنها أقل الجمع‎ )٠١( 


TAA 


٤ 


١ 3 2‏ ق كب 0 ر (Y).‏ م 2 ر ie (Y2‏ 2 
کان 5 او صلاة فركعتان ٠‏ وفى قول : ركعة '» فعلى الاوّل یجب 
ا ۰ 2 تی ۹( i‏ :1 5< َه 7 007 2 فك 
ليام فيهمًا مَعَ الْقذرَة. وَعَلَى الثاني ل أو عنقا فعلى الأول 
ر e‏ 2 
رقبة كفارة”" » وَعَلَى الثاني“ رقبة. 

2 37 - 000 2 0 

قُلتُ: الثاني هتا أظهن”"". وَاللَلهُ أغلم . 

5 چ ب ر عه معو > 3 5 دي اع ال اسم ورت .6 ١١‏ 

أو عى كافرة معيبة أجرأه كاملة” '» فان عَيّنَ نَاقصّة تَعَيثْ'١'',‏ 

مدهو اي 2 - و 

ر طول قرَاءة 


3 صل قائمًا ل ت ع بخلاف E‏ 

)١(‏ لصدق الاسم على ذلك وإن قل. 

(۲) لأنها أقل واجب الشرع . 

(۳) حملا على جائزة. 

(:) لأنهما ألحقا بواجب الشرع. 

(8) إلحاقا بجائزه. 

(5) أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع . 

(۷) وهي رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل والكسب؛ لأن رقبة الكفارة مقيدة 
بالإيمان. 

(۸) وهو أنه يسلك بالنذر مسلك جائز الشرع . 

(9) لأن الأصل براءة الذمة» فاكتفى بما يقع عليه الاسم ولتشوّف الشارع إلى العتق. 

. لأنها أفضل مع اتحاد الجنس‎ )٠١( 

)١١(‏ لتعلق النذر بالعين. 

(۷) لأنه دون ما التزمه» لأ صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد لحديث عمران بن 
حصين رضي الله عله :9 قن صلى قاغدًا قله نضفة أن القاكوه ارهن :صلى 
نائمًا فله نصف أجر القاعد». أخرجه البخاري في الصلاة» باب صلاة القاعد برقم 
.١١1‏ 

(1) لإتيانه بما هو الأفضل . 


۳۸۹ 


الصَّلاَةء أو سُورَة مُعَيّنَة أو الجَمَاعَةَ َر وَالصَّحِيحٌ الِْقَادُ 
كدر كَل قُرْبَة لا تَجبٌ ابْتَدَاءً كَعَِادَةٍ١‏ 0 وتشييع جار 
راللام" . 


)١(‏ لأنه قربة مقصودة فلزم الوفاء به لحديث عائشة رضي الله عنها السابق. 

(0) لأن الشارع رغب فيها كثيرّاء ورتب على ذلك فضلاً كبيراء والأحاديث 
في ذلك مشهورة. فهي كالعبادات وسائر الطاعات التي دلَّ عليها الحديث 
المتقدم . 


۳۹۰ 


(1) 


(۲) 


هو في اللغة: إحكام الشيء وإمضاؤهء ومنه قوله سبحانه: سينا إل ب 
سيل © [الإسراء: »]٤‏ وله معان أخرى غير ذلك كالوحي والخلق 
والإتمام. وشرعًا: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى» 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالايات الدالة عليه 
كثيرة كقوله سبحانه: 8 ياود إلا بَعلدَكَ حَلِيَهٌ في الْارْضٍ اح ن الاس الي 4 
[ص: ١۲]ء‏ وقوله سبحانه: 9 وَأنِ أحكم ينم يمآ أَرَلَ أله 4 [المائدة: 0144 وقوله 
تعالى : 3 مان آله یامرگ أن مودو متت إ لع اهلها ودا حَكَمْسم بن لاس أن تمو يمرل © 
[النساء: .]٠۸‏ 

وأما السنة فهي مستفيضة في ذكر حكم رسول الله بي بين الناس وبعثه أصحابة 
قضاة إلى الأمصارء وسيأتي بيان ذلك» ومنه حديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما: أنه سمع النبي به يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». أخرجه البخاري في الاعتصام» باب أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم 87“ ومسلم في الأقضية برقم ٠١‏ 


(ككلا١ا).‏ 
وأما الإجماع فهو منعقد على فعله سلقًا وخلفًا كما حكاه الخطيب في المغني 
للك 


إجماعا كما فى التحفة 2٠١7/٠١‏ والنهاية 757/4» بل هو أسنى فروض الكفايات 
لما فيه من إقامة العدل بين الناس» وذلك لقوله تعالى: # # يبا أَلدِينََامَنُوا كرا 


۳4۱1 


.6 7 ت 22 و 


الول ن ام 0 2 ا 9 0 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 
(7 


ومين بلس شْبَدَآه رر [النساء: ١١٠]ء‏ ولا يقيم القسط إل قاض» ولأن الطباع 


البشرية مجبولة على الظلم ومنع الحق» وقلّ من ينصف من نفسه» فكان لا بد من 
قاض ينصف المظلوم من الظالم . 

للحاجة إلى ذلك» ولأن فرض الكفاية لا يسقط إلا به. 

لأنه سيعان عليه لحديث عبد الرحمن بن سمرة السابق: «لا تسأل الإمارة فإنك إن 
أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. »٠.‏ وقد تقدم 
في الأيمان ص .75١‏ 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ميو قال: «من استعمل 
عام من المسلمين» وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منهء وأعلم بكتاب الله 
وسنّة نبيّه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين». أخرجه البيهقي في الكبرى 
٠‏ ؛ والحاكم في المستدرك 97/4 وصححه على شرط الشيخين. 

للحديث السابق» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا : 
الإنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة 
وبئست الفاطمة». أخرجه النسائي في اخر البيعة» باب مايكره من الحرص 
على الإمارة 2157/1 وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله هة قال : 
«من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين». أخرجه أبو داود في الأقضية» باب في 
طلب القضاء برقم ۷١‏ والترمذي في الأحكام برقم ١٠١٠ء‏ وقال: حسن 
غریب . 

لحديث عبد الرحمن بن سمرة السابق: «لا تسأل الإمارة. . .2. 

لأنه من أهله» لکن لا يلزمه لأنه قد يقوم به غيره. 


۳4۲ 


ال ازى ا سن" 


و و 


قلت ا رس وَيْكْرَهُ عَلَى الص إفرفق الله عْلَمُ. 


والاعتبار فی الح وَعدمه 000 


ا 8 َك . ى ي(ل/ا) ب )A(‏ - وله 
وَشْرّط القاضي : E‏ لعن عقي ين كلدي 


(1) 


(A) 


0) 


لما يحصل به من المنفعة بنشر العلم» أو إعفاف نفسه من بيت المال بسبب 
طاعة» لما في العدل من جزيل الثواب» وكذا إن ضاعت الحقوق ورجي إعادتها 
لأهلها . 

لما فيه من الخطر من غير حاجة» ولهذا امتنع كثير من السلف الصالح منه. 

لحديث أبي هريرة السابق: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين»» وحديث 
عبد الرحمن بن سَمْرة . 

بناءً على أنه يجب في كل مسافة عدوى نصب قاض . 

لأن الكافر ليس أهلاً للولاية على على المسلم لقوله تعالى: 8 ون يجْمَلَ أله لگ ل 
لمُؤْمِينَ سبيلا# [النساء : 0ه ولا سبيل أعظم من القضاء. 

لأن غير المكلف ناقص» ولا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره. 

لنقص الرقيق بسائر أقسامه. ولأنه إذا لم يجز أن يكون شاهدًا فلأن لا يجوز أن 
يكون قاضيًا أولى. 

لحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «لن يفلح قوم ولوأ أمرهم 
امرأة» . 

أخرجه البخاري في المغازي» باب كتاب النبي إا إلى كسرى وقيصر برقم 
.)7١99(‏ ولأنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم» 
والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال» لما يخاف عليهم من الافتتان بها. 

فلا يولَى فاسق لعدم الوثوق بقوله» ولأنه ممنوع من النظر في مال ولده مع وفور 

شفقته» فنظره في أمر العامة أولى بالمنع . 


۳۹۳ 


0 3 م 3 فرضة 2 ف40) وه (ه) 1 و 7 


ص 
7 0 


لقان 0 والسْلَّة ما بُ بالأَخكَا حکام» وخاضة و عا ا e‏ 


)١(‏ لأن غير السميع لا يفرق بين الإنكار والإقرار. 

(۲) لأن الأعمى لا يعرف الخصوم ولا يعرف الشهود. 
وأما ولاية ابن أم مكتوم المدينة مرارًا على عهد رسول الله بي وبتوليته» فأجيب عنه 
بأن ولايته كانت في الإمامة دون الحكم . 

(۳) فلا يولى أخرس وإن فهمت إشارته» وذلك لعجزه عن تنفيذ الأحكام. 

(4( يعني للقيام بمنصب القضاء» وذلك أن يكون ذا نهضة ويقظة تامة وقوة على تنفيذ 
الحق» فلا يولّى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض أو جبان ضعيف النفس وذلك 
لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي يلاء قال له: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاء 
زا أحنه لك ما حب لقي : لآ تاكن على النين ولا تولين .هال با 
أخرجه مسلم في الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم ۱۸۲١‏ . 

(0) فلا يولّى جاهل ولا مقلّد وإن حفظ مذهب إمامه» وذلك لعجزه عن إدارك غوامضه 
وتقرير أدلته» إذ لا يحيط بهما إلا مجتهد مطلق» ولأنه لا يصلح للفتوى وهي غير 
ملزمة فلآن لا يجوز له القضاء وهو ملزم أولى. 
ودليل ذلك حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي مي قال: 
«القضاة ثلاثة : واحد في الجنةء واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحق وقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل حكم 
للناس على جهل فهو في النار» . 
أخرجه أبو داود في الأقضية» باب القاضي يخطىء برقم “276017 والترمذي في 
الأحكام باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي برقم ۳۲۲٠ء‏ وسكت عنه وهو 
حديث صحيح . 


۳4٤ 


لل رمم وَمُتَوَاترَ السُنَّة وغيْره» وَالمُتّصِلَ وَالمُرْسَلَ) 
وحَالَ الرُوًاة ة E‏ وَلسَان الْحَرَب لَعَةَ وتخو وال 


لْعْلَمَاءِ منَّ الصحَابَةِ قَمَنْ بَعْدَهُمْ إِجْمَامًا وَاخْتَادّفَاء وَالْقَيَاسَ 
ا 


ع كال ل العا عو > LA‏ اق و ون وومةه 
فان تَعَذْرَ جَمْعْ هذه الشروط فوَلَى سُلطان له شوكة فاسقًا أو مُقَلَدَا 


2 ر 


ووو 5و 0 ( 
نفذ قضاوه للضرورة 0 
َينْدبُ للإمّام | اذا وَلَى قَاضيًا أَنْ يان لَهُ في الاشتخلاف" 
ا فان أَطلَقَّ اف فیما لاد ر ع لغ عر 8 
(Ws‏ 


3 


ر 0 سس هس 
وَشُرْط المُسْتَخْلَفٍ كالما 0 


كسما اع بينة فيكفي عِلَمُهُ بِمَا 1 0 و م تياد 1 باجتهاد 


(1) لأنه بذلك يتوصل إلى تقرير الأحكام وإلاّ لم يقدر. 
() لئلا تتعطل مصالح الناس. 
۳( ليكون أسهل له وأقرب إلى فصل الخصومات» ويتأكد ذلك عند اتساع 


الخطة. 
(:) لأنه لم يرض بنظر غيره. 
ر(ه( لحاجته إليه. 


5ن يه تقتضي ذلك . 


(8)» لحصول الكفابة ذلك 


(9) إذا كان من أهل الاجتهاد. لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا. 


۳40 


E 22‏ 0 وي سا 92 ا o‏ و70 
م ه إن کان مدا وَلاً يجوز أن يشرط عَلَيّه حلاف" . 

كي و عيرم ف بر ا 9 - 2 0 ا 4 2 و 
(PD oy °‏ لس (O CG et‏ سم كص i o‏ عا (1 
اهلية الْقَضاء 0 وفى قول : ا »> وَقيل : بشاط عدم قاض (") 


e ( 1‏ 00 خم 8« ت و 8 ٠.‏ ”7 رس 6١ e‏ 
بابد » وقيل : يَخْتَصٌ بمَال دون قصّاص ونكاح وَنحُوهمَا '. 


رم ر د 2 


(۱) لأنه يرى الحق فيه وقد قال الله تعالى : «كَأَحَمْيْنَدَاينلَيّ4 [ص: ١۲]ء‏ والحق 
ما دل عليه الدليل عند المجتهدء والمقلد ملحق بمن يقلده» لأنه إنما يحكم 
بمعتقده فلذلك أجري عليه حكمه. 

(؟) لأنه يعتقد أنه غير الحق» والله تعالى إنما أمر بالحكم بالحق كما ذكر. 

)۳( لأنه وقع لجمع من كبار الصحابة» ولم ينكره أحد مع اشتهاره فكان إجماعا سكوتيًا كما في 
التحفة /٠١‏ ۱۸ء ولحديث هانىء بن يزيد الصحابي رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول 
الله ية مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله وك فقال : «إن الله هو الحكم 
وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؛؟ قال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أنزلوني فحكمت 
بينهم فرضي كلا الفريقين» فقال رسول الله ية : «ما أحسن هذا . . . ثم كناه بأبي شريح»» 
الحديث . أخرجه أبو داود في الأدب» باب في تخيير الاسم القبيح برقم ٤۹٥١‏ » والنسائي 
في أدب القضاة» باب إذااحكموا رجلا فقضى بینهم ۸/ ۰۲۲۹ والحاكم وصححه 4/ ۰۲۷۹ 
وابن حبان في صحيحه ۱/ »771١‏ كما في الإحسان, والبيهقي في الكبرى ١48 /٠١‏ . 

(5) لما فيه من الافتيات على الإمام ونوابه» وأجيب بأنه ليس له حبس ولا ترسيم ولا 
استيفاء عقوبة أدمي ثبت موجبها عنده حتى تخرق أبهتهم فلا افتيات . 

() للضرورة حينئذ» وأجيب بأن الصحابة حكّموا فيما بينهم مع وجود قاض كما جرى 
بين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب» أخرجه البيهقي 1757/٠١‏ . 

(7) لخطر أمرهما فتناط بنظر القاضي ومنصبه» والصحيح عدم الاختصاص» لأن من 
صح حكمه في مال صح في غيره. 


۳۹٦ 


1 2 1 ELT 

ولا ينفذ حكَمةُ إلا على رَاضٍ به فلا كفي رضا قاتل في ضَرْبٍ 

دية عَلَى عاقلته» وَإِنْ ر 6 حدما قبل الحكم امتتعَ الک ول 

يشرط الرضًا بَعْدَ الُم في لي 
وَلَوْ نَصَبَ قَاضِيَيْنٍ في روخص كلا بِمَكَانٍ أو رَمَانِ أو وع 
جار وكا إن لَمْ يحص في الأصَح0". إل أن يشرط اجْتِمَاعَهُمًا عَلَى 
وس (۷) 

الک“ . 


و ايه 
ج قاض أو عي عَلَيْهِ أو عمي أَوْ ذَهَبّت أهْلية اجتهاده وضبطه 
- - و E‏ م اه 
بعَفلَة أو سيان لَمْ ينقد ى وكذا لو فسّقَ في الأصَح”"'. فإن 


2. 
0 


لك هذه الأحْوَالٌ لَمْ تَعْدْ ولآينَهُ في الأ . 


)١(‏ لأن رضا الخصمين هو المثبت للولاية فلا بد من تقدمه. 

)۲( لأنهم لا يؤاخذون بإقراره فكيف برضاه» ويشترط استمرار الرضا إلى تمام الحكم . 

(۳) لعدم استمرار الرضا. 

(5) قياسًا على حكم المولّى من جهة الإمام» وإلاً لأدى إلى عدم الفائدة من التّحكيم 
حيث لا ينفذ حكمه على من خرج عليه ولم يرض به. 

(5) لعدم المنازعة بينهما. 

(5) قياسًا على جواز نصب وصيين أو وكيلين. 

(۷) فلا يجوز لما يقع بينهما من الخلاف في محل الاجتهاد» فلا تنفصل الخصومات. 

(6) لانعزاله بذلك» ولأن هذه الأمور تمنع من ولاية الأب فالحاكم أولى 

(9) لوجود المنافي للولاية. 

)٠(‏ قياسًا على الوكالة» ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلى الصحة بنفسه وإن زال المانع 
كالبيع ونحوه. 


۳4۷ 


ء٤‎ 


او 


مو > 


وهم ع نس عبن عار أو تون وكا أل بت 
مثله وفي َزله به مَصْلَحَة كتنكينٍ ف ف ٠‏ إلا ف لکن ينفذ 


لعن في الاَصَځ RE‏ د ر 


وَإِذَاكتت لإِمَام | إِلَيْه: إذا ات ا E EEF‏ 


انْعَرَل" وَكَذَا إن قُرىءَ عَلَيْه في الاح . 


ويَنْعَِلُ بمَوته وَاْعرَاله مَنْ اَن لَهُ في شل معن ¿ بيع مال مَيّتِ 


اصح اورا تائيه المُطْلَي إن لم يدل في اهلاي" 1 
اسْتَخَلفْ عَنْ تفس ت ئس قان قیل : اش ل e‏ 


1 خ أوب: أوء قیل : استخلف. 
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(۷) 
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محاسبة له على خلله وإن كان حقيرًا لا يقتضي العزل» كما فعل عمر رضي الله عنه 
حيث عزل 0 الثقفي» وعلي رضي الله عنه عزل أبا الأسود الدؤلي» فقال: لم 
عزلتني وما جنيت؟ فقال علي: رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. 

رعاية للأصلح للمسلمين. 

لأنه عبث» وتصرف الإمام يصان عنه. 

مراعاة لطاعة السلطان. 

لعظيم الضرر في نقض أقضيته لو انعزل. 

لوجود الشرط . 

لأن القصد إعلامه بالعزل لا قراءته. 

قياسًا على الوكيل . 

لأن القصد باستنابته معاونته وقد زالت ولايته فبطلت المعاونة. 


613 لظهور غرض المعاونة حينئل . 
)١١1(‏ لأنه ليس نائبه. 


۳4۸ 


ار “ ولا نَاظرٌ ينيم وَوَقْفٍ بِمَوْتَ 

'. وَل يقب قَولة شد العو زاله: CE‏ كا انيدي عر 

خی لم ثل على شی أ بحم حاكم جائز الحم فيل في 

اصح ويل قَوْلَهُ قبل عَرْلِهِ: حَكَمْتُ بکڌا فَإِنْ کان في غَيْر 
مَحَلَّ ولآيته فَكَمَعْزُول!" . 


وو ای شَخْص عَلَى مغرو ا ال خد ماله برشو أو شَهَادَةعَبدَينٍ 
رک که را رھ ٣ه‏ دوو روور 2 2 
نَا اضر وَفصِلَتْ ٠‏ مهما وان قَالَ : حَكُمَ بِعَبْدَ ۴ ن ولم َك 
٤‏ م 56 2 ر ص لس a‏ ەر 
الا احطر ‏ ب وقيل ا ی ق ا دغ ا ا 


)١(‏ لعظم الضرر بتعطل الحوادث. 

(؟) لثلا تختل المصالح وتتعطل أبوابها. 

)۳( لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ» فلا يملك الإقرار» وإنما يثبت حكمه بالبينة . 

)٤(‏ لأنه يشهد على فعل نفسه. 

(5) لانتفاء الشهادة بفعل نفسه. كما لو شهدت المرضعة برضاع محرم ولم تذكر فعلها 
كما تقدم ص ٦٤‏ . 

53( لقدرته على الإنشاء حيتئذ. 

(۷) لأنه لا يقدر على الإنشاء . 

(6) لتعذر إثبات ذلك بغير حضوره» وله أن يوكل ولا يحضر. 

(9) ليجيب عن دعواه. 

)9١(‏ لأنه كان أمين الشرع والظاهر من أحكام القضاة جريانها على الصحة فلا يعدل عن 
الظاهر إلا ببينة صيانةً لولاة المسلمين عن البذلة» ورد بأن هذا الظاهر وإن سلم 
لا يمنع إحضاره لتبيين الحال. 

. لأنه أمين الشرع فيصان منصبه عن الحلف والابتذال بالمنازعات‎ )١١( 


۳44 


قُلْتُ: الأصَّح يمين“ وَاللَّهُ أَعلَم. 
oso‏ ° (1 0 
Sy‏ 0 ذلك 


و رط ب س ٠ (WY‏ وان 2 ع ر حکمه حَکم ب حلي 000 أو 8 0 


فصل 


يكين a‏ لجن ين وَيُشْهِدْ بالکتاب شَاهدَيْنِ يَخْرجَان مه 


إِلَى الْبَلَدِ يُخبِرَانِ بالحَال”"2» وتكفي الاسْتفَاضةٌ في اد لا مُجَوَدُ 


)1( خ ط والتحفة والنهاية: لم تسمع. 
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(00 


(۳ 


(4) 
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(¥) 


لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: «لو يُعطَى الناس 


بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدّعى عليه». 
أخرجه مسلم في الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه برقم .)١١١١/١‏ 

لأنه أمين شرعًا. 

لأنه لو فتح باب تحليفه لكل مدع لاشتد الأمر ورغب الناس عن القضاء والشاهد 
مثل ذلك . فإذا ثبت ذلك بالبينة نقض حكمه. 

لئلا يضيع الحق» وهذا إذا كانت الدعوى لا تقدح فيه» ولا تخل بمنصبه وتوجب 
عزله» وإلآ فإن الدعوى لا تسمع قطعًا ولا يحلف» ولا طريق للمدعي حينئذ إلا البينة . 
لأن النبي ية كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن وهو ابن سبع عشرة سنة كتابًا 
فيه الفرائض والسنن والديات» كما أخرجه البيهقي في الكبرى 4178/٠١‏ ولأن 
أبا بكر رضي الله عنه كتب لأنس لما بعثه إلى البحرين وختم بخاتم رسول الله َكل 
أخرجه البخاري في فرض الخمس برقم ۳٠١١‏ . 

حتى يلزم أهل البلد قضاؤه» والاعتماد على ما يشهدان به دون ما في الكتاب. 
لحصول المقصود بذلك ولأنها اكد من الشهادة» ولم ينقل عنه ية ولا عن الخلفاء 
الراشدين الإشهاد. 


کتاب عَلَى ا 


رَيَيْحَتُ القاضي عَنْ حال عَلَمَاءِ البلّد وَعْدوله ويذخل يوم 
اهر" ویز 0 البو . 


رظ اول 5 َهْلٍ | TE TS‏ اا 


ا 
م اه 


. قان کان ایا تب اله له لخ‎ TOT 


ثم في الأؤصياء 2 فَمَنْ اذّعَى وصاية ال عَنْها وعن حاله 


وَتَصَوُفهء فَمَنْ وَجَدَهُ فَاسقًا أَحَدَ المَالَ مله LEL‏ 
و( 


0 
2 ى 


)١(‏ لإمكان تزويره وإن احتفت القرائن بصدقه. 

(۲) ليدخل على بصيرة بحال من فيه» لأنه لا بد له منهم . 

(۳) لأنه ية دخل المدينة فيه حين اشتد الضحى كما في البخاري» باب هجرة 
النبي بي وأصحابه إلى المدينة من كتاب مناقب الأنصار .۳٠٠/٤‏ 

)٤(‏ ليتساوى الناس في القرب منه. 

)٥(‏ لأنه عذاب. 

(5) إلى وفاته أو ثبوت إعساره. وهذا حيث لا وثائق ولا شهود تدل على ماذا حبس . 

(۷) أنه حبس بحق» فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه وأطلق . 

(۸) لفصل الخصومة بينهماء فإن لم يحضر أطلق» إذ القصد هو إعلامه لِيلْحن بحجته 
فلمّا لم يحضر كان مقصرًا. 

(9) لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك المطالبة بماله فناب عنه القاضي لأنه وليه 
العام . 

)٠١(‏ لعدم أهليته» لأن الوصاية شرطها العدالة. 

)١١(‏ ليعينه على القيام بمهمته. 


٤١ 


وخر 0 وکات" و فرط کر ووه 00 37 000 بكتابة 


ت 
i‏ 


عو ا ا ي بهن 4 رعىه هك 2 هي 2 8 
مَحَاضر وسجاڈت* "» ویستحٹ فق" وُفُورُ َل دة ت 


)١(‏ لشدة الحاجة إليه ليعرفه حال من يجهل حاله من الشهودء لأنه لا يملك البحث 
عنهم . 

(۲( لتوقف الحاجة إليه لأنه مشغول بالحكم والاجتهادء والكتابة تشغلهء ولأن 
النبي بي كان له كلاب نحو الأربعين 

(۳) لعموم ول لله تعالى: < کا اتر وا ا دوا طا ن دونکم لا يأ و نکم حبَال» 
[آل عمران: ۱۱۸]. 
وقوله كك «لن أستعين بمشرك...». أخرجه مسلم في الجهاد باب كراهة 
الاستعانة في الغزو بكافر برقم /1411. 
ولما جاء أن أبا موسى رضي الله عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه 
كاتب نصراني» فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه» فقال: قل لكاتبك 
يقرأ لنا كتابّاء قال: إنه نصراني لا يدخل المسجد» فانتهره عمر رضي الله عنه وهمَّ 
به» وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله » ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله» ولا تأتمنونهم إذ 
خونهم الله عز وجل». 
أخرجه البيهقي في الكبرى ٠١۷/١١‏ . 

(6) لتؤمن خيانته» ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رشح زيدًا رضي الله عنه لكتابة 
المصحف لعدالته فقال له: «إنك شاب عاقل لا نتهمك» قد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله ية فتتبّع القرآن واجمعه». 
أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب جمع القرآن برقم 4485 . 

() لأن الجاهل بذلك يفسده» والقاضي لا يتفرغ لها غالبا . 

(5) لثلا يؤتى من قبل الجهل . 

)۷( لئلا يخدع ويدلس عليه . 

(۸) لاستدعاء الحاجة لذلك. 


۲ 


2 8 
0 وَشْرْطة عذال ا وغد وَالاصحُ ار 
هر )۳( م (6D‏ 


اعمی 
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> وَاشْترَاط عَدَّد في إِسْمَاع قاض به 
ر صا ى e 82 ٠‏ 5 م26 کر اه روه 5 
ریخد در للتأویب» وَسجنا لأداء حق وعدن ” 
7 نت ضر 8 7 ر 2 0 6< سپ 
كزان مَجلسه فسیخا ا م فصوا عن ادن ا 
ور ص 6 با ١7‏ 
0 لقا ِالْوَفتِ (00D.‏ وَالَهَ E‏ م ٤‏ 
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0 لمرو كل لقب قنز مف ین" ل 

)١(‏ للحاجة إليه؛ إذ قد لا يعرف القاضي لغة المتخاصمين أو الشهود. 

(0) الئلاً ينقل إلى القاضي قولاً لا يعرفه» فأشبه المزكي والشاهد. 

(۳) لأن الترجمة تفسير لما يسمع فلم يحتج لمعاينة وإشارة. 

(5) قياسًا على المترجم» لأنه ينقل عين اللفظ» كما أن ذاك ينقل معناه. 

. اقتداءً بسيدنا عمر رضي الله عنه‎ )٥( 

(5) لأن سيدنا عمر رضي الله عنه اشترى دارًا بمكة بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنًا. 

(۷) لأن الضيق يتأذى منه الخصوم. 

(۸) ليعرفه من أراده من مستوطن وغريب. 

(9) لئلا يشوش على القاضي . 

)٠١(‏ بأن يجلس كل فصل من الصيف والشتاء بما يناسبه. 

)١١(‏ بأن يكون على غاية من الحرمة والجلالة والأبّهة. 

(1) صونًا له عن ارتفاع الأصوات واللّغط الواقعين بمجلس القضاء. 
ولحديث: «إن المساجد لم تبن لهذا»» وفي رواية: «إنما بنيت المساجد لما 
بنيت له». أخرجه مسلم في المساجد» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 
برقم ولا (0A) A*‏ . 

(۱۳) لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ب قال: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان». أخرجه البخاري في الأقضية» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو = 
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ت انی ب ع لا خشوعة أ د قل رای عر 


و '» وان کان يُهْدِي ولا خصومة جَارَ بِقَدَر الْعَا و5" وَالاولن أن 
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غضبان برقم 188لا ومسلم في الأقضية» باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان 
برقم ١5‏ (۱۷۱۷). 

قياسًا على الغضب الوارد في النص السابق . 

لقوله تعالى: 9 وَسَاوِرْهُمَ في الأ 4 [آل عمران: ۹١٠]ء‏ وفي الأثر عن الحسن 
البصري رضي الله تعالى عنه : «كان النبي يه مستغنيًا عنها ولكن أراد أن تصير سنة 
للحكام؟» كما في فتح الباري ۲۸/ ٠٠١‏ ط الكليات الأزهرية. 

لفلا يشتغل قلبه عما هو بصدده» ولأنه قد يُحابّى فيميل قلبه إلى من 
يحابيه . 

ئلا يحابى أيضًا. 

لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي بي قال: «هدايا الأمراء 
غلول». 

أخرجه أحمد في المسند «E4 /o‏ والبيهقي في الكبرى ١8/٠١١‏ وفي إسناده 
لخروجها حينئذ عن سبب الولاية. 

لأن النبي با «كان يقبل الهدية ويثيب عليها»» كما في حديث عائشة رضي الله عنها. = 


٤ 


و قدي يه ور EE‏ قبقه وَشرِيكه في المُشترلك » وَكَذَا 


رص م 


اس وَفْرْعْهُ على ا O‏ ر لَه وَلهولاءِ الإمَام 59 قاض 
آخر وکذا نَائبُهُ على الصّحبح”* . 


وَإِذَا أقرَ المُدّعى عله أؤْتَكَل فَحَلَف المُدّعِي ل 


القاضي أن يُشْهِدَ عَلَى إِفْرَارهِ عِنْدَهُ أو يَمِينه أو الحُكُمَ بِمَاتَبَتَ 
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أخرجه البخاري في الهبة» باب المكافأة في الهبة برقم 2755465 ولأن ذلك يكون 


أبعد عن التهمة . 

لأنه متهم وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه لئلا يستخف به 
ويستهان به. 

للتهمة في ذلك . 


لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه. كما لا تجوز الشهادة لهم ولا البيع لهم إذا كان وكيلاً. 
لانتفاء التهمة بذلك . 
لأنه كبقية الحكام . 


إجابته لما ذكرء لأنه قد ينكر بعد ذلك فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه. 


لأنه يذكّر بذلك» وإنما لم يجب لثبوت الحق بالشهود لا بالكتاب. 

قياسًا على الإشهاد» لشوثقة الحق» وفرق بأنَّ الكتابة لا تثبت حقًا بخلاف 
الإشهاد. 

لأنه طريق للتذكر لو ضاعت . 


ا الشَمَة 


2 


وَإِذَا حَكَمَ بَاجْتهَاده د ونم کان خلافَ نص ا 
أ الإِجْمَاع أو قياس جلى نَقَضَهُ هُوَ عير ل ن 


ص 


NO 
, والفضاء مذ ظاهر ل اط‎ 


ولا به يقضي بخلاف علمه مه بِالإِجْمَاع *'» اا 5 يقضي بعلم“ 
إلا في حَدُودِ اله ار .٩‏ 


5-9 


وَلَوْ رَأَى وَرَقَةَ فيهًا كمه أو شَهَادَنهُ أو شَهِدَ شاهدان انك حَكَمْتَ 

)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كا : «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد». أخرجه مسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة برقم 
۷ (۱۷۱۸)» وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 
ونقل ابن حجر في التحفة 2144/٠١‏ الإجماع على نقضه في مخالفة الإجماع» 
وقياسًا في غيره» لقاعدة: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه. 

(۲) وهو ما لا يبعد احتمال الفارق فيه كقياس الذرة على البر بجامع الطعم» فلا ينقضه 
لاحتماله. 

(۳) لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب : «إنكم تختصمون إليّ 
ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أ a‏ 
قطعتث له من حق أحيه شيعا فلا ياخذه 'فإتما أقطع له به قطعة من النار». 
أخرجه البخاري في الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين برقم ١54؟»‏ ومسلم 
في الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم .)١19/1( ٤‏ 
ولأنا مأمورون باتباع الظاهر والله يتولى السرائر» فلا يُحل هذا الحكم حرامًا ولاعكسه. 

(؟) لقوله تعالى: « معو ين أا لي » [ص: 7١‏ ]» ولأنه لو قضى بخلاف علمه لكان 
قاطعًا ببطلان حكمه؛ والحكم بالباطل محرّم. 

)٠(‏ لأنه إذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهدان أو الشاهد واليمين فبالعلم أو 

(5) لندب الستر في أسبابهاء وسقوطها بالشبهة كما تقدم ص 9١؟.‏ 


٤“ 


e 0‏ بض OL‏ ا ع ا و 
اعونت ا يَعْمَلُ به وَلَمْ يَشْهَدْ حى يتذكر '» وفيهمًا وجه في 
0 


ور قة مَصونة عِنْدَ عندهما 


ر 


ay‏ ائه اعمادا على حط مورئه داوق 
ر EGS‏ 2 و ەو 
بخطه وَأْمَائتَه ""؛ وَالصحيح وار روا EEE‏ 

ليس ب بين الخَصْمَيْنِ في دُخول عليه وَقيام هما وَاسْتَمَاع وَطَلْقَة 
ره 5 و رو وه 0 زفي 
وجا وَجَوَابٍ سَلام وَمَجْلِس" “ وَالْأصَحٌ ر فغ ملم عَلَى ذمّيٌ فيه . 


)١(‏ لإمكان التزوير ومشابهة الخط في الأولىء وأما الثانية فلقاعدة: إذا أمكن اليقين 
لا يعتمد الظن» ولا يكفي تذكر أصل القضية . 

(0) لبعد التحريف في مثل ذلك» والأصح الأول لاحتماله. 

(۳) عملا بالقرينة» لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يحلف عند النبي إا أن ابن صياد 
هو الدّجالء فلم ينكره النبي كَل كما أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» 
باب ذكر ابن صياد برقم ٩٤‏ (۲۹۲۹). 

0 لعن العلماء اسلا وخلنا يرون أن الوجاذة طرق من طرق التسخل ولون بها 
وسواء كان بخطه أو بخط غيره. ی لصون 
كتب المصطلح . 

(5) لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله ياء أن الخصمين ' 
يقعدان بين يدي الحاكم» . 
أخرجه أبو داود في الأقضية» باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي برقم 
۸ والحاكم في المستدرك 94/4. وصححه ووافقه الذهبي› وأحمد في 
المسند 5/ 5» والبيهقي في الكبرى 178/٠١‏ . 

(5) لما جاء عن عليّ كرم الله وجهه أنه لمّا تحاكم هو واليهودي إلى شريح ‏ في شأن = 


۷ 


اذى طالت: خم خض لجاب " قان 
للْمُدّعِي : الك ام وَأنْ e‏ )2 0 قن يريك كلد 


الدرع ‏ » ترقَّع عليه في المجلس» وقال: لولا أنه يهودي لاستويت معه» ولكن 
سمعت رسول الله كَل يقول: «صغروهم كما صغرهم الله). 
أخرجه البيهقي في الكبرى .٠۳١/٠١‏ وأبو نعيم في الحلية »١40/4‏ وأشار 
البيهقي إلى ضعفه. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه ۲/ ۳۹۷: لا يعرف إلا بإسناد 
غریب . 
ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 

)١(‏ لئلا يتهم» ولأنهما إنما حضرا ليتكلما. 

() لأنهما ربما هاباه» وإن عرف عين المدّعِي قال له: تكلّم . 

0 لأن المقصود فصل الخصوقة رداك تتقصل : 

() ظاهر لثبوت الحق بالإقرار» فلا يحتاج إلى حكم لوضوح دلالته. 

() لحديث علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل 
من كندة إلى النبي بء فقال الحضرمي: يا رسو الله إن هذا قد غلبني 
على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس 
له فيها حق» فقال رسول الله َة للحضرمي : «ألك بيّنة؟»؛ قال: لاء قال: « 
يمينه»» قال: يا رسول الله: إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس 
يتورع من شيءء فقال: «ليس لك منه إلا ذلك»» فانطلق ليحلف فقال 
رسول الله ية لما أدبر: «أمَا لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقينّ الله وهو عنه 


معرض؟ . 
أخرجه مسلم في الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم 
*٠؟‏ )1۳4( . 


س ا ء0 SE‏ و 3 
لا بيه لي ثم أَحضَرَهًا بث في الاڪ . 
َإذَا اْمَحَمَ حَصُومٌ قَدّم الأسْبَق”". فَإِنْ جُهل أو جَاؤوا مَعَا 
قرع وَيُقَدَّمُ مُسَافِرُونَ 2 o‏ توْفَزُون0*) ونشو ون ين م 5 


و (م) مو ر :م )4( 
یکرو و يقدم سَابق وَقَارِعٌ ! إل بدعوی . 
0100 


vw 


وی 


حرم ااذ شهوو مُعَيئِينَ لا يقل عبرم ا 
عَدَالة َو فسْقًا عمل بعلمو" وَل وَحَبَ اليد کا بأ نكما 


يمير به الشاهد والمَشهود لَهُ عله وَكَذَ قَدْرَ الك ن على الصّجبيه219, 


)١(‏ لأنه إن تورع وأقر سهل الأمرء وإلاً أقام بينة عليه لتشهير خيانته وكذبه. 
(۲) لاحتمال نسيانه أو عدم علمه بتحملها. 

(۳) مراعاة للعدل» والعبرة بسبق المدّعي دون المدّعى عليه. 

(6) إذلا مرجح لتقديم أحد على أحد. 

)٥(‏ لكلا يتضرروا بالتخلف. 


(0) طلبًا لسترهن. 

فد لدفع الضرر عنهم 

(۸) فإن كثرواء وكذا إن تساوواء أو كانوا جميعًا مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق 
أو بالقرعة. 


(4) لكلا يتضرر الباقون. 

. لما فيه من التضييق على الناس» وضياع كثير من الحقوق‎ )٠١( 

)١١(‏ لأنه إن قضى بخلاف علمه كان قاطعًا ببطلان حكمه» والحكم بالباطل 
حرام كما تقدم انفا. 

. ليطمئن إلى عدالتهم‎ )١9( 

(19) لئلا يشتبه الأمر عليه 

)١5(‏ لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير. 


۹ 


O‏ لال لفاك ررد امن 


ا مع مغرفة الجَرح والتّْدِيلٍ” ۽ حبر بان من 
1 عله صخي أذ جرا أذ مُعَامَلة» وَالاَصحٌ اش شراط لَفْظ شهادن” 


و E‏ 0 مع >. 085 
َه يفي :م 2ذن "61 وفيل ا 
رعق لاسي امسر" ل رقنا و لقو 


أو الاستفاضة سه وَيُقَدُمُ عَلَى التغدیر"'» قان د 


قال المعدل: عرفت 

)١(‏ أي باثنين مع كل نسخة مخفية عن الآخرء وتسميته بذلك لأنه سبب في التزكية. 

(؟) لأن الحكم يقع بشهادته. 

(۳) اعتمادًا على الخطء. واختاره جماعة منهم القاضي حسين وأصحابه» وعليه 
عمل القضاة الآنء والأصح أنه لا بد من المشافهة لما مر أن الخط يدخله 
التروير. 

(5) لأن التزكية هي شهادة له بالعدالة. 

)٠(‏ لأنه يشهد بهماء فاشترط معرفتهما حتى لا يجرح العدل ويزكي الفاسق. 

(5) ليتأتى له التعديل أو الجرح . 

(۷) قياسًا على بقية الشهادات. 

(8) لأنه أثبت له العدالة التي هي المقصود. 

(9) لأن قوله هو عدل اه أن يكون E‏ دون شيءء فهذه الزيادة تزيل 
الاحتمال» والمعنى: أنه ليس به صفة تمنع الشهادة. 

)٠١(‏ لأن أسباب الجرح مختلف فيهاء وقد يظن ما ليس بجرح جرحًا. 

)١١(‏ لثلا يقدح في الناس بغير دليل فيكون آثمًا مغتابًا. 

(؟١)‏ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل» ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر 
به» إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. 


5٠ 


َو 0 َيه 557 د 


)١(‏ لأن معه حينئل زيادة علم. فيقدم لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة. 
)۲( بل لا بد من البحث والتعديل» لأن الاستزكاء حق لله تعالى» ولهذا لا يجوز الحكم 
بشهادة فاسق وإن رضي الخصم . 


Gn‏ الما 


قال : قر لم مه ll‏ وان أَطلَقّ 5 ها تسمه ا 


باب القضاء على الغائب 


ع 
3 


2 


( E 
. مُسَحْرٍ ينْكرٌ عَلَى الائ"‎ 00 


يَجِبُ أن يُحَلَّهُ ") بَعْدَ الَْيّة إنَّ الي ثابٿ في ذمته» وَقيل 


صر صر 


ED 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(o) 
(0 
(۷) 


لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قالت هند: يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل 
شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبنيٌ؟ قال: «خذي ما يكفيك : 
وولدك بالمعروف». 

أخرجه البخاري في النفقات» باب وعلى الوارث مثل ذلك برقم 2651759 وفي 


الأحكام» باب القضاء على الغائب برقم 21/18٠١‏ ومسلم في الأقضية» باب قضية 
هند برقم ۷ .)١9/15(‏ 

لأن الدعوى لا تستجاب إلا ببينة . 

لأنه إذا لم يجحد لا يحتاج إلى تقاضي . 

لتصريحه بالمنافي لسماعهاء حيث لا تقام على مقر كما تقرر انفا. 

لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته» ويحتاج إلى إثبات الحق» فيجعل غيبته كسكوته . 
لأنه قد يكون مقرًا فيكون إنكار المسخَّر كذبًا. 

وأنه يحب تسليمه إليه» وذلك احتياطا للمحكوم عليه» لأنه لو حضر لربما ادعى ما 


يبرثه . 


1۲ 


ون و رر 


يستحبٌ يَجريان في دَعْرَى عَلَى صبِيٌ أو 
ولو 0 رکیل على الغائب قلا 5 تيت" ول حفر المدعن 

عَلَيْهِ وَقَالَ لوكي المُدّعِي: ابراني مُوكُلُكَ ا 
وَإذَا ثبت مَالُ عَلَى غائب» وله مال قضاة لحا م من وال فان 


ع ع 


E‏ ناء الخال 5 قاضي بَلَدِ الْعَائتِ اجا ينهي سَمَاعَ 
E‏ ن ر J‏ 
وَالإِنْهَاء 3 يُشهِدَ عذلين بلك وَيسْئَحَبُ كتَابٌ به 0 


قاع واو واو وا nene‏ قاو .د ما .ده ما مام 


1 2s 


60 لأنه يمكنه التدارك إن كان له دافع . 

(؟) والأصح الوجوب لعجزهم عن التدارك. 

(۳) بل يحكم بالبينة» لأن الوكيل لا يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله 

(6) لأنه لو توقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء» ويمكن إثبات الإبراء بعد ذلك بالحجة إن 
كان له خجة. 

(5) لأنه حق وجب عليه وتعذّر وفاؤه من جهة من عليه فقام الحاكم مقامه. 

(5) مسارعة لقضاء حقه» لما جاء أن النبي ية كتب إلى الضحاك بن سفيان «أن ورّث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» كما أخرجه البيهقي قي الكبرى 8/ ١57‏ . 
(۷) لأن الحاجة قد تدعو لذلك» اومن لا كدو تلد حصنن لذ ع لذ كن 

حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البيّنة فيضيع الحق. 
(۸) وكذا المحكوم له» ليسهل التمييز. 
(9) لفعله َة ذلك في رسائله لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بي أراد أن = 


41۳ 


عَم ر اد ق 6 و ته 3 222 و لت ت ۲ 06 
أنكر”''» فإن قال: لست المُسَمّى في الكتاب صَدَّقَ بيّمينه"" ٠‏ وعَلى 
کے 


المُدّعى ب هدا الکو ا و فان اقام انال لنت 


المَحكومَ عَلَيْهِ لَرْمَهُ الحُكُمُْ إِنْ لَمْ يكن هتاك مُشَارِكٌ له في 1 
سر 1 کان أخضر © إن بالحق طولب وَتَركَ 


الارن إلا بَعَتَ إِلَى الْكَاتِبِ لِيَطلْبَ 


من الشهود زيادة صفة 2 
ا ا 


(1) خ ب: وإذا حضر. 


010 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(6) 
(٩) 
(۷) 
(A) 


يكتب إلى رهط» أو أناس من الأعاجم فقيل له: «إنهم لا يقبلون كتابًا إلا عليه 


خاتم» فاتخذ النبي ييه خاتمًا من فضّة نقشه محمد رسول الله». 
أخرجه البخاري في اللباس» باب نقش الخاتم برقم ۸۷۲ه. 
ولأن في ذلك حفظا للكتابة وإكرامًا للمكتوب له. 

ليثبت الحق بذلك . 

لاحتمال صدقه» إذ الأصل براءة ذمة. 


0 


لأن الأصل عدم تسميته بهذا الاسمء | إلا إذا كان معروفا بهذا الاسم فإنه يحكم عليه 
ولم يلتفت لإنكاره. 

لأن الظاهر أنه المحكوم عليه» ولا يلتفت إلى قوله. 

لاحتمال صدقه. 

لتبين الغلط . 

فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الأمر حتى ينكشف . 

والأصح جوازه كما مر ص 505» لأنه قادر على الإنشاء» وخرج به ما لو شافهه = 


1٤ 


وَلَوْ نَادَاهُ في طرفي ولايتهمَا ‏ أَمْضًا ضاة' 22 وان فصر عَلَى سَمَاع 
0 عد وَيُسَمهًا © إن لَمْ يُعَدّلها "© ا 
ل 3 ده (Ou‏ 

وَالكتَابُ 7" قرب المسَافة» وَبسَمَاع اة 


4 
4 


لا ية عاسب أ ان ا 
+ 5 


اذَّعَى عَيْنَا غائبَة عن اللو ا مَنْ اشتباهُهًا کعقار وَعَبْد وَفْرّس 


مَعْرُوفَاتِ سّمع يته وَحَكُمَ بها ا 
الا 


.اع قاع.ا .د قاعا عد عد .د قاع قداو فد ود ورد مد ود و هد ٠‏ 


(1) خ أ: ولايتيهما. 
(2) خ المغني والسراج: ويسميها القاضي . 


بسماع البيّنة دون الحكم فإنه لا يقضي بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعًا لأنه مجرد 
إخبار كالشهادة. 

(1) لأنه أبلغ من الشهادة والكتابة في الاعتماد. 

(۲) ويصفه بما يميزه ليحكم عليه المكتوب إليه. 

(۳) ليبحث المكتوب له عن عدالتها وغيرها حتى يحكم بها. 

)٤(‏ اكتفاء بتعديله. 

(0) لأن الحكم تم فلم يبق بعده إلا الاستيفاء . 

(5) وهي فوق مسافة العدوى التي يرجع منها مبكرٌ إلى موضعه ليلا كما سيأتي تعريفها 
ص 4١19‏ » وذلك لسهولة إحضار الحبّة مع القرب. 

(۷) قياسًا على سماع البيّنة كما يحكم بها على الغائب فيما مر. 


1٥ 


وَيَعْتَمدُ في الْعَقَار (') حدودة"' . 


0 


أو لآ يوم فاط سَمَاعٌ اة ٠‏ يالغ المُدّعَى في الْوَضْف 


ال يكم يا ب يب إل قاضي بَلَدِ المَالِ ما 
شهدت به فاه وَيبْعَنْهُ إلى الكاتبٍ لِيَشْهَدُوا عَلَى عَينه» والأظهر أنه 
كلك إلى المُدَعي بكفيل 0-0 '“» فإِن شهدوا بعَینه كنب ببَرَاءَة 


ے 
ع 


الكفيلء إلا فَعَلَى المُدَّعِي مُوْنَةٌ لر أو 
لا املد مر بإخضار 7 يمك إِخْضَارٌ 000 : 12 وَل تسْمَع 
شهادة بصفة J٣‏ 0 


اا ا و 8 ا كا وق م ت من ل 72 ا ا 
وإذا وجب إحضار فقال: ليس بيّدي عين بوله الصفة صد 


(4) خ ب وط: في عقار. 


)١(‏ إن لم يعرف إلا بها ليتميز. 

(۲) لأن الصفة تميّزهاء والحاجة داعية إلى إقامتها. 

9 يصير معلوما إل ا 

)٤(‏ لخطر الاشتباه» والحكم مع خطر الاشتباه والجهالة بعيد والحاجة تندفع بسماع 
البيّنة بها اعتمادًا على صفاتها والكتابة بها . 

)٠(‏ ليحصل اليقين. 

(5) احتياطا للمدّعى عليه بحيث إذا لم تعينه البيّنة طولب برده. 

(۷) لخروجه من عهدة تسليم بدنه بعدئذ. 

(۸) لتعديه. 

(9) لتيسّر ذلك. 

)٠١(‏ لعين غائبة عن مجلس الحكم؛ لعدم الحاجة إلى ذلك. 


املف 


هه 
س مہ 
دنه 


ا ل للْمُذّعي دَعْوَى الْمَيَة”ء فإن نكل فَحَلَفَ المُدّعِي ي او اقا 


00 
عل کے 


قام بينة 
كلف الإخضار”" و حبس عليه ولا يُطلیإلا باخضار وفوف E‏ 


ولو شك المُدّعِي هَل تَلقت ت الَْيْنُ يدعي قيمّة أم ل يدها قَقَالَ: 
عَصَّبَ متي كذَاء فان قي لَزِمَهُ رذ إلا فقيمَتة سُمعَثْ دَغْوَاو0 
وَقیل: ل بل يدّعيهًا َه م يدعي | الْقِيمَهَ ترا سن حل 
لل فطلا ام اله فقِيمَتَهُ ت 


2 1 ا 


ك 
a‏ 
* 


03 06 وسو‎ oo وه‎ EK 0 و‎ or” 
وحيث اوجبنا الإحضار فثبّت للمدّعي استقرّت موّنتة على المُدَّعى‎ 
32 0 2 ی ار ع .امه‎ ١٠ o17 
.' عليه وال فهي» وَمُوْنَة الود عَلَى المُدّعِي‎ 


(1) لأن الأصل عدم ذلك . 

(۲) لاحتمال أنها هلكت. 

(۳) ليشهد الشهود على عينه. 

(؛) لأنه امتنع من حق واجب عليه» إلا أن يبين عذرًا له فيه. 

() لأنه عين ما حبس عليه . 

(5) فيصدق بيمينه ويغرم القيمة. 

(۷) للحاجة» وإن كانت مترددة. 

(N)‏ أي لا تسمع دعواه للتردد. 

(9) والأول أصح فتسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاث» داع عاق لاك رداانوت 
أو ثمنه إن باعه أو قيمته إن أتلفه» ويحلف الخصم يميئًا واحدة أنه لا يلزمه تسليم 
الثوب ولا ثمنه ولا قيمته . 

)٠١(‏ لأنه المحوج إلى ذلك» فهو متعد. 

)۱١(‏ لأنه المحوج للغرم» وعليه أيضًا أقصى أجرة مثل منافع تلك المدةإن كانت غائبة عن البلد. 


¥ 


5 


ف 
و ر 


الْعَائبُ الذي تمع ا عَلَيْهِ مَنْ بِمَسَافَةٍ بعيدة“» وهي 

لي لآ تزجع متها ميکر إلى مَوْضعه 0010 ٠‏ وقیل : ما ا 
ا 3 9 01 24 

ومن يقري e‏ و حضوره إلا 


2 ا على غائب في © قصّاص وَحَدٌ 
(MW.‏ 


قذف » وملعة ف جد لله ال © 


وَلَوْ سَمِعَّ بيه عَلَى غائب فقَدِم قَبْلَ الحكم لَمْ يستيذها“» ل 


aon‏ واف قفاوا ود ها فد هد نا .د م ماودو 


2( خ ط ونسخ الشروح عدا المغني: ولا يحكم. 
(3) خ أ: عن قصاص. 


)١(‏ لأن القريب يسهل إحضاره. 

(۲) لأن في إيجاب الحضور منها مشقة بمفارقة الأهل والوطن ليلا . 

(۳) لأن الشرع اعتبرها في مواضع» وقد سبق بيانها في باب صلاة المسافر /١‏ 27017 ورد 
بوضوح الفرق بينهما. 

(5) لسهولة إحضاره لثلا يشتبه على الشهود» وليدفع إن شاءء أو ليقر فيغني عن البينة . 

() لأن الخصم لو مكن من ذلك لتعذّر القضاء فوجب أن لا يلتفت لهذا العذر وإلاً اتخذ 
الناس ذلك ذريعة إلى إبطال الحق . 

(5) لما سبق» ولزيادة التغليظ عليه. 

49 لأنه حق آدمي . 

(۸) لبنائه على المسامحة والدرء. 

(9) لوقوع سماعها صحيحًا. 


41۸ 


و” وو رار )1( 00 
يخبره ود ٿه من جرح 


ول لبد سما يك و و ا 2 , 


وَإِذا ك خضرًها" بدفع ختم طبن 
ت وبر ات ِدَبِكَ” 2 فإن اننع بلا عُذْرٍِ ا 
بغرن السُلْطانٍ وف 00 غَائِبٍ فِي غير ولاو فيس له 
إِخضارٌ ارقي رك مناه E‏ الو ا بل يمع به 
2 كن و فَالأسَحٌ يضر من مَسَافةٍ الف 
GO‏ 7 التي بماك بده وان ان المحَدَرَةَ ل < . ا 


ee aan‏ .د مد .د ماح امام 


(۱) إن كان عنده جارح . 

(۲) لبطلان الأول بالعزل. 

(*) إقامة لشعار الأحكام ولزمه الحضور رعاية لمراتب الحكام . 

(6) بحسب ما كان معتادًا سابقاء غير أن هذا قد ترك من زمن بعيد» وأصبح الختم الآن 
أوثق من ذي قبل . 

(ه) وهم الرسل أو ما يسمون الآن بالشرطة ونحوهم» وذلك صيانة للحقوق. 

(0) لتأببه وتعديه: 

(۷) إذ لا ولاية له عليه حيتئذ» وإنما يسمع الدعوى والبينة ثم ينهى إلى قاضي البلد 
الاخر. 

(۸) لما في إحضاره من المشقة» مع تيسّر الفصل . 

(9) لسهولة الفصل حينئذ. 

)٠١(‏ لسهولة الإحضار. 

)1١(‏ لحديث زيد بن خالد الجهني ‏ في قصّة الرجل الذي كان ابنه عسيقا عند رجل فزنى- 


4۹ 


ا 0 س 2 و E‏ )۱( 
وهي من لا يكثر خروجها لحاجات .. 


بامرأته. . . فقال النبي ب: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللهء الوليدة 
والغنم ردء وعلى ابنك جلد ماثة وتغريب عامء واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها» فقال: «فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله لل فرجمت». 
أخرجه البخاري في الأحكام» باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنّظر 
في الأمور برقم 197لاء ومسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى برقم 
215997(6).» واللفظ له. 
ولما في ذلك من المشقة عليها. 

. بأن لا تخرج أصلاً أو تخرج نادرًا للحاجة» فهي غير مبتذلة في هذا الخروج‎ )١( 


رت 


باب الم ا 


ا 


َد يسم الشركاء”" أو مَنْصّو مَنْصويهْ» أو مَنْصُوبُ ب الإمَام " . 


0 شط مويه 00 ٠‏ يَعْلَمُ المسَاحَةَ وَالْحسَّاب » فان 


کان فيها تَقُوِيمٌ وَجَبَ جب قاسمًان" ولا ١‏ فاس وفي قول : اتان“ 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 
05 


(Vv) 
(A) 


أدرجت في القضاء لاحتياج القاضي إليهاء ولأن القاسم كالقاضي والأصل فيها قبل 


ل ا ل د 2 2 


الإجماع قوله تعالى : ظ وَل حَصَرَ اة ولوأ لمر ولس وَالْمسصكين فاررهوهم 
ولوا و رو E‏ 
غنائم بدر» وخيبر وحنين» وكان يقسم ما يأتيه من الفيء وما يجبيه من الصدقات على 
المسلمين حتى أنه ية قال عن نفسه : «فإني إنما جعلت قاسمًا أقسم بينكم». 

أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب قول الله تعالى: فان يله حمس وَلرَسُول» 
[الأنفال: ١٤]ء‏ برقم ۳٠٠١‏ ومسلم في الزكاة» باب النهي عن المسألة برقم ٠٠١‏ 
٠١*90‏ ). 

ولأن بالشركاء حاجة إلى القسمة ليتمكن كل واحد منهم من التصرف في ماله على الكمال . 
لأنهم أصحاب الحق. 

لحصول المقصود بكل من ذلك. 

لأنها ولاية وفيها إلزام كالقضاءء لأن القسام مجتهدٌ مساحة. 

لأنهما آلة:القسمة: كما أن الفقه الة القضاء: 

لأن التقويم كالشهادة لا يثبت إلا باثنين» وقياسًا على التقويم في جزاء الصيد كما 
تقدم في بابه ٥۰۹/۱‏ . 

لأنه حينئذ حاكم من حيث إن قسمته ملزمة. 

بناء على القول الضعيف أن القاسم كالشاهد والراجح الأول لما تقدم آنقًا. 


۲١ 


2 ت 30 4 7 و ٠‏ 
ر رو 0 ٠‏ 6س و 
ویش REY‏ ن 9 
٤‏ 5 5 ڑا و 2 
َأَجْرَتَهُ عَلَى الشْرَكاء”"2 فان E‏ رسکی كل قدا ر رالا 
لاله امي 
فَالَجْرَة مُوَرَعَةٌ عَلَى الحصّص <“ قول : على الرُؤُوس'") 
e as AEE‏ رع ا 
قم ثري ندع خرو تقب تبس > وزوجي خف 
0 طا ب الشرَكاء كله م قسْمَتَهُ لم ج جبْهُمْ الْقَاضي””") اكه مُمْ إن سم | 
#انشييو إن لم تتطئل e E‏ ومن قط نذثة A‏ 
كَحَمَامٍ وَطاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ لا يجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِه في لصح فَإِنْ 
() بأن يفوض إليه سماع البيّنة فيه وأن يحكم فيه ويقسم بنفسه. 
(۲) لأنه من جملة المصالح العامة. 
(6) لأنه يعمل لهم مع التزامهم له عوضًا. 
)€( وفاء بما التزم به وسواء تساووا فيه أم تفاضلوا. 
() لأنّها مؤنة تجب لمال مشترك فكانت على قدر الملك كنفقة البهائم المشتركة. 
5ن لأن العمل يقع لهم جميعًاء والنصيب القليل كهو في الكثير» والأول أصح . 
لأنه قد يكون له سهم من ألف سهم فلو ألزم نصف الأجرة لربما استوعب قيمة 
نصيبه . 
(۷) لما في ذلك من السّفه حيث يطلبون إتلافه وذلك غير جائز لحديث المغيرة ابن 
المال» وكثرة السؤال». 
أخرجه البخاري في الرقاق» باب ما یکره من قيل وقال» برقم 55417/7. ومسلم في 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل برقم .)٥۹۳( ١4‏ 
(۸) لإمكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله» أو باتخاذه سكيئًا. 
(4) لما فيه من ضرر الآخر وذلك غير جائز لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : 5 


4۲ 


أمْكَنَ جَعْلهُ حَمَامَيْن اجيب . 


2 


ولو کان E‏ وَالباقي لاحر فالأصحُ 


ەر ۲ 
ا 


وَمَا ا | e‏ 


أَحَدُمًا: : بالأخِر ا ک‫ م الا ورش 


مُشْتبِهَة الأخراء تج الت ا َل الها ید أذ وز نا أو رع 
عَدَدِ الأَنْصِبَاء ۽ إن اسْتوّتَ» ويکب في کل رُقْمَة اشم 58 جر كد 


(1) كذا في نسخ الشروح وفي المخطوطات: «متفقة أبنية» بالاضافة. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


(o) 


أن رسول الله َة قضى أن لا ضرر ولا ضرار» . 

أخرجه ابن ماجه في الأحكام. باب من بنى في حقه مايضر بجاره برقم ١7‏ 
(73740)» وقال البوصيري في الزوائد ۳۳/۲: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع» وأحمد في المسند 7717/0 ومالك في الموطأء ولأنه إتلاف مال وسفه 
يستحق به الحجر» فلم يحجر عليه. 

وأجبر الممتنع» لانتفاء الضرر. 

لأنه مضيع لماله متعتّت» إذ ضرر صاحب العشر لا ينشأ من مجرد القسمة بل سببه 
كله ا 

ثلاثة» لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول» وإلاً فإن لم 
يحتج إلى رد شيء آخر فالثاني» وإلاّ فالئالث. 

وتسمّى قسمة المتشابهات أو قسمة الأجزاءء وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شيء 
من بعضهم ولا إلى تقويم . 

للتخلص من سوء المشاركة مع عدم الضرر. 


إرفة 


مي ەر . )١(.-‏ 5ع و 


بح أو جهة وَتَدْرَجٌ في باق مُسْتَويَة ثم يُحْرِجٌ مَنْ لَمْ يَخضرها رقعة 
على الجرء الأول إن كنب الأشتاء فيط من خوج اسم َو عَلَى اشم 


ت 


5-9 
ي م سس 


ت إن كت الاجزاء. فإن اختلقت لأنْصبَاء کَنصْف وَثلث سدس 


7 06 2 8 کا رس واس و o‏ 
ت الأرْض عَلَى أَقَلُ السام و قَسّمَت سبقن > ويحترز عن تفريق 


2 احد )۳( 
حصه واحل . 


الثاني : ل كأرض َل ' قيمّة اجزائها بحسب قوَّة 
کر 2 ہو 0ے 1 ٠ e‏ کک 
إنبات وَقرْب مَاءِ» وَيُجبْرُ ). عَليْها في الأظهر. 


3 اسْتَوَتْ قَيمَة دَارَيْنِ YT‏ 


7-2 
۶ رص 


(^) 6 NM Ê 6 E 


)1( اخ المغني والسراج: ويجبر الممتنع . 


() وزنًا وشكلاً لئلا تسبق اليد لإخراج الكبيرة وفيه ترجيح لصاحبها. 

(؟) لكن الأولى هنا كتابة الأسماءء لأنه لو كتب الأجزاء وأخرج على الأسماء فربما 
خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له الثلث أو التصف 
فيشق عليه ذلك . 

(۳) بأن لا يبدأ بصاحب السدس» لأن التفريق إنما جاء من قبله» بل يبدأ بصاحب النصف»ء 
فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ولاء» وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده. 

() بأن تعدل السهام بالقيمة» وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئًا واحدًا وما يعد فيه شيئين . 

)0( إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء. 

(5) لتفاوت الأغراض باختلاف المحال والأبنية. 

(۷) لقلة اختلاف الأغراض فيها. 

(۸) لشدة تعلق الغرض بكل نوع . 


537 5 


الكَالِتُ: بالوَد”". بان يكونَ في أَحَدٍ الجَانبيْن بثرٌ أو شجَرٌ 
لآ يكن قشميه َة مَنْ بده شط يته ر إِجبَارَ فيه 00 
بم وَكذَا التَْدِيل”*) ع E‏ الام إفراز"“ في 


ال 


يشرط في الرَد الرضا بَعْدَ خرو ج الْقرْعَة” “2 وَلَوْ تَرَاضيًا بقَسْمَةَ 
ما لآ إِجَبَارَ فيه اششرط الوضا يعد الدع فى الأصّمّ كقولهمًا: رَضيتا 
A‏ 


24 از د Pr‏ م 5 کے ° )°( م هاس 

و ّت سلة اؤ حَيْفت في قسْمَة إجبّار نقضت » فا لم 
ahe‏ ر ءٍِ 

به م سر > 3 اس 1١١‏ 2 ل Ae‏ 

واه راج قله تَخْلِيت شريكة” € .ولو ادعاه في فة 


)١(‏ وهي التي يحتاج لرد أحد الشريكين للاخر مالا أجنبيًا. 

(۲) لأن فيه تمليك ما لا شركة فيه فكان كغير المشترك. 

(۳) لوجود حقيقته وهو مقابلة المال بالمال» فتثبت أحكامه من نحو خيار وشفعة . 

(5) يعني قسمته بيع أيضا. 

(5) لأن كل جزء مشترك بينهماء وإنما دخلها الإجبار للحاجة. 

(5) للحقء أي يتبين بها أن ما خرج لكل هو الذي ملكه. 

(۷) لأنها لو كانت بيعًا لما دخلها الإجبار ولما جاز الاعتماد فيها على القرعة. 

(4) لأنها بيع وهو لا يحصل بالقرعة فافتقر إلى التراضي لقوله تعالى: إل ان کرت 
در عن انگ [النساء: 18]. 

(9) لأن الرضا أمر خفيئٌ» فوجب أن يناط بأمر ظاهر يدل عليه وهو النطق . 

. 4٠١ قياسًا على ما لو ثبت ظلم قاض أو كذب شاهد كما تقدم ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لأن من ادعى على خصمه ما لو أقربه لنفعه فأنكر كان له تحليفه» فإن حلف أنه لا غلط» 
أو أن لا زائد معه أو أنه لا يستحق عليه ما ادعاه ولا شيئًا منه مضت على الصحة . 


{° 


قُلْتُ: وَإِنْ فا إِفْرَادٌ فضت إن تبت وال فیحلف شریگ» 
وَاللّْهُ أَعْلَم . 

ولو احق بَْض امسوم شاعا بَطلَثْ فيه وَفِي لاقي خلاف 
تتريق الم ارف لسري معن سَوَاء ميٽ ولا بَطلّث0©), 
وَاللَّهُ أَعْلَم . 


)١(‏ وإن تحقق الغبن لأنه رضي بترك الزيادة له فصار كما لو اشترى شيئًا بغبن. 

)۲( لأنه لا إفراز مع التفاوت . 

(۳) قياسًا على ما مرّ في قسمة الإجبار. 

6 والأظهر فيه أنه يصح ويتخير كل منهم» وقد تقدم بيان ذلك في البيوع ۲۸/۲. 

() لأنه لا تراجع بين الشريكين. 

(5) لأن ما بقي لكل واحد لا يكون قدر حقه» بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على 
الاخر وتعود الإشاعة. 
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أ (OTs (gS (Dees <n‏ 
شرط الشاهد : مسلم حر مكلف اج جب E E‏ اولان حابن O‏ 


جمع شهادة وهي مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور» وهي اصطلاحًا إخبار 


الشخص بحق على غيره بلفظ خاص» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 
ل قدا يكن ن كَل 4 [البقرة: ۲۸۲]» وقوله: اشوا درق عَدَلٍ 
يك 4 [الطلاق: ۲]» وقوله: « وَلَايأبَ ألشُّجَدَك إا ما دعأ 4 [البقرة: ۲۸۲]ء إلى 
غير ذلك من الايات. ومن السنة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
النبي ية قال: «شاهداك أو يمينه». 

أخرجه البخاري في الشهادات» باب اليمين على المدَّعَى عليه في الأموال 
والحدود» برقم 2.7579 ومسلم في الإيمان» باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار» برقم ۲۲۱ (۱۳۸). 

إلى غير ذلك من الأحاديث سيأتي ذكر بعضها. 

لأن الكافر غير عدل» وقد قال الله تعالى: دوادو عَذَلٍ مك4 , فلا تقبل ولو 
على مثله لأنه أخس الفساق» ولأنه إذا لم تقبل شهادة من يشهد بالزور على 
الأدمي» فلأن لا تقبل شهادة من يشهد بالزور على الله تعالى أولى» وذلك خلاقًا 
لأبي حنيفة في قبول شهادة الكافرء أما قوله تعالى: أو َاحَرَانٍ من عَيركم 4 
[المائدة: »]٠٠١‏ فمعناه من غير عشيرتكم» أو هي منسوخة بقوله تعالى: 
واش دوادو عَدَلٍ يكذ . 

لأن الشهادة فيها معنى الولاية» والرقيق ليس من أهلها. 

لقوله تعالى : 9 وَأسْكَفْهِدُوأْعَهِمد نين رَجَالِكُمْ 4 والصبيّ ليس من الرجال. 
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ولقوله کل : رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يبلغ» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وقد تقدَّم تخريجه ۱٤١/۱‏ . 

ولأنه إذا لم يؤتمن على حفظ أمواله قلآن لا يُؤتمن على حفظ حقوق غيره أولى» 
وقد نقل في التحفة ١١7/٠١‏ الإجماع عليه. وجاء عن ابن عباس قوله في شهادة 
الصبيان» قال الله تعالى: يكن رَصَوْنَ مِنَ شهدا 4 وليسوا ممن نرضى. أخرجه 
الحاكم في المستدرك 44/4 وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 
والبيهقي في الكبرى 1577/٠١‏ . 

سيأتي الكلام عليها قريبًا. 

لأن من لا مروءة له لا حياء له» ومن لا حياء له فعل ما شاءء كما في حديث 
أبي مسعود البدريَّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إن مما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت». 

أخرجه البخاري في الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» برقم ٦٠١١‏ . 

لقوله تعالى : «دَلِكُمْ سط عند أو افم ّدو واد أ زار4 [البقرة: ۲۸۲]ء 
والريبة حاصلة بالتهمة» ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّهء قال: قال 
رسول الله به : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمْر على أخيه» ولا تجوز 
شهادة القانع لأهل البيت». 

أخرجه أحمد في المسند 27١4/7‏ 233768 وأبو داود في الأقضية» باب من ترد 
شهادته» برقم ٠۳٦٠١‏ وقال أبو داود: الغمر الحنّة والشحناءء والقانع الأجير التابع 
مثل الأجير الخالص . وقال الحافظ في التلخيص ١98/4‏ سنده قوي» ولحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه: «لا تجوز شهادة ذي الظنّة ولا 
ذي الحنّة. 

أخرجه الحاكم 14/4 وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي» وتعقبه 
الحافظ في التلخيص ۲٠٤/٤‏ بأن في إسناده نظرا. 
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لأن مرتكب الكبيرة فاسق غير عدل» وقد قال الله تعالى : « ا لین ءامنا إن جاک 
اصق فيا [الحجرات : 5]» والكبيرة ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب 
أو سئّة» والإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة؛ لأنه لا صغيرة مع الإصرار كما 
لا كبيرة مع الاستغفار» فإن فعل شيئًا من ذلك ردت شهادته للاية السابقة» حيث أمر الله 
بعدم الاعتماد على شهادته» ولقوله سبحانه : « ولزن ب المحصكات ثم لر يأ بازيم ناه 
توم كالبو عند بدا دوك هم لم4 [النور : .]٤‏ 

لحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «من لعب بالتّردشير فكأنما 
عمس يده في لحم خنزير ودمه». 

أخرجه مسلم في آخر كتاب الشعرء باب تحريم اللعب بالنردشير» برقم ٠١‏ 
.)۲۲۹١(‏ وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «من 
لعب بالتّرد فقد عصى الله ورسوله». 

أخرجه أبو داود في الأدب» باب في النهي عن اللعب بالنرد» برقم ۰٤۹۳۸‏ وابن 
ماجه في الأدب» باب اللعب بالنردء برقم ۲٠۳۷ء‏ وابن حبان كما في الإحسان 
1/ 774» والحاكم 6٠/١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

لأنه يلهي عن الذكر والصلاة في أوقاتها الفاضلة» بل كثيرًا ما يستغرق فيه لاعبه حتى 
يخرج به عن وقتهاء وإنما لم يحرم لأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح» فهو 
يعين على تدبير الحروب والحساب» ولذلك روي اللعب به عن ابن عباس وابن الزبير 
وأبي هريرة وسعيد بن المسيب. والنرد موضوعه ما يخرجه الكعبانء أي الحصى 
ونحوه كالأزلام ومعتمد على الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق. 
وهو محرم بالإجماع كما في التحفة 27١11//٠١‏ والمغني 2478/4 لقوله تعالى: 
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لأنه ب أقر فاعله كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه» قال: كان رسول الله یلا 
في بعض أسفاره وغلام أسود يحدو يقال له: أنجشةء فقال له يلِِ: ويحك 
يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير». 

أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره 
منهء برقم 25١545‏ ومسلم في الفضائلء باب رحمة النبي يي للنساءء برقم ٦۸‏ 
(۱). 

لقوله سبحانه وتعالی: ‏ ومن الاس من بتر لهو الحييث لِضِْلّ عن سيل لله * 
[لقمان: "]ء» قال ابن مسعود: هو والله الغناء. 

أخر جه البيهقي في الكبرى 277/٠١‏ وصححه الحافظ في التلخيص ٠٠٠/٤‏ 
وعزا تصحيحه إلى البيهقي» ولم أجد نصه عليه في الكبرى» وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب». 

أخر جه البيهقي 2771/٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۱ ومثل هذا لا يقال 
من قبل الرأيء فيكون له حكم المرفوع» وإنما لم يحرم لحديث عائشة رضي الله 
عنها أن أبا بكر دخل عليها والنبي بيه عندها يوم فطر أو أضحى» وعندها قَبْنتان 
تیان بما تعارّفت الأنصارٌ يوم بعاث» فقال أبو بكر: مزمار الشيطان؟ ‏ مرتين - 
فقال النبي يَلِِْ: دعهما يا أبا بكرء إن لكل قوم عيدًا وإن عيدنا هذا اليوم». 

أخر جه البخاري في مناقب الأنصارء باب مقدم النبي يي وأصحابه المدينة» برقم 
١ء‏ ومسلم في العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام 
العيد» برقم ١5‏ (۸۹۲). 

لما فيه من التشبه بهم وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله كل: «من تشبه بقوم فهو منهم». 

أخرجه أبو داود في اللباس» باب في لبس الشهرة» برقم ١١٠٤ء‏ وإسناده حسن. 
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)١(‏ لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى إفساد» كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده 
بهاء ولأنها شعار الفسقة» والتشبه بهم حرام للحديث السابق. 

(۲) لأنه ينشط على السير. 

(۳) لأنه مطرب بانفراده» بل قيل: إنه آلة كاملة لجميع النغمات إلا يسيراء فحَرّم كسائر 
المزامير. 

)٤(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله: «أعلنوا هذا النكاح 
واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف». 
أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» برقم 2٠١84‏ وقال: 
عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله لله اة : «فصل ما بي بين الحرام 
أخرجه الترمذي في الباب السابق برقم 1٠۸۸‏ والنسائي في النكاح» باب إعلان 

(5) لحديث بريدة أن جارية سوداء قالت: يا رسول الله» إنى كنت نذرت إن رذك الله 
صالحًا أن أضرب بين يديك بالدفٌ وأتغنّى» فقال لها رسول الله يلِ: إن كنت 
نذرت فاضربي وإلا فلا. . .) 
أخرجه الترمذي في المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» برقم 
56" وقال عنه: حسن صحيح . 

(5) لإطلاق الخبر. 
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لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ييه نهى عن الخمر والميسر 
والكوبة والغبيراء ‏ ضرب من الشراب يتخذه الأحباش من الذرة - وقال: كل 
مسكر حرام 

أخرجه أبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكرء برقم 7540. وفيه راو 
لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج» ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
"كان يوم عيد يلعب السودان بالدّرق والحراب» فإمًا سألت النبي ب وإما قال: 
تشتهين تنظرين. . ٠.‏ الحديث» وفي رواية لمسلم: «جاء حبش يرفتُون ‏ يعني 
يرقصون ‏ في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي بيه فوضعت رأسي على منكبه 
فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت آنا الذي انصرفت عن النظر إليهم». 

أخر جه البخاري في العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيدء برقم »46٠‏ ومسلم 
في العيدين برقم ٠١‏ (۸۹۲). 

فيحرم على الرجال والنساء لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن 
رسول الله ية المتشبّهين من الرجال بالنساء» والمتشبّهات من النساء بالرجال». 
أخرجه البخاري في اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» برقم 
6 . 

لأنه ية كان له شعراء يصغي إليهم كحسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» 
ركنت بز الك ري الله امتهم افكن ادرو بو الشريد عن انيه ري الله ع ان 
ردفت النبي بيه يومًا فقال: اهل معك من شعر أميّة بن أبي الصّلت شينًا؟»» قال: 
قلت نعم. قال: «هيه»» فأنشدته بِيئَاء فقال: «هيه٤»‏ يعني : «زدني»» ثم أنشدته بينًا 
فقال: هيه» حتى أنشدته مائة بيت». 

أخرجه مسلم في كتاب الشعر في أوله» برقم ١‏ (788؟). 
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(1) فلايحل للإيذاء ولو كان صادقا» وعليه حمل الشافعي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله اة : «لأنيمتلىء جوف الرجل قيِحًا يري » خير من أن يمتلىء شعرً» . 
أخرجه مسلم في الشعرء برقم ۷ 7781). 

(۲) أي يجاوز الحد في الإطراءء وذلك للنهي عنه في القرآن والسئّة . قال سبحانه: « وينه 
عن الفحشاو وَآلْسْحَكَرٍ € [النحل: ١۹]ء‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يلا 
قال : «يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه» . 
أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» برقم 
4» ومسلم في البر» باب مداراة من يِتَّقَى فحشهء برقم ۷۳ (58091). 

(۳) فيحرم لما فيه من الإيذاء وهتك الستر. 

(5) لأن الأمور العرفية قلما تنضبط» بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان. 

(5) لغير سوقيّ أو إلا إذا غلبه الجوع والعطش» لأن الأكل في السوق دناءة. 

(5) ممن لا يليق به. 

(۷) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي با قال: «إن الرجل يتكلم بالكلمة 
يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعد من الثريا». أخرجه أحمد في المسند 
۲ وأبو نعيم في الحلية ۳/ ٠١١‏ وإسناده حسن 

(۸) لأنه يدل على تهاونه بما لا ينبغي. 

(9) لمنافاة كل ذلك للمروءةء لأن هذه الأفعال تشعر بقلّة المبالاة إما من الناس أو من 
المعاصي التي لم تصل إلى درجة الحرام. ومن المقرر أن الإصرار على الصغائر 
تلحقها بالكبائر كما قالوا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 


A 


بالا حاص وَالأَخوَالٍوَالأأماكن”" . 


وَجرفة ديل كحجَامَة كنس وََبْعْ من لآ تليق به به تُسْقطها"» ق 
اندها وَكَانَتثْ حرفة أبيه» فلا في ا 


ضرع 3 


o2 


ساس ےم 2ے ماسو ةس مه 5 ر رةو ر 
وَالتهمَ 3 0 0 بذع عله عله د e‏ شهادتة 
5 0 2 غر وو مت 6 ا ا 0 و 1 ”7 و فى ول 


)١(‏ لأن المدار في ذلك على العرف» فقد يستقبح من شخص» وفي حال أو مكان ما 
لا يستقبح من غيره؛ كالمشي مكشوف الرأس في زماننا غدا كأنه عرف سائد. 

(؟) لإشعارها بقلة مبالاته» وخسته» وقد أخرج البيهقي 19/5 بإسناد صحيح أن رجلا 
جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: إني كنت أكنس حتى تزوّجت» وعتقت» 
وحججت» قال: ما كنت تكنس؟ قال: العذرة. قال: «أنت خبيث وعتقك خبيث» 
وحجك خبيث» أخرج منه كما دخلت فيه». 
وقد مر آنا حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه: «إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت». 
E O Eg‏ 

)۳( لأنه لا يتعيّر بذلك» مع أنها حرفة مباحة قد تكون من فروض الكفايات . 

(6) لحديث أبي هريرة السابق ص 478 «لا تجوز شهادة ذي الظلَة ولا الحنّة» والظنين 
المتهم» والجار إلى نفسه نفعًا والدافع عنها ضررًا متهمان. 

(©) لأن ما يشهد به فهو له. 

(5) لأن له في ماله علقة» لكونه بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز 

۷) لأنه إذا أثبت له شيئاء يكون قد أثبت لنفسه المطالبة به حتى في المرتد؛ لأن ديونه 
تقضى من ماله. 

(4) لأنه يثبت لنفسه سلطة التصرف في المشهود به 


22 


(1) 


ص 1 3 ع مورثه زفق 
وَببَرَاءة من صمنه 5 


> وَبِجِرَاحَة 


وَلَوْ شهد لِمُوَرثِ لَهُ مَرِيضٍ ب أذ ربح بعال بل انيتال ملت في 


ت 


الا 1 


دين اخر 


21 2 موياكي ا CR‏ مايرم 
ونرد شَهادة عَاقلّة بست شهود قل ٠‏ وَعُرمَاءِ مُفْلِس بفْسْق شهُود 
ا 


وََوْ شهدا لانن بوَصِيّةِ فشَهِدَا للشاهدَينِ بوَصِيّه صِيّة E‏ 


ا سح ول قبل لأضلٍ و05 فزع . 


oe 


2 


لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه» أو عمن لا تقبل شهادته له. 


لأنها تفضي للموت الذي هو السبب في انتقاله من المورث إليه. 

لأنهم يدفعون عن أنة نفسهم الضرر. وهو العقل الذي يلزمهم من دية قتل الخطأ. 
لأنهم يدفعون مزاحمته لهم . 

لانفصال كل شهادة عن الأخرى»ء مع أصل عدم المواطأة» المانع منها عدالتهما. 
لأنه بعضه فكأنه شهد لنفسه» لحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن 
رسول الله بي قال في فاطمة: «بَضْعة مني» يُريبني ما رابهاء ويُؤذيني ما آذاها». 
أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي كلو برقم ۳۷۲۹ 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة» برقم ٩۳‏ (5449؟)» ولحديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يل قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده 
من کسبه». 

أخرجه أبو داود في البيوعء برقم ٠١۲۸‏ وأحمد في المسند »۴٠/١‏ 
والنسائي ف في البيوع» باب الحث على الكسب ۲٤٠/۷‏ والترمذي في الأحكام» = 


{o 


1 5 في الأظهرٍ". وإ سَهدَ لقن وَأْبِيٌ لت َج في 


ود : لبهم وكيندا عل يما بطلاق د ضرة امم 2 


4 
0 


8 
8 
n ت‎ 


الأظ. 


فاك نفل لكل مِنَ الرَوْجَينٍ7؟ وَل اخ وَصَّدِيق, وَاللَهُ أَعْلَمُ . 


ما2 فك ب کر م ° e‏ رمي ےر ت سرت .مس 
ولا تقل ِن عَدُوُ 000 ا 


را و2 2 A (A)‏ 1 8 رن 
ویحزن يسروره» تلح بشو ٠‏ وتقبَلٌ له > وكذا عليه في عداوة 


دين ككافر وَمبتدع ٠‏ . 


(6) 
(03 


4“ 
(A) 
(4) 


باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولد برقم ۸١۳٠ء‏ وقال عنه: حسن 
ودف 

لانتفاء التهمة حينئذ» ولكن محل ذلك حيث لا عداوة وإلا فلا. 

لضعف تهمة نفع أمهما بذلك» لأنه متى أراد طلقها أو نكح عليها مع إمساكها. 
تفريقا للصفقة» ولكن محل ذلك إذا قدم الأجنبي وإلا بطلت فيه أيضًا. 

لأن النكاح يطرأ ويزول فهما كأجير ومستأجرء فلا يكون النكاح مانعًا من قبول 
شهادة أحدهما للاخر. 

لضعف التهمة . 

لحديث عمرو بن شعيب السابق ص ٤۲۸‏ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا 
ذي غمر على أخيه. . ٠٠.‏ لأن العدو متهم في الحيف في شهادته» ولذلك نهى الله 
عباده أن تحملهم عداوة على عدم العدل فقال سبحانه : « ولا يج رڪم سان 
كوم أل تيلوا اعَدلوأه و أَقَرَث لِتَّتْوَئْ» [المائدة: ۸]. 

لشهادة العرف بذلك. 

لذأنتفاء النهمة: 

لأنها لما كانت لأجل الدين انتفت التهمة عنها. 


4۳٦ 


1 


3 ا 7 2 - م 2 - 0 و 4 
ر 1 5 اد م دع إلا نک 2 لا ۶ء لا رذ ر ولا 


و شَهَادَة الحسبة في حقوق الله ا وفيما ل فيه 
مرڌ طق روي وعَْو عَنْ قصَاص وبق ع القضًابها» 
وَحَدٌّ ل وكذَا النََسَبُ عَلَى الصّحيح”" . 


)١(‏ لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم من أدلة» بخلاف من نكفره ببدعته 
كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر والحساب. 

(؟) لعدم الوثاقة بقوله» ككثير الغلط والنسيان. 

GGG Ss (۳)‏ اله اتيت 
رسول الله بيا قال: «إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم». قال عمران : فلا أدري أقال رسول الله َة بعد قرنه مرتين e‏ 
«ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون 
ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمن». 
أخرجه البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» برقم 
١‏ ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين یلونهم» برقم ۲٠٤‏ (5878)» واللفظ له. 

© رة اللديق -وإخقاتًا: للحق" انين القولة تال « و نک ام 
لتر . . . € [آل عمران: 54 »]٠١‏ وأحاديث شهيرة كثيرة. 

() لأنها شهادة بإحياء نفس» وهو حق الله تعالى. 

(5) لما يترتب على الأول من صيانة الفرج عن استباحته بغير حق. ولما في الثاني من 
الصيانة والتعفف بالنكاح . 

(۷) لإقامة الشرع» ولكن الستر أفضل في الحدود إذا رأى المصلحة فيه. 

() لأن في وصله حقًا لله تعالى؛ لأن الشرع عظم حق الأنساب» ومنع قطعهاء بل 
أرهب فيه أيما ترهيب» فضاهى الطلاق والعتاق. 


0 


۷ 


ا ار 


قبا 
وير وَكَذَا فاسقّان () في e‏ 


75 7 
- . 5 > 2 أ 


وا ا ت وي 0 بِغيْرها (» برط 
اختباره بعد التّؤبة 0 با صق توه" » وََكَرَهَا الأكرُونَ 


(Vaz 2 
۰ 


رو 5 حم معصة 56 »° م 2 و و .2 E‏ 
وَيشترط فى توبة معصية قؤليّة ة اقول فقول القاذف: قذفى 
(1) خ ط: فاسقين. 


2( خ المغني والسراج: قبلت شهادته . 
)3( خ أ وب: شهادته غيرها. وفي المغني والسراج: في غيرها. 


)١(‏ لتيقن الخطأ فيه. 

(؟) لأن النص والإجماع دلا على اشتراط العدالة في الشهادة كما تقدم. 

(9) لانتفاء التهمة» ولأن المتّصف بذلك لا يعيّر برد شهادته. 

(:) لأنه متهم في ذلك» ويعيّر برد شهادته. 

() لعدم التهمة. 

(5) لأن التوبة أمر قلبي» وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته» وذلك لقوله 
تعالى : « إل آل ابوا من بعد 5رك وَآصَكمُا و اه مود بی 4 [آل عمران: .]۸٩‏ 
ولا يعرفوا إصلاحه وصلاحه إلا بعد الاختيار. 

(۷) لأن للفصول الأربعة تأثيرًا بيتا في تهييج النفوس لشهواتهاء فإذا مضت وهو على 
حاله ار ذلك بحسن سريرته» وقد قدّرها الشارع في أمور كالتغريب» واختبار 


yy (A) 


E۳۸ 


9 
ا 


بَاطلٌ وَأَنا ادم عَلَيْهِ وَل اعود - وَكَذَا شَهَادةَ ازور(" . 


2 ا e fo‏ 0 
قلت : وعير غير القوليّة رط 0 إقلاعٌ وَنَدَمٌ وَعَرْمّ أن لا يَعُودَء 
2 2 0 .> 
ورد ظلامّة ادم إِنْ تَعَلَقَتْ به وَاللَلهُ أَعْلَم . 
لآ يُحْكَمُ بسَاهدٍ © إلا في هلال رَمَضَانَ في الأظه ر 


(1) خ ط: بشرط الإقلاع. 
)2( خ ط: بشاهد واحد. 


)١(‏ ليندفع عار القذف» وک أن رل کیچ ا قد ركز ساد 

(۲) لأنها في معنى ما سبق بل هي أغلظ لحديث خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: 
سي ا ا ا د عدلت شهادة الزور 
بالإشراك بالله ثلاث مرات» ثم تلا هذه الآية: 8... وَْحْمَنوأ ولت الزور . . . 4 
إلى آخر الآية [الحج: .]١١‏ 
أخرجه أبو داود في الأقضية» باب في شهادة الزورء برقم ٠۴۹۹‏ والترمذي في الشهادات» 
باب ما جاء في شهادة الزور» برقم 2710١‏ وقال عنه : هذا عندي أصح ‏ يعني من رواية 
سفيان بن زياد قبله» ويشهد له حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في عذه ئا 
للكبائر فقال : «. . . الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس » وشهادةالزور» . 

(9) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «من كانت عنده مظلمة 
لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم» من قبل أن يؤخذ لأخيه من 
حسناته» فان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه قطرحت عليه». 
أخرجه البخاري في الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» برقم 5014 . 
والمراد بردها: الخروج منها بأي وجه قدر عليهء وهذه الأربعة هي شروط التوبة 
التي لا تصح إلا بها. 

(4) لورود النص بهء فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلالء فأخبرت = 


۳4 


E E EE e‏ '". وَلِلإِفْرَارِ به انان" وقي قول 
ا 
ا 


- 


وَلمَال وعد مَالِيٌ کی وَإقَالَة وحوالة وَضْمَان وح مال کخیار 
وَأْجَلٍ : رَجلان ny‏ ك 


2 8 9 ص و 50 
وَلِعْيْرٍ ذلك من عقوبة لله تَعَالى أو لادَميّ» وَمَا يطلِعٌ عَلَيْه رِجَالٌ 
غالبا كنكاح وَطلاقٍ ورجعة وَإِسْلام وردة وَجَرْح وَتَعْدِيلٍ وَمَوْتِ وَإِعْسَّارِ 


09 


= البي يي أني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه». 

أخرجه أبو داود في الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» برقم 
۲ء وصححه الحاكم في المستدرك 477/١‏ على شرط مسلم وابن حبان في 
صحيحه ١848/6‏ من الإحسان. 

)١(‏ لقوله تعالى: « ولد بسو الْمَحَصَمَتٍ م ل بأو بازيم شب 4 [النور: ٤]ء‏ ولحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال: 
يا رسول الله » إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى أتي بأربعة شهداء؟ قال: 
(نعما. 
أخرجه مسلم في اللعان» برقم .)۱٤۹۸( ١8‏ 
ولأنه أقبح الفواحش» فغلظت الشهادة فيه سترًا من الله تعالى على عباده» كما أنه 
لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين. 

(۲) قياسًا على غيره من الأقارير. 

(۳) قياسًا على فعله» لأنه يترتب عليه الحد» ورد بأنّ حده في الإقرار لا يتحتم لتمكنه 
من الرجوع . 

(4) لعموم قوله تعالى في آية المداينة: « وَأسكقّ سٿم ڏوا کم يکين ين رَجَالِحَكُم ون لم يكوا مجان 
رل ركان مم يوت من ألشهكَه4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ فنص على ذلك في السّلم 
وقسنا عليه المال وكل ما يقصد فيه المال. 


33 


وَوَكالَة وَوصَايَة وَشهَادَة عَلَى شهادة رَجلان”'" . 


اكه 00-6 ر 7 ت گر 2 و 
وَحَيْضٍ وَرَضاع وعيوب تخت الثيّابٍ يثبّت بمَا سَبَق 


ا ا ت و 2 ار 3 1 ا ر 2 52 
وَمَا يختص بمعرفته النساء او لا يراه رجال غالبًا كبكارة وولادة 
2 ت 2 0 5 9 8 ٤ر‏ 


ق »ء وباربع 


2 


رف 
٠. 6‏ 


2 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


۶ 


لأنه تعالى نص على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة» فقال سبحانه انيدو 


ع 


ذو دل ينكد » [الطلاق: ۲]ء والوصية كذلك كما في قوله سبحانه: # تابا أَلَذينَ 
اموا َة هده نيكم إا حص دک لْمَوثٌ جين الرصِية انان دوا عَدَلٍ يک 4 
[المائدة: »]٠٠١‏ ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق: «لا نكاح إلا بوليٌ 
وشاهدي عدل». 

وعن الحسن والزهري قالا: «لا تجوز شهادة النساء في حد ولا طلاق ولا نكاح 
وإن كان معهن رجل»» كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2779/8 وأخرج عن 
علي رضي الله عنه قال: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود 
والدماء» ۳۲۹/۸ وقيس بالمذكورات غيرها مما هو ليس بمال ولا هو المقصود 
منه ويطلع عليه الرجال. 

يعني برجلين أو رجل وامرأتين 

لما جاء عن الزهري رحمه الله تعالى قال: مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء 
ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة واستهلال الجنين» وفي غير ذلك من 
أمور النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هنّ. 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۴۳۳/۸ ولأن الرجال لا يطلعون عليها 
في العادة. فلو لم تقبل فيها شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد» 
ولايثبت شيء من ذلك إلا بعدد لأنها شهادة فاعتبر فيها العدد» ولا يقبل 
أقل من أربع نسوة» لأن أقل الشهادات رجلان» وشهادة امرأتين بشهادة 
رجل . 


٤٤١ 


ا 2 €3 
امْراتينٍ ویوين 
وَإِنَّما يلف المُدّعى بعد شهادة شاهده وَتَعْديله!* 7 00 فى 
حلفه صدق الشّاهر” '» فَإن د تَرَكَ الحَلفَ وَطَلّبَ يمين خَصْمه فَلَّهُ 


ذلك" Nu‏ ال 
الؤكاة عن أله وولتكا مدان يكل كن E‏ 
في ملكي وَحَلَفَ مَعَ شاهد سنك نسب الولد وَحَرَيَتُهُ في 


32 - ل هو 


الأ دل 


(1) لأن الرجل والمرأتين أقوى» وإذا لم يثبت بالأقوى لا يثبت بما دونه. 

() لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قضى بيمين وشاهد». 
أخرجه مسلم في الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» برقم ۳ .)11/1١5(‏ 

(9) لأنها أمور خطرة بخلاف المال. 

(4) لعدم وروده» وضعفهماء وإنما قاما مقام رجل في غير ذلك اتباعا للوارد. 

(5) لأن جانبه إنما يتقوّى حينئذ» واليمين أبدًا في جانب القوي . 

() فيقول: والله إن شاهدي لصادق» وإني مستحق لكذاء وإنما اعتبر تعرضه في يمينه 
لصدق شاهده؛ لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس» فاعتبر ارتباط أحدهما 
بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحد. 

(۷) لأنه قد يتورع عن اليمين» وبيمين الخصم تسقط الدّعوى 

(۸) لأنهاغير التي امتنع عنها؛ لأن تلك لقوة جهته بالشاهد» وهذه لقوة جهته بنكول المدعى عليه . 

(9) لأن حكم المستولدة حكم المالء فتنزع ممن هي في يده وتسلم إليه كغيرها من 
الأموال وإذا مات حكم بعتقها بإقراره. 

. لأنهما لا يثبتان بهذه الحجة» لأنهما حجَّة ناقصة‎ )١( 


حت 


وَلَوْ كان بيده غلم قَقَالَ رَجُلٌ : كان لي وَأَعْتَفْتَهُ وحَلّف مَعَ شاهد» 
فَالمَذْهَبُ انترّاعةُ وَمَصِيره حر . 
ولو ادّعَثْ وَرَنَةّ مال لِمُوَرَتِهمْ 0 شَاهدًا وَحَلَفتَ () مَعَهُ 


کے 


بَنْضَهُمْ أخذ نصِيبة ول يشارك فيه n a‏ من َم خف پنکوله 


24 و ك 7 


إن حَضَرَ وُو كام" فَإِنْ کان غَائبَا أو صي اال 


0 


ادا ا E‏ 
ا ل 1 نا ال دوه حل وَأ بكثر عاد شماه 


2 


26 رر 6 اد 
بالإبْصار"» وَتقبّل من اص . 


(1) خأوب: حلف» بيغير واو. 


)١(‏ بإقراره» وإن تضمن استحقاقه الولاء؛ لأنه تابع لدعواه الملك». الصالحة حجته 
لإثباته » 0 

0( لأن الحجّة تمّت في حقه وحده» وغيره قادر عليها بالحلف» ولأن يمين الإنسان 
لا يعطى بها غيره. 

() لأنه بطل تلقي الحق عن مورّئه لعدم ما يدل عليه له» وقد بطل حق الوارث بنكوله . 

(4) بل يوقف الأمر إلى علمه أو حضوره أو كماله. 

(ه) لأن الدعوى والشاهد للميت قد وجدا بإقامة الكامل من الورثة خلافه عن الميت. 

0) لأنه يصل به إلى اليقين وقد قال سبحانه: إلا من سهد بلحي وهم يَمَلَمُونَ 4 
[الزخرف: 85]» وقال سبحانه: 8 ولا قف ما لیس لک بد عِلْرٌّ © [الإسراء: ١۳]ء‏ 
وقال في قصة إخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام: لوَمَا عَيِدَنَآ إلَايِمَاعَلِمنَاوَمَا 
كن إِلْمَيّبٍ حيطي [يرسف: .]۸١‏ 


تك 


(۷) لحصول العلم بالمشاهدة. 


۳ 


وَالأُوَ رال كعقد 9) شيط سَمْعْهَا وَإِبْصَارٌ قائلها ول يُقبَلُ 


5-9 
ء0 ت 


ا إلا ا يقد يقر في دنه َع به حت تشهد عند به 
ش 00 )> 34 2 
الصّحيح ل حي بصیر د ثم عمي شهدَ إن کان المُشهوة اله 
مَعْرُوفيٰ الاسم والس ا 
ومن مع ل شخص اؤ رَأَىَ فَعْلَهُء فَإنْ عَرَفَ N RS‏ 


رةه شهدَ عله فی e‏ شار وعند عيبته وموته باسمه 


0 قان ب هله ال 0 ند مزن‎ e 


وَل مح تَحَمُلُ شهادَة عَلَى مُتتََبَةِ اعتمَادًا عَلَى صوتها“) فان 


و 


N 


(1) خ ط: وإقرار وطلاق. 
(2) خ ط: بإشارة. 


)000( لأن ما كان إدراكه ممكنًا بإحدى الحواسٌ يمتنع العمل فيه بغلبة الظن لجواز تشابه 
الأصوات . 

(؟) لانسداد طريق المعرفة» مع اشتباه الأصوات وإمكان التَصنّع فيها. 

(۳) لحصول العلم بأنه المشهود عليه. 

(؟) لإمكان الشهادة عليهماء فيقول: أشهد أن فلان بن فلان فعل كذاء أو أقرّ به» فهو 
في هذا كالبصير» بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك . 

)٥(‏ كما لو لم يعرف بهماء ولآن الإشارة انرق في الت والبقين: 

(5) لحصول التمييز بهما دون أحدهما. 

(۷) لانتفاء الفائدة به. 

)۸( لأن الأصوات تتشابه» وقد يتصنّع فيها. 

(9) التحمل ولا يجوز كشف نقابها حينئذ لعدم الحاجة إليه. 


٤ 


وَيَشْهَدُ عِنْدَ الأَدَاءِ 0 وَل يجوز التَحَمُلٌ عَلَيْهَا بتَعْرِيفٍ 
عَذْلِ أو أو عَدْلَيْنِ عَلَى الأشهَر”" '» وَالعَمَلُ عَلَى حلاف" . 

ولو اقام عَلَى عبن بحَقّ طلَبَ المُدّعِي النّسْجِيلَ سَجَلَ 
4 ب هم )4( و 
القَاضي بالجِليّة لآ بالإشم وَالنَسَبِ ال يا 


17 الشهادة هبالتسَامُع عَلَى تسب من أب و ر قبيلة"» وَكَذَا كذا أَمّ في 

الأ 4 وبرت على لذت ل عن لاء وَوَفْتٌ وَنكَا حو وملك 
roy‏ عله 

E‏ ل 


فا. د .ا مامد هد و وا فاه ودود ود ود ما مد م6 م06 مد مد 6 6 


(1) خ المغني والتحفة والسراج: أو 


)١(‏ من العلم بعينها عند حضورهاء وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها 
وموتها. 

0( بناءً على أن التسامع لا بد فيه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب كما سيأتي. 

(۳) وهو الاكتفاء بالتعريف من عدل» وجرى عليه جمع متقدمون» بل وسع غير واحد 
في اعتماد قول ولدها الصغير» وهي بين نسوة: هذه أمي» ونقل الخطيب في 
المغني 458/4 عن البلقيني أنه ليس المراد بالعمل عمل الأصحاب بل عمل بعض 
الشهود في بعض البلدان» قال الخطيب: أي ولا اعتبار به. اه. 

)٤(‏ خشية أن يكون غير صادق. 

(©) ببينة أو علمه. 

(5) لتعدّر اليقين فيهماء والحاجة داعية إلى إثبات الأنساب إلى الأجداد المتوفين 
والقبائل القديمة فسومح فيه . 

(۷) قياسًا على الأب؛ ولأن مشاهدة الولادة لا تفيد إلا الظنّ . 

(4) لأنه قد يتعذر إثباته؛ لأن أسبابه كثيرة» ومنها ما يخفى . 

(9) لأن مشاهدة الصور متيسرة وأسبابها غير متعددة. 


0 


قُلْتُ: الأصَحّ عِنْدَ المُحَققِينَ وَالأَكْثرِينَ في السجميع الجَرًا) 


2 و للم 2 o‏ 2 ظُ E ٤‏ 0 د به 5 58 
ولا تجوز الشهادة على ملك بِمُجَوّد يد" ولا پيد وَتصَرّف في 
مذة ¢ اي ') طويلّة في الأصّك"" . 


€ م2 


تصرف ملاك من سکتی وهدم وَبناءِ وبع ورهن 
وا الإِعْسَارِ عَلَى قَرَائْنَ وَمَحَائْلَ الضرٌ وَالإضًاقة“ . 


ono‏ .د عد هده وادقار .د رار را ران 


)١(‏ لأنها أمور مؤبّدة» فإذا طالت مدتها عسر إقامة البيّنة على ابتدائها فمست الحاجة 
إلى إثباتها بالاستفاضة . 

)۲( لكثرتهم فيقع العلم أو الظنْ القوي بخبرهم. 

(۳) إذا سكن القلب لخبرهما؛ لأن الحاكم يعتمد قولهما. 

)€3 لأن اليد لا تستلزم الملك» إذ قد تكون عن إجارة أو عارية. 

(9) الاحتمال أنه وكيل عن غيره: ويعود تقدير المدة طولا وقضرًا إلى العزف: 

(7) لأن امتداد اليد والتصرّف مع طول ل الملكَ 
أو الاستحقاق . فإذا ضم إلى التصرف الاستفاضة ونسبة الملك جازت الشهادة قطعًا 

(۷) لأن ذلك هو المغلّب لظن الملك. 

(۸) لتعدّر اليقين فيه» فاكتفي بما يدل عليه من قرائن أحواله في خلوته وصبره على 
الضيق والضرر. 


٤٤“ 


ى انه 
حل 0 فرْضٍِ كمَابة في التکاح 7 وكذا الإقَرَارٌ 
4 0 5 


م ن في الڪ ل9 إلا اتان مهما N‏ فلو ای واجد 


(£) 


وامتتع الاخر وَقَالَ: أخلف مَعَه؛ عَصى . وَإِنْ OT E‏ 


زص قاي لَب بن ال مهما في الأس0. وان لَمْ يكن 


و 
سے ت ( 


وال 2 إن کان فيمَا يبت يشاهدٍ وَيَمِين'" : 3 فو ول 
لا يرم الأداءُ رل فن تل قصذا ا . 


)1( خ ط: في نكاح. 


)١(‏ لتوقف انعقاده عليه كما تقدم ٤۲١۳/۲‏ ولو امتنعوا جميعا أثموا 

(۲) لقوله تعالى: ھک وللحاجة إلى إثبات ذلك عند التنازع . 

(۳) لقوله تعالی: ‏ ولا يأب الشُبَدَاه إدَامَا دعو أ [البقرة: 27 وقوله سبحانه: # وله 
كمأ ال٤‏ يا اث كنم 4 [البقرة : 21787 وقوله سبحانه: 
« إن الله امرك أن تُوّدُوأ لمكت إل أَمْلِهَا 4 [النساء: »]٥۸‏ ووجه ذلك أنها أمانة 
تحملها فيجب عليه أداؤها. 

(5) لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين» فلا يفوت عليه. 

(5) لحصول الغرض ببعضهم كالجهاد. 

5) لثلا يفضي إلى التّواكل. 

(۷) إذا كان القاضي يرى الحكم بذلك» إذ لا عذر له بعدئذ. 

(8) إذ لا فائدة لأدائه . 

(9) لأنه لم يلتزم» ورد بأنها أمانة حصلت عنده كثوب طيّرته الريح إلى داره فيجب عليه 


أداؤه : 


۷ 


وه م 


وَلِوْجُوبٍ الأداءِ شروط : أن يُدْعَى منْ مَسَافَة فة الْعَدُوَ ا 0 


دون مَسَافَة لقص وان رن عذّلا فإن دعي دو عله 
٠. 1 ٤ <7 5‏ ا ° ف 4 
TT‏ سنا" وَأ ا پود فون برض 


E 000 2‏ 
وبحوه > فان كان شه عَلَى شهادته أو بحت الْقَاضي من يسمعها 


1 0 


> ىم اف 


24 


o‏ 0 في عُقُوبَة به لادم 


عل اله ي و أن E‏ شَاهدٌ بَكَذَاء 
اسهد انڏ لى قوتي . و ينه ا قاض» ا 


رو 6 


سهد أن لقُن عَلَى مان ألما مِنْ تَمَنِ يبع أو عبر" وَفِي هَڌا 


)١(‏ للحاجة إلى الإثبات مع تعذره بالشهادة على الشهادة إذ لا تقبل حينئذ. وقد تقدم 
تحديدها ص 4١9‏ . 

(؟) لأنه في حكم الحاضر. 

)۳( لأنه يعرض نفسه لرد القاضي له بما يعتقده الشاهد غير قادح . 

() لأنه حينئذ يكون معذورًا من ترك الجمعة والجماعة فغيرها أولى . 

(©) دفعًا للمشقة عنه» لأن الضرر لا يزال بالضرر. 

(5) لعموم قوله تعالى: 9وَأَشْهِدُوْدوَقَعَدَلٍ يي4 [الطلاق: ؟]» ولدعاء الحاجة إليها؛ 
لأن الأصل قد يتعدّر ولأن الشهادة حق لازم فيشهد عليها كسائر الحقوق» ولأنها 

يق تهر الحق كالإقرار فيشهد عليها. 

(۷) لله تعالى» لإمكان رجوعه. 

(6) لبناء حقه على المضايقة 

)1( لأنها نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه. 

)١(‏ لأن إسناده للسبب يمنع احتمال التساهل فلم يحتج لإذنه. 


۸ 


ی 


و وال عند الأدَاء ء جهّة التَحَمُلٍ!"» فَإِن لم يبَيَنْ ووثق 
لضي به ا فلا باس . 


بصخ التَحَمُلُ عَلى شهادة مَردود الشّهَاوة(* 4 “. ولا تحمل 
مات الأصْلٌّ 5 غاب 3 مض ا يَمْنَعْ شهادة 


يج 62 5 ه A)‏ وو : كه 
وَإِنْ حَدَتَ رده أو فشق أو عَدَاوَة مَنَعَن” E‏ 


ا 


9 


)١(‏ أنه لا بد من إذنه؛ لأنه قد يتوسع في العبارة» قال الخطيب في المغني 4817/4 ؛ 
وحكى هذا الوجه الإمام ‏ إمام الحرمين ‏ عن الأكثرين» وصححه البلقيني . 

(۲) لأن الناس قد يتساهلون في إطلاق ذلك على عِدَة ونحوها. 

(۳) كأشهد أن فلانًا شهد بكذا وأشهدني» أو سمعته يشهد به عند قاض» وذلك ليتحقق 
القاضي صحة شهادته. 

(:) لانتفاء المحذور» وحصول الغرض به» ولكن يندب أن يسأله بأي سبب ثبت هذا 
المال. 

() لأن بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع . 

(5) لأن الشهادة على الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبّاء وشهادة الفرع إنما 
تثبت شهادة الأصل» لا ما شهد به الأصل» فلذلك لا يصح تحملهن ولو على 

(۷) لأن ذلك غير نقص» بل هو أو نحوه السبب في قبول شهادة الفرع . 

(۸) لأن هذه الأمور لا تهجم دفعة واحدة» فيورث ريبة فيما مضى إلى التحمل . 

(9) لأنه لا يوقع ريبة في الماضي . 


۹ 


e ES 
فا يفي شاد اين على السَاهِدَيْنِ ا وفي قؤل: ب لست‎ 
0. ر تان‎ 


ein 
E 
e 
3 

ا ء 
20 
ع ( 


ے 4 


وَشَرْط يلها تعر أو تعر ر الأصِيلٍ 7 بِمَوْتِ أَوْ عَمَى» أَوْ مَرَضٍ 
ع 7 سام )2 0 
شق حضو ا لمَسَافة عَذْوى! > وَقِيلَ: قصر ٠»‏ وان يسمي 


ال و 


ا س 


و 


يشرط أن ركيم اروغ فن رَكُوَهُمْ قبل“ ولو شَهِدُوا 
E TT‏ 


() قياسًا على الأصل إذا تحمّل ناقصًا ثم أدّى كاملاً. 

00 قياسًا على ما لو شهدا على إقرار كل من الرجلين» والمراد أن يشهد كل من 
الفرعين على كل من الأصلين» فلا يكفي شهادة واحد على هذا وواحد على هذا. 

)۳( لأن شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته» فلا تقوم مقام شهادة غيره. 

(4) لأنها إنما جوّزت للضرورة» فإذا لم تكن هناك ضرورة لم تجز. 

() لأن ما دونها في حكم البلدء ورد بمنعه في هذا الباب» وإنما اعتبروها في غيبة 
الولي عن النكاح لأنه يمكنه التوكيل بلا مشقة هناك بخلاف الأصل هنا. 

(5) ليعرف القاضي حالهمء ويتمكن الخصم من القدح إن عرفه فيهم. 

)۷( ولا أن يتعرضوا لصدقه فيما شهد به بل لهم إطلاق الشهادة والقاضي يبحث عن عدالته . 

(۸) لعدم التهمة لهم ولكن إنما يقبل منهم ذلك إذا تأهّلوا للتعديل . 

)4( لأنه يسد باب الجرح على الخصمء والقاضي قد يعرف جرحهم لو سموهم ولأنه 
يجوز أن يكونا عدلين عندهم غير عدلين عند الحاكم. 


f0۹ 


وه 


كر عن الشّهَادَة قبل الحكم امتنَه17 أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ استيفاء 


لل الل ر(«) ی ع ل 5ص سه سخ 1. عدي" (4) 
ال ا ل 5 بعده لم ينقض . 


0 ٠. 
ى‎ 


قان كان المُسْتَوْقَى قصّاصًا أو قَثْلَ ردّة أو رَجْمَ زِنا اؤ جَلْدَهُ () 
رمات وقالرا: E‏ ديه معا 


ا 2ر 


وَعَلَى القاضي قصّاص إن قال : ت "2 وَإِن رَجَ هو وَهُمْ 


03 


فعَلَى الجّميع قصّاصٌُ إن قَانُوا: تَمَمَدْنَ: فَإِنْ قَانُوا: أخطأنًا عليه 


)١(‏ لأنه لا يُدرى أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها فيمتنع الحكم 
لزوال سببه كما لو طرأ مانع من قبول الشهادة قبله إن كان نحو فسق أو عداوة. 

(۲) لأن القضاء قد تم» وليس هذا مما يسقط بالشبهة. 

(۳) لأنها تسقط بالشبهة كما تقدم ص 5١9‏ والرجوع شبهة. 

() لتأكد الأمرء ولجواز كذبهم في الرجوع وصدقهم في الشهادة» وليس أحدهما بأولى 
شن الاش 

(5) لأن هلاكه منسوب لهم» وقد جاء عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي رضي الله 
عنه على رجل بالسّرقة فقطع علي يده» ثم جاءا بآخرء فقالا: هذا هو السارق 
لا الأول» فأغرم علي رضي الله عنه الشاهدين دية يد المقطوع الأول» وقال: 
لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكماء ولم يقطع الثاني. 
أخرجه البيهقي في الكبرى ۲١۱/۱۰‏ . 

(3) على الخلاف السابق في بابه ص ٠۴۲‏ أن الواجب القود والدية بدل عنه. 

(۷) لاعترافه بموجبه. 


(۸) لنسبة هلاكه إليهم كلهم . 
40١‏ 


000 د LE As‏ له عد ° 


و رح راتفا ضع انه يصمن و ولي وَحَذَه فعَليّه 
.2 اھ ے ناض 7 7 ” 240 ون ا ی د بو 
قصاص اؤ ديَة أَوْمَمَ الشّهُود فَكَذَلكَ > وقيل: هو وهم 


من 

ل شهدًا بطلاقِ بائ أو رَضاع 1 لِعَانِ وق القاضي فرّجَعًا دام 
اراق" وَءَ م e‏ ۷ فی زص كُإنْ كَانَ قَبْلَ 
رط )^( 
و ٠.‏ 


ولو شهدا بطلا 


۰ 
4 


فد عو 


ق وَفَرَقَ فَرَجَعَا فَقَامَتْ بيه أنه َه كان هما رَضَاحٌ فلا 
ع ار ا e.‏ 
د مَالٍ غرِمُوا في الأظهَر 0 وَمَنَى رَجَعُوا كلهم 


و 


و 2 
a 72 ofr (4).‏ 
غرم » ولو رجع شهو 


(1) توزيعًا على المباشر والمتسبب. 

(؟) لأنه بالتزكية يُلجيء القاضي للحكم المقتضي للقتل . 

۳) لأنه المباشر للقتل. 

0( أي على الولي وحده لأنه المباشرء فهم معه كالممسك مع القاتل. 

(ه) لتعاونهم في القتل. 

(5) لأن قولهما في الرجوع محتمل» والقضاء لا يرد بمحتمل. 

(۷) لأنه بدل البضع الذي فوّتاه عليه . 

(6) لأنه الذي فات على الزوج» ورد بأن النظر في الإتلاف لبدل المتلف لا لما قام به 
على المستحق, ولهذا لو أبرأته عنه رجع بكله. 

(9) لأنا تبي أن شهادتهما لم تفوّت على الزوج شيئاء فإن غرما قبل البينة استردًا. 

. لحصول الحيلولة بشهادتهم‎ )١( 


fo 


2 
0 
د 


ول ته و250.و(١)‏ ر الا يو ا ا عم ام ل و 
ون علوم الغزم ٠‏ أو بَعْضَهُمْ وقي نصَابٌ فلا رم » وقيل: يعرم 
سيدا 


4 


مو ره چ 0 ن ص مي 
املو 0 الشهود عَلَيّْه فقسْط”*» وَإنْ راد فقسْط 
من التُضّانبِ0* وَقيل : 0 


ل وو ر هم 5 2 ر و 0 
في رَضاع فَعَلَيْهِ ثل ر ا 0 فان eT‏ 
م 


إن شَهِدَ هُرَ وار مال فقيل كَرَضَاع2. والأصّحّ هُوَ صف 


والوا ةا فاو ود واه ود .د واوا واه ود .د مداه ها مد 6ه 


(۲) لقيام الحجّة بمن بقي. 

(۳) لوقوع الحكم بشهادة الجميع المفوّت كل منهم لقسطه. 

(؛) يغرمه الراجع لاشتراكه في السبب. 

EE 

(5) لأن البينة إذا نقص عددها زال حكمها وصار الضمان متعلقًا بالإتلاف وقد استووا 
(۷) لأنه نصف البينة . 

(۸) لأنهما كرجل. 

(9) لأن كل ثنتين برجل» وهن ينفردن بهذه الشهادة فلم يتعين الشطر. 

5 لقاء السات 

. فعليه الثلث وعليهن الثلثان‎ )١١( 


fo 


E ع ل ع مد‎ (NM. GA, 


وهن صف سَوَاءٌ رَجَعْنَ مَعَهُ أو وَحَدَهُن” '"» وَإِنْ رَجَعَ نتان فَالأصَحُ 
:0 + و وو ا 1 2 
ا وَأ شهود إحصان 0 أو صِفَة” 'مَعَ شهود تَعْلِيقٍ طلاق 


4 وو سا ب 


)١(‏ لأنه نصف البيئة» وهن وإن كثرن بمنزلة رجل واحد. 

(۲) لأن المال لم يثبت بشهادة النساء المتمحُضات وإن كثرن بخلاف الرضاع فإنه يثبت 

(۳) لبقاء النصاب الذي تقوم به الحجة. 

)5( إذا رجعوا بعد أن رجم القاضي الزاني 

(5) علق عليها الطلاق. 

ا 0( لأن ما شهدوا به لا يترتب عليه الرجمء إذ لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما وصفوه 
بصفة كمال» وأما شهود الصّفة مع شهود التعليق فلأنهم لم يشهدوا بطلاق ولا 
عتق» وإنما أثبتوا صفة. 


٤ 


كتاب الدعوى والبينات7١‏ 


22 4 


ا 


)١(‏ الدعوى لغة: الطلب والتمتي» ومنه قوله تعالى: وم تَابدَعُوَ» [يس: لاه]ء 
وت دی ان المدعي يدعو صاحبه إلى مجلس الحكم ليخرج من دعواه» 
o yy‏ 
والبينات: ج ي وهم الشهود» بندوا بالك لان بع يتين الحق والأصيل: في هذا 
الباب قول الله تعالى: 8 ولا دوأ إلى أنه ورسولوء یکم مش إذا فر نهم مُعْرِضُونَ * 
E‏ 
وأخبار كخبر مسلم في الأقضية» في فاتحته برقم ١‏ (١١۱۷)ء‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي بيا قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء 
رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدَّعَى عليه»» وقد تقدم» وفي رواية عند 
البيهقي :07/٠١‏ «... ولكن البينة على المدّعي» واليمين على من أنكر». 

(0) فلا يجوز لمستحقها الاستقلال بها بدون رفع إلى القاضيء لعظم خطرهاء 
والاحتياط في ثباتها واستيفائها . 

(۳) لأنه يأخذ حقه. 

(5) لتمكنه من الخلاص به. 

)٥(‏ ليؤذي ما عليه. 


{o0 


0 0 
عَلَى مُنكر ولا ب E‏ حه حقو من ماله وكذا غي 
ار ب 4 على مير شنتبي. ا کر وَلَهُ 


َة فكلك وَقِيلٌ : يجب الرّفْعْ م إلى قاض 


وجار اا خد فا کر اب ر ج ل 0 ا 


(1) خ ط: من جنس . 
(2) خ ط: إلى المال. 


(1) لأن له الدفع من أيّ ماله شاءء فإن أخذ شيئًا لزمه رده وضمنه إن تلف ما لم يوجد 
شرط التقاص . 

E (۳‏ «لا ضرر ولا ضرار» كما أخرجه مالك 
في الأقضية» باب القضاء في المَرفقٍ ۲/ ٠۲۲‏ مرسلاء وقال السيوطي نقلاً عن ابن 
عبد البر: رواه ا عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري 
ا ثم قال السيوطي: قلت: أخرجه من هذا الطريق الدارقطني والبيهقي 
۳ ورواه ابن ماجه في الأحكام برقم ۲۳٤١‏ من حديث عبادة بن 
الصامت وابن عباس قال: وذكر أبو الفتوح الطائي في الأربعين له أن الفقه يدور 
على خمسة أحاديث هذا أحدها. اه. تنوير الحوالك .٠۲١/۲‏ وقال النووي في 
الأربعين. الحديث الثاني والثلاثون: وله طرق يقوي بعضها بعضًا. ووجه الدلالة 
أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرارًا به. 

(6) للضرورة. 

(8) لقوله َه لهند زوج أبي سفيان: «... خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وقد 
تقدم غير مرة ولما في الرفع من المشقّة والمؤنة. 

(©) لامکانه. 


٤٥٦ 


ر وو که ر 2 بجر ه رو ° 000 
وَالمَاخود مضمول عليه فى الأضَخ', فيَضِمَنهُ إن تلفء قبل 

كدي ملسم رلك جلك ا وه وه أن اک الایی ۶ ل ایز ما 

تملکه وبیعه > ولا يَاخذ فؤق حقه إن امُكن الاقتصار ؛ وله اخد 


غريم غريمه 


ص 
a 6‏ 


وَالْظْهَرُ أن المُدّعِىَ مَنْ بالف قَوْلَهُ الظاهر" وَالمُدّعَى عليه 


0 الأن من اسشحن شيا اسعحق الوضول إلبه ولا يضمن ما فوته 

(؟) بدلا عن حقّه. 

() استقلالاً للحاجة إلى استيفاء حقّه» وإنما لم يتملكه لأنه من غير جنس ماله. 

(4:) لأنه لا يتصرف في مال غيره لنفسه. 

)٠(‏ لأنه أخذه لحظ نفسهء وقياسًا على المستام بل هو أولى لعدم الإذن من المالك» 
ولأن المضطر إذا أخذ ثوب غيره لدفع الحر وتلف في يده ضمنه فكذا هنا. 

(1) بالأكثر من قيمته من حين أخذه إلى حين تلفه كالغاصب. 

(۷) لحصول المقصود بهء فإن أخذه ضمن الزائد لتعدّيه بأخذه» فإن لم يمكنه بأن لم يظفر 
إلا بمتاع تزيد قيمته على حقّه أخذه ولا يضمن الزيادة في الأصح لعذره» وباع منه بقدر 
حقه إن أمكن بتجزئة وإلاً باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها. 

(۸) طلبًا لاستيفاء حقه. وذلك كأن كان لزيد على عمرو دين» ولعمرو على بكر مثله» 
فلزيد أن يأخذ من بكر ماله على عمرو. 

(9) وهو براءة الذمّة. 

)٠١(‏ ولذلك جعلت البينة على المدّعي لأنها أقوى من اليمين التي جعلت على المنكر 
لينجبر ضعف جانب المذعي بقوّة حجته» وضعف حجة المنكر بقوة جانبه. 


fo 


َإذَا أَسْلَمَ رَوْجَان قَبْلَ وَطءِ َقَالَ: أَسْلَّمَْا مَعَا فَالنَكَاحُ باي 
وَقَالَتْ: مُرَبََا ) فهو مع“ . 


وَمَتَى اذَعَى 55 يان جنس وَلَوع وَقَدْرٍ وَصِحَةَ ة تکشر إن 
اخْتَلَفَتْ بهِمَا قم أو عَيْنَا تَُضبط كحَيوَان صما بصق الع 
وَقيل : e‏ 50 فان تلفت وهي مُتَقَوّمَةٌ وَجَبَ ذكرُ 
re‏ 

اؤ نكَاحًا لَمْ يكف الإطلدَق عَلَى الأصَحّ بل يقول: تَكَسْتُها بول 
شد وفاهدی غدل ورضاها إن كان 2 


إن کاٹ َم َالأصَحُ وجوت 2 الْعَجْرِ عن طول وخؤف 
أ عَقَدَا مالا لا بيع وَهبة كقى الإطلاق في الأ . 


sean nons‏ ود نامدا عدم 6م 


)١(‏ لأن إسلامهما معا خلاف الظاهرء وهي مدَّعَى عليها لموافقتها الظاهر فتحلف هي 
ويرتفع التكاح لحصول الفرقة بالإسلام قبل الدخول. 

(۲) لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة» ولا يعلم التّقد إلا ببيان هذه الصفات. 

(۳) لأنها لا تتميز التمييز الكامل إلا بذلك . 

(4) احتياطا. 

(4) لأنها الواجب عند الللف . 

(5) لأنه مبني على الاحتياط» إذ يتعلق به حقان: حق لله تعالى وحق للعبد» فاحتيط له 
كالقتل» بجامع أنه لا يمكن استدراكهما بعد وقوعهما. 

(۷) لأن الأمة لا تحل للحر إلا بذلك. 

(۸) لأنه دون التكاح في الاحتياط»› ولهذا لا يشترط فيه الإشهاد بخلافه. 


40۸ 


وَمَنْ قَامَتْ عليه لبس لَه تَحَُلِيفُ المُدَّعى”''» فإن () اذى ادا 
أو إِبْرَاءً أو 2 عَيْنِ أو هبَتهًا وَإِقْبَاضهًا حَلَمَهُ عَلَى تفيه”" . وكذا 
4 ر 7 )0 
لو ادعی عِلمّهُ بِفِسْقٍ ی شاهده أ کذبه في الأصَّحّ : 


ف ج کر 1 


وإذا 97 اشن ا ي افع مهل لان 

ولو عى 9 بالغ فال انا نالو ل َو رق صغیر 
ا بی اي کی کم ليلذ ل تقول 
اسْتَنَادَهًا إلى الْتتقَاط"» فَلَوْ أَنْكَرَ الصَّغِيرُ وَهُوّ مُمَيِّرٌ فإنكاره 
ل وَقِيلٌ : کیال 

ولا تَسْمَع دَعْوَى دين مُوَجَل في الأصحٌ . 


ع 


eee anna‏ ود .د هد وا مام 


)١(‏ لأنه تكليف حجة بعد حجة فهو كالطعن في الشهود. 
(۲) لاحتماله. 

(۳) لأنه لو أقر به بطلت شهادته به. 

(:) لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها. 

(©) لموافقته للأصل وهو الحريّة» وعلى المذعي البيّنة. 
(5) لأن الأصل عدم الملك. 

(۷) عملا باليد. 

(۸) لأن عباراته ملغاة. 

(9) لأنه يعرف نفسه. 

)٠١(‏ لأنه لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال. 


0۹ 


o 7‏ و 
أصََ المُدَّءَ e‏ 
ا فان اذَّعَى عَشْرَة فقَالَ: لا رمي الْمشْره ةلم يكف قول : 

07 وَكذَا لف" قان خَلف على نه‎ LY 
فتاكل”" فَيَحْلِفٌ المُدّعي عَلَى اسْتِحْقَاقٍ دون عضر بِجْزْءِ کک‎ 


¥ 


5 


وَإذَا اذَعَى مالا مُضافا إِلَى سَبَبِ كأَْرَضْتُكَ كذا كَمَاهُ في الجَوَابٍ 


OS 7 2-0-2‏ 5 ا ا 3 5 06 " 0 2 
لا تستحق عل شا أو شفعة کفاه لا تَسَتَحْقَ عل شان او لآ خی 


و 


تشلب الشقض”"' ولف على > حَسَبٍ جَوَابِهِ هدا قان أَجَابَ 5 
ا حَلَفَ عليه" وَقِيلَ لَهُ: الحَلفُ () بالتفي ا 


(1) فتردٌ اليمين على المدّعي» بعد أن يحكم القاضي بنكوله» أو يقول للمدعى : احلف . 

(0) لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منهاء فاشترط مطابقة الإنكار واليمين دعواهء 
وإنما يطابقانها إن نفى كل جزءٍ منها. 

(۳) يعني عمًا دون العشرة. 

)٤(‏ لأن التكول مع اليمين كالإقرار. 

(5) لأن المدّعي قد يكون صادقاء فيعرّض ما يسقط العوى» لأنه لو اعترف به وادعى 
المسقط سيطالب بالبينة وقد يعجز عنهاء فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق. 

(1) لما تقدم أن المدّعي قد يكون صادقًا. 

(۷) ليتطابق الحلف والجواب. 

(۸) ليطابق اليمين الجواب. 

(9) قياسًا على ما لو أجاب به» ورد بوضوح الفرق. 


كع 


وَلَوْ کان بيده مرهون از مادعا مالک كفا لا ارقن 
ريض" فر اعْتَرَفَ بالملك وَاذّعَى الرّهْن أو الإجارَة ‏ فالصَّحِيحٌ 
ر ل 31 و ان عَجِرَ عنما حاف وَل إن اعترفٌ بالملك 
ES‏ رالإجَارة فخا ار ول إن اذَّعَيْتَ ملكا مُطلَقًا َل 


مُني تَسَْلِيم) إن اعت موتا اة ليب 2 
AS ١‏ ان 
و هي لاني الطَفْل» أو قف عَلَى الََْْاء أو مشج مسجد كَذَاء فَالصَحٌ أنه 


اج 


ل 


عو 


لآ تصرف الخصومة ول تع من ايل يكلف المُدّعِي َه 
ال إن ل کن 


إن افر به لمعي حَاضر يُمْكنُ مُحَاصَمَتُهُ وتخليفة سل فَإِنْ 
و 


٠ 1‏ صَارَت | اضر مه م وان که تر في يد يد لمق وَقيّل : 


هو واوا .د فاو ود د.ا .د عاعد هد ودود .د .د ما م 


(1) خأوب: والإجارة. 


م 


)١(‏ لأنه جواب مفيد» ولا يلزمه التعرّض للملك. 

(۲) لأن الأصل عدمها. 

(۳) ولا يكون مقرًا بذلك. 

)٤(‏ لأن الظاهر أن ما في يده ملكه أو مستحقه» وما صدر عنه ليس بمزيل ولم يظهر 


لاشقاق 

() رجاه أن يقر أو ينكل فيحلف المدعى وتثبت له العين في الصورتين 
الأوليتين. 

00 050 


(۷) لأن يده تشعر بالملك ظاهرًاء كما مر في باب الإقرار ۱۸۲/۲ . 


5١ 


سل إلى 0 وَقِيلٌ : يَحْفَظَهُ الحَاكمُ لظهُور مالك . 

0 1 به لغائب ب اأص انُصرَافٌ الخصومة عله كك 
لأَمْرُ حى يدم م العافت و۳ فإِنْ كان للْمُدَعِي بيه قضى به( 
اء على عاب یخلت متها“ وبل : على اضر" 

وَمَا قبل إفرار عَبْد به كَعُقُوبَةِ فَالدَعْوَى عَلَيْهه وَعَلَيْهِ الجَوَاث0©, 
و ارش E‏ 


وھ 


هو 


َه 1 
eS‏ ولا يُقَصَدٌ به 
ل وقي مال يلم نات ا ان التغليظ في 


enn قاع .د .د ود قد وها‎ neocons 


(1) خ ط: أقر لغائب. 


. لأنه لا طالب له سواه» ورد بأن القضاء له بمجرد الدّعوى محال‎ )١( 

(۲) حفظا لحق ذي الحق. 

(۳) لأن المال بظاهر الإقرار لغيره» فلو قدم وصدّقه أخذه وصارت الخصومة معه. 

(4) عملا بالبيّنة» وقد قال يا : «البيّنةعلى المدعي واليمين على من أنكر»» وقد تقد ص 458 . 

(5) يمين الاستظهارء لأن المال صار له بحكم الإقرار. 

)5( لأن الخصومة معه» فلا يحلف معهاء وصحح هذا في الروضة ٠٠/٠۲‏ . 

(۷) ليترتب الحكم على قوله لقصور أثره عليه دون سيده. 

(۸) لأن متعلقه الرقبة وهي حق السيد دون العبد. 

(9) لأن اليمين موضوعة للزجر عن التعدي فغلظ مبالغة وتأكيدًا للردع فيما هو متأكد في 
نظر الشرع . 

= لأن ما سواه هيّن في نظر الشارع» لما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه‎ )٠١( 


فك 


ع 5 ر ٠. 0 i 2. ٥‏ °۰ ۲ و بويع 6 ۶ 3 
الان" وَيَحْلفٌ على الْبَتّ فى فغله”"'» وكذا فعْلٌ غيّره إن كان 


ع 


ع ا 


إثباتا» وَإِنْ کان نیا فَعَلى تفی | لل“ . 


وَلَوَادّعَى ينا لمُورثه فقَال : أبْرَاني» حَلَف عَلَى تفي الْعلْم لاء“ . 


وَلَوْ قَالَ: جَتَى عَبْدُكُ عَلَنَ بمَا يُوجِبُ كَذَا قالأّصَحٌ حَلِفُهُ عَلَى 


"A 5 


لے“ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
050 
(۷) 
(A) 


ع 2 ا اده ا ا الللوصي ا اليم 00 2 ت 
قلت: ولو قال: :حجنت يَهِيِمَتُكَ حلفت :على المت فطع ٠‏ واللنة 


عْلَمْ. 


رمع * لك #8 2 ع روات جو عوج عن زر 
ويجَوز المت نظن موکد يعمد خطة او خط ات 0 


رأى قومًا يحلفون بين المقام والبيت» فقال: أعلى دم؟ فقالوا: لاء فقال: فعلى 
عظيم من الأموال؟ قالوا: لاء قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام» وفي 
رواية : يبهى الناس هذا المقام» يعني: يأنسوا به فتذهب هيبته من قلوبهم . أخرجه 
الشافعي في الأم ۷“ والبيهقي في الكبرى ۱۷٦/٠١‏ وقال الشافعي: فذهبوا 
إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارًا فصاعدّاء ثم ذكر قول مالك 
أنه يحلف عند المنبر على ربع دينار فصاعدًا. 

ص ١9‏ من هذا الجزء. 

لإحاطته بفعل نفسه» فهو جازم فيما يقول. والبت» هو: القطع والجزم. 

لسهولة الوقوف عليه» وذلك كالبيع والإتلاف . 

لأنه لا يعلمه لكونه يعسر الوقوف عليه. 

لأنه حلف على نفي فعل غيره. 

لأن عبده ماله» وفعله كفعل نفسه. 

لأن البهيمة لا ذمة لهاء وضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلها. 

قياسًا على جواز الرواية من الوجادة إذا وثق منها وكانت محفوظة كما تقدم ص ٠٠۷‏ . 


4Y 


ا نة القّاضي المُسْتَخْلنفِ7) َلَوْوَرَى أو تَأَوَلَ خلاقهًا 


أو n‏ الین الفا 
2-2 سكم ع نغ r eof‏ 1 ع تصن MWe‏ 
وَمَنْ توجهت عليه يمين لو أقرّ بمَطلوبها لزِمَهُ فانكرٌ حلفَ 5 


o2 5 2 2 7 2‏ 0 ص 3 2 
ولا يُحَلْفَ قاض على تركه الظلمَ في حکمه ولا شاهد أنه لَمْ 
کت 


“ 
ا 


وؤ قَالَ مُدَعَى عَلَيْه: أا بء ses‏ 


اي يد قلح انطو ني الخال 9 برا ماز عله أ 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «اليمين على نيّة 
المستحلف». أخرجه مسلم في الأيمان» باب الحالف على نية المستحلف برقم ۲١‏ 
(1157)» وفي رواية: «يمينك على ما يصدّقك عليه صاحبك». أخرجه مسلم أيضا 
بالرقم السابق. 

0( لأن اليمين شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفا من الله تعالى. كما دل على 
ذلك قول الله تعالی: ‏ إن الین َو بهد آل وات تما ميلأ وھک لا خَلَقَ لَه فى 
ارق ولا مهم اله ولا ينظر لِم يوم اقيم ليم ولا بر ڪيه وله ع عَدَابُ ايد4 
[آل عمران: ۷۷]ء وأحاديث في هذا المعنى كثيرة . فلو صح تأويله بطلت هذه الفائدة 

(۳) لحديث ابن عباس السابق : «البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر». كما أخرجه 
البيهقي» ولفظ البخاري ومسلم: «. . . ولكن اليمين على المدعى عليه» كما تقدم 
أول الباب. 

(:) لارتفاع منصبهما عن ذلك كما تقدم ص 4٠١‏ . 

() لأن اليمين يثبت صباه» والصبي لا يحلف فيلزم من ذلك الدور الحكمي وهو باطل . 

(5) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي ييو فسأل 
النبيئٌ اة الطالب البيّنةَ فلم تكن له بيّنة» فاستحلف المطلوب فحلف بالل الذي = 


55 


نة حَكُمَ ب . 
5 قال الدع عَلَيْهِ : َل ف 2 حل ع ا 


32 


مُكَنَ في الأ . 


وَإِذَا نكل حَلَّفَ المُدَعِي 7" وفضى لَه ولا يَقضى له نكرل“ . 


(010 


(۲) 
(۳) 
(00 


لا إلله إل هوء فقال رسول الله يكلِ: «بلى قد فعلت»ء ولكن قد غفر لك بإخلاص 
قول لا إلله إلا الله». 

أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور» باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا برقم »۳۲۷١‏ 
والحاكم في المستدرك 915/4 وصححه ووافقه الذهبي»› وأحمد في المسند 
901 والبيهقي في الكبرى ۱۰/ ۱۸۰ . 

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يي قال : «إنما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما 
أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» . 
أخرجه البخاري في الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم برقم ١١۷1ء‏ ومسلم في 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللّحن بالحبجّة برقم 4 (17/17)» واللفظ للبخاري. 
لحديث أم سلمة السابق» ولما جاء عن طاوس وإبراهيم وشريح: «البيّنة العادلة 
أحق من اليمين الفاجرة». أخرجه البخاري في الشهادات› باب من أقام البيّنة بعد 
اليمين» معلقًا 15/7١5؟.‏ 

لأن ما قاله محتمل غير مستبعد» ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها فيمهل حتى يأتي بها . 
لتحول الحلف إليه. 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية رد اليمين على طالب الحق». 
أخرجه الحاكم في المستدرك .٠٠١/4‏ وصححه» وتعقبه الذهبي» وأخرجه 
الدارقطني 05١/4‏ والبيهقي »184/٠١‏ وقال الحافظ في التلخيص 9/54١؟:‏ 
وفيه محمد بن مسروق لا يعرف» وإسحاق بن الفرات مختلف فيه قال: ورواه 


تمام في فوائده من طريق أخرى عن نافع . 


4٥ 


وَالتُكولٌ أن يَقُولَ: أا ناكل أو يَقُولَ لَه القاضي: الف فقول 


يمعو 
لآ الف قن سكت حَكم القاضي بُكول”" . وقول للمُدّعِي الث 


وَالْيَمِينٌالمَرْدُودَة في قول كين( وَفِي الأ ظهر كاف َارَالمُدعَى عل 
لاقام المُدّعى عليه بعْدهَا ةادأو إِبْرَالَْ تسه لقنل ا 


ا ا E‏ وَلَيَْ لَه مطالبة ححصم“ 


وإ تَعلَل بَقَامَة ية أَوْ مُرَاجَعَة حسّاب مهل اة ايام وَقِيلَ : 


24 


أيه ع وَإِنْ 2 الدع عَلَيْ حين استخلفَ ينظ حساية 3 


٠ ET ls E‏ ولو اسْتَمْهَلَ في ابْتَدَاءِ ء الجوّاب امهل إلى 


)١(‏ لصراحتهما في الامتناع» فيرد اليمين وإن لم يحكم القاضي بالنكول. 

(0) لامتناعه» ما لم يكن سكوته لدهشة أو غباوة ونحوهماء ولا يصير هنا ناكلا بغير 
حکم» لأن ما صدر منه ليس صريحًا بنكول. 

(۳) لأن الحق له لحديث اليمين على المدّعى عليه كما سبق . 

)٤(‏ لأنها حجة مثلها. 

(5) لأنه بتكوله توصل للحق فأشبه إقراره. 

(5) لتكذيبه لها بإقراره وتسمع على الأول. 

(۷) لإعراضه» وليس له ردها على المدَّعى عليه» لأن المردودة لا ترد. 

(8) إل أن يقيم بينة. 

)4( لأن هذه المدة معتبرة شرعَاء والزيادة عليها إضرار بالمدّعي. 

. لأن اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء كالبيّنة‎ )١( 

. لأنه مقهور بطلب الإقرارأو اليمين» بخلاف المدّعي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره‎ )١١( 

)١0(‏ للحاجة قياسًا على المدّعي. 


١‏ ا 


كك 


خر | لمَجَلس 00 


11 ا ا ا‎ A 
ومن طولب بزكاة فادعى دَفْعَهَا ا سَاع | خد او( ( غلط‎ 
خارص وَأَلْرَمَْاهُ الْيَمبِنَ فَتَكَلَ وَتَمَدَّرَ رَد اليَمِِنِ فَالأَصَحٌ أنَّا تؤخذ‎ 


(Y)s ° 
منه‎ 


24 


ولو ادَّعَى ونم مد دنثا له فانكر وتكزر ل 0 يُحَلْفِ 
الول ا د وَقيِلّ: إن ا 


ت 


o 7‏ و 
للم موك 7 7 a‏ ف ED‏ 70 و 
اذَعَيَا عَيْنَا في يد ثالث وَأَقَامَ كل منْهما بَينهَ سَمَطتا"» وَفي قول 


(1) خ المغني والسراج: أو ادّعى. 


)١(‏ إذا رأى القاضي ذلك. 

(؟) لأن الأصل بقاؤها ولم يأت بدافع» ومقتضى ملك النصاب ومضي الحول الوجوبٌ» 
فتؤخذ منه على الأصل لقاعدة : الأصل بقاء ما كان على ما كان وقاعدة: الأصل العدم . 

(۳) لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد» فيوقف إلى كماله. 

(4) لأنه المستوفى» فهو بمنزلته . 

() لأن العهدة تتعلق به حينئذ» قال في التحفة :”5/٠١‏ وهذا هو المعتمدء قال: 
لأنه الذي رجحاه ‏ يعني الرافعي والنووي ‏ في الصداق» واعتمده الإسنوي 
وغيره» ونحوه في المغني 41/84/14 » فهو من القيلات المعتمدة. 

(5) لتعارضهما ولا مرجح لأحدهما على الآخرء فأشبه الدليلين إذا تعارضا. 


4۷ 


ولو کات في يدهمًا ا صن يت كم كا 
وَلَوْ كَانَتْ بيده ده اقام غيره بها بين وهو بيه ۳ ضاخ الد 


)١(‏ صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان. 

)۲( لأن البيّنة حجّة كاليد» ولو استويا في اليد قسم بينهما فكذلك إذا استويا في البيّنة 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما 
شاهدين» فقضى رسول الله َة بنيهما نصفين» . 
أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمان ص »75١‏ باب تعارض البينتين من كتاب 
القضاء والبيهقي في الكبرى 1781/٠١‏ 27558 وذكر الاختلاف فيه على قتادة 
وقال: والحديث معلل عدا أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة» ثم 
ذكر الاختلاف فيه عليه وانظر كلام الحافظ عليه في التلخيص .7١١ 7١9/4‏ 
قلت: ولذلك كان الأصح في المسألة هو التّساقط. خلاقًا لدلالة هذا النص كما 
علمت» وإنما ذكرته هنا لشهرته في هذا الباب وللتنبيه على أنه لا يصح الاستدلال 
به على غير المعتمد في المسألة مذهبًا. 

() لأنه لا مزية لأحدهما على الآخرء فوجب التقديم بالقرعة» قياسًا على الزوجتين إذا 
أراد الزوج السفر بإحداهما. 

)٤(‏ لأن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» ويرجى معرفة الصادقة فوجب التوقف كالمرأة 
إذا زوجها وليان أحدهما بعد الآخر ونسي السابق منهما كما تقدم ص ٤۳۳‏ . وهذا 
كله تفريع على الضعيف» والصحيح الأول. 

)٥(‏ لأنهما حجتان تعارضتا ولا مزية لإحداهما على الأخرى فسقطتا كالنّصين في 
الحادثة . وعلى هذا يكون الحكم فيه كما لو تداعيا ولا بينة لواحد منهما. 

(5) لأنهما استويا في إقامة البيّئة» وترجحت بيّنته بيده» كالخبرين الذين مع أحدهما 
قياس فيقضى له بها. 


۸ 


ى 


(N < 2-4 َ 1 a 52‏ 
إن 2 قا سر سو 
TT‏ فام بينة نة بملكه مُسْتَئِدًا إلى مَا قَبْلَ إِرَالة يده 


۳ وق‎ ٩ عا ا‎ 
E O 


ولو قال الخارج : هو ملكي 5 منْكٌ فقال : بل مڵکي» 
وأقاما بِيتََيْنِ قد دم ارخ . 


E‏ لد لق اله إن ب ليق ول 

وَمَنْ اق لغيْره بشيْءٍ ثم اذعاه لم تشع إلا ان يذكر ان 

و £ 5 ر رل مہ 2 ص 2 مم 0 2 

وَمَنْ أخذ منه مال ببينة ثم اأعاه لم يُشترّط ذكرٌ الانتقال في 

00 ت 6 ا م و ES (V) 4 a ٣ aL‏ 3 
الاص وَالْمَدَهَبُ أن زيادة عدّد شهود احدهمًا لا ترجح > وَكذا لو 
MN o AL I j 8‏ ول حلم Î‏ * 
کان لأحَدهمًا رَجُلدنَ وَللاخر رَجُلٌ وَامرًاتان“ ۰ فان كان للاخر شاهد 
ےت و چ کے 6 
وَيَمِينٌ رجح الشّاهدان في الأظهر” 


. لأنه وقت إقامتهاء ولأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية‎ )١( 

(۲) لأنها إنما أزيلت لعدم الحجّة وقد ظهرت فينقض القضاء . 

(۳) لئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

(5) لزيادة علم بيّنته بالانتقال. 

(ه) لأن المكلف مؤاخذ بإقراره في المستقبل» بدليل أن من أقر بالأمس بشيء يطالب به 
اليوم» ولولا ذلك لم يكن في الإقرار كبير فائدة. 

(5) لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة 

(۷) لأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص» فالحجة كاملة من الطرفين 
فيتعارضان. 

(۸) لكمال الحجة من الطرفين أيضًا. 

(9) لأنهما حجة بالإجماع» وفي الشاهد واليمين خلاف. 


4۹ 


pp‏ ل وَلِلاخَرٍ من أَكْثَرَ 


فالاظهر ترج جي الأأكر 0 ولصاحبهًا اة وَالزّيَادَةَ الحَادئة مِنْ 


راق اطلقت E E‏ 
و كَانَ لصاحب ماخر التاريخ يد ُد . 

راا َو شهدت يملكه أن ولم 3 عرض للْحَالٍ لَمْ تَسْمَعْ حَتَّى 
ل م يرل مله أؤ وَل نَعْلَمُ ميلا ل . 


وَتَجُوزٌ الشَّهَادَة بملكه الان اسْتصْحَابًا لَمَا سَبَقَ من إرْث وَشرَاء 
9 ين 


ounces nene nand 


(1) خ المغني والسراج: وأرّخت أخرى. 


)١(‏ لأنها تغبت تثبت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى. 

(؟) لأنها ثمرة ملكه. 

(۳) لأن ذكر التأريخ ليس مرجحًا لاحتمال أن المطلقة لو فسّرت لفسرت بما هو أكثر 
من الأولى. 

() لأنهما متساويتان في إثبات الملك في الحال فيتساقطان فيه» وتبقى اليد فيه مقابلة 
الملك السابق» وهي أقوى من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها. 

)6( لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البيّنة ولأنها شهدت له بما لم يدّعه. 

(5) اعتمادا على الاستصحاب لأن الأصل البقاءء وللحاجة لذلكء وإلاً لتعّرت 
الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن . 

2 لأنه أسنده إلى أمر يقيني فيثبت الملك له ثم يستصحب. 


۷۰ 


0 5 م 0 HER‏ و 2 ر و2 0 (C0‏ عاو 4 
شجرة م يَسْتَحقَّ ثُمَرَة مَوْجَودّة) ولا وَلدَا منفصلا »> ويستحقى 


حملا في الأ . 


ص 


ولو اشترَى شيا َأحدَ مه بحُجة مُطلقَة رَجَمَ عَلَى بَائده التّمَنِ؟ "© 
وَقِيلَ: لآ إلا إا اذعي في ملك سَابِقٍ E‏ 
مد لَه مَعَ سَبَبهِ لم د بف وان كر 
چ م 
قال : آجَرْتكَ البَيْتَ بعَشرَة» فقال: بل جمِيعَ الدّار العشرة وَأقَامَا 
(۱) لأنهما ليسا من أجزاء العين» ولذلك لا يدخلان في بيعهاء ولأن البيّنة لا تفت 
الملك بل تظهره» فكفى تقدمه عليها بلحظة فلم يستحق ثمرًا ونتاجًا حصلا قبل 


تلك اللحظة . 
0( 7 وإن لم تتعرض له البيّنة» قياسًا على ما لو اشتر 
)۳( ة الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود» مع أن الأصل أنه لا معاملة بين المشتري 


. ولا انتقال منه إليه‎ a 

(4) لاحتمال انتقال الملك من المشترى إلى المدّعي» ورجح هذا البلقيني كما في 
التحفة /٠١‏ ۳۳۷ وأطال في الانتصار له» وقال: إنه الصواب الذي لا يجوز غيره» 
مع أنه لم يقله أحد قبله» ودفع هذا بأن الأصل عدم هذا الاحتمال فيستند الملك 
المشهود به إلى ما قبل الشراء . 

(ه) أي لم تبطل شهادتهم بذلك» لأن سبب الملك تابع للملك وليس مقصودًا في نفسه 
وإنما المقصود الملك» وقد وافقت فيه البينة الدعوى . 

(9) للتناقض بين الدعوى والشهادة» فترد شهادتهم» فإن لم يذكروا السبب قبلت 
شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض . 


الاع 


ولو ادَعَيَا شيا في ي يد ثالث وَأقام كل مهما ييل 3 استراة وورن له 
َمَنَهُ فان احالف تاریخ حکم للدسبق و وال ا 


ولو قال كد منهُمَا: بِعبّكَهُ بدا ااا هُمَاء فَإِنْ اتَحَدَ َارِيحْهُمَا 
تَعَارَضتا» وَإِنْ اتف زمه الماد" وَكَذَا إن أَطَلَقيًا أو إِحْدَاهُمًا في 


ع 


(V)s 
ا‎ 


لز مات عن ابن مُسْلِمٍ وتران ا مات على دي ؛ 
فان عرف أله كان نَصْرَانيًا صد صْدّق النَصْرَانيك”» فان أقَامَا بين ين مُطلفَتيْن قَدَم 
ا إن مدت أن آخر كمه إسْلام وَحَكَسئهُ الأخرى عار 6 
(1) لتكاذبهما فيسقطان على الأصح لتناقضهما لأن العقد واحد. 

(۲) لاشتمال بيّنته على زيادة وهي اكتراء غير البيت. 
(۳) لأن معه زيادة علم» ولعدم المعارض حال السبق» فيطالبه الآخر بالشمن. 
(6) فيتساقطان» ثم إن أقر لهما أو لأحدهما فذاك, وإلاً حلف لكل يميئًا ويرجعان عليه 

بالئمن. 

(4) فيتساقطاء لامتناع كونه ملكا في وقت واحد لكل منهما 

(7) لاحتمال أن يكون اشتراه من أحدهما في التأريخ الأول» ثم باعه واشتراه من الآخر 
في التأريخ الثاني . 

(۷) لاحتمال أن يکونا في زمانين. 

(۸) استصحابًا للأصل وهو بقاؤه على الكفر. لقاعدة: الأصل العدم. 

)9( لأن مع بيّنته زيادة علم وهو انتقاله إلى الإسلام. والزيادة من الكقة مقبولة. 

)٠١(‏ وتساقطتاء لتناقضهماء إذ يستحيل موته عليهماء فتسقطان وكأن لا بيَّة» فيصدق 

النصرانيّ بيمينه» لأن الأصل بقاء كفر الأب . 


A 


م ر ل و و ا ١‏ 
وَإِنْ (") لَمْ يعرف ديئه وَأقام کل بَينه انه مَاتَ عَلَى دينه تَعَارَّضتَ . 


وَلَوْ مات نَصَرَانِيٌ عن ابنين مُسلم ونصرانيّ» فقال 0 
أسلمث بعد مود نه فالميراثٌ بينناء فقال النصرانيٌ : بل قَبْلَهُ صد 
المُسْلِمُ بيّمينه" وان أَقَامَاهُمًا دم ا د 
لخدي مان رقا اليم : ا ا ا 


في 


a €3 0. 0.0‏ َو 5 
التصرانئ: في سوال دق التصراني ¢ وتقدم بينه 
موي )٥(‏ 
نسدة . 


رر 


و ر اھ و بزع وسة ات O‏ ا 

ولو مات عن ابوین کافرین وابنين مُسْلِمَيْنِ فقال 5 مات على 
ديننًا صَّدَّقَ الأَبَوَان باليّمين» وفي قول : يُوقف حَتَّى يتبسن 
ا 


ene sesane 


)١(‏ لاستحالة إعمالهماء فكأنه لا بيّنة. ويوقف الإرث حتى يتبين الحال أو يصطلحوا. 

(۲) لأن الأصل استمراره على دينه» فيحلف ويستحق من الإرث مثله . 

() لأن مع بيّنته زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام قبل موت الأب فهي ناقلة» والأخرى 
مستصحبة للأصل . 

)٤(‏ لأن الأصل بقاء الحياة. 

(ه) لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت في شعبان» والأخرى مستصحبة للحياة إلى 


شوال. 
(5) لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبحا لهما فيستصحب حتى يعلم 
خلافه . 


(۷) لتساوي الحالين بعد البلوغ» إذ التبعيّة تزول بالبلوغ . 


رفت 


وَلَوْ شَهِدَتْ أنه أ كق في مَرَضِهِ سَالِمًاء و على كينا 


وکل اد ك ماله» فإن اختلف تاريخ ة قَدّمَ الا 1" ون انعد 
افرع 0 وان أل ل و ل وَفي قَوْل: : کل 
5 ا 


قُلْتُ: المَذْهَبُ يَعْتَنْ من كل نضفة0» وَاللَُّ أعْلَمْ. 


»هت و 


ولو شهة أَجيَان أنه َة أَوْصّى بوتي سَالِم وَهُوَ ُه 
Enc‏ 
وَهُوَ تنه تبت لِعَانِهم” '» فَإِنْ كان الوارئان فَاسِقَيْن ن لم ت 
EEE E‏ ري ا ده 
E‏ 


0 


لاه 


(1) لأن التصرّف المنجّز في مرض الموت يقدم فيه الأسبق فالأسبق . 

(۲) لعدم مزية أحدهما على الاخر. 

(۳) لاحتمال المعيّة والترتيب. 

(4) لاستوائهماء والقرعة ممتنعة على هذاء لأا لو أقرعنا لم نأمن أن يخرج الرق على 
السابقء فيلزم منه إرقاق حر وتحرير رقيق. 

() لما تقدم. 

(5) لأنهما أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه فلا تهمة 

)۷( لأن الثلث يحتمله ولم يثبت الرجوع عنه. 

(۸) مؤاخذة للورثة بإقرارهم. 


V٤ 


فصل 


1 مه و 
شَرْط الْقَائفِ ': ملم َد عَدْل" نولاص اشتراط ا 


د 0 ل عدر 3 کا ذل ٠‏ 
ص - و 2 55-0 


(1) 


(۲) 
(۳ 


(€) 
(6) 


050 
(Vv) 


اذا تَدَاعَيَا مَجْهُولاً عرض عليه وَكَذَا لو اشتركا في وَطءِ 
وهو الذي يتتبع الأثر والشَّبّه» مأخوذ من قفوته إذا تبعته» والأصل في هذا الباب 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عليّ رسول الله بيه وهو مسرور فقال: 
«أي عائشة ألم تَرَيْ أن مجرّرًا المُدلِجىَ دخل فرأى أسامة بن زيد وزيدًا عليهما 
قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بع ض )ا . 

قال أبو داود: وكان أسامة أسود وزيد أبيض . 

أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي بي برقم »٠٠٠١‏ ومسلم في 
الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف برقم ۳۸ »)١559(‏ وأبو داود في الطلاق» 
E‏ 

لأنه إمّا شاهد أو حاكم فيشترط فيه ما مر اشتراطه فيهما. 

لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن النبي بي قال: «لا حليم إل ذو عثرة 
ولا حكيم إلا ذو تجربة». أخرجه الترمذي في البرء باب ما جاء في التجارب برقم 
۳ وحسنهء وأحمد في المسند 1۹/۳ والحاكم في المستدرك ۲۹۳/٤‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . 

قياسًا على القاضي . 

كما لا يشترط العدد في القاضي» ولخبر عائشة السابق حيث قبل النبي يي قول 
المدلجيّ وحده. 

لأن القيافة علم» فمن تعلّمة عمل به» سواء كان من العرب أو العجم. 

ليلحقه بأيهما له الشبه. 


Vo 


ولَدَثْ 77 مُمْكنًا مِنْهمًا وَتَتارَعَاهُ بن وَطَنَا © بسْهَة أو مُشْتركَة هما 
و وَطىءًَ زَوْجَتَهُ وَطَلّقَ فَوَطْئَهًا آخر ب 1 بشبْهَة أَوْ نكاح فاسد» أو أْمَنَهُ فبَاعَهًا 

8 8 7 7( مم كو ر اه 
فَوَطْئَهًا المُشتري وَل يَسْتَبْرىء وَاحدٌ منْهمًا 4 وَكذا لو وَطىء منكوحة 
1 > ۶( 


فاا وَلَدَتْ لِمَا بَيْنَ سن اشهر واب سنن م وَطَأَيْهمَا ر 


ضُ O‏ إن تَحَلّلَ بيْنَ وَطَأَْهِمَا حَيْضَةٌ فللتاني“ إلا أن يَكونَ 
الول ا نکاح صح وَسَوَاءٌ فيهمًا انَهْنَا إِسْلامًا ل 


(1) خ المغني والسراج: فولدت ولدًا. 
(2) خ المغني والسراج: وطئا امرأة. 


)00( لإمكانه منهما في الصور كلها. 

(؟) ولا يتعين الزوج للإلحاق» للاشتباه» ولا يثبت ذلك حتى يعرض على القائف ولا 
يكفي اتفاق الزوجين والواطىء لأن الولد له حق في النسب : 

(۳) لامکانه منهما. 

)٤(‏ لظهور انقطاع تعلقه به» لأن الحيض أمارة ظاهرة على البراءة منه. 

(ه) لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوطء. 
والإمكان حاصل بعد الحيضة» إذ الحامل قد تحيض كما تقدم في بابه /١‏ ۱۳۸ بخلاف 
ملك اليمين والنكاح الفاسد فإنهما لا يثبتان الفراش إلا بعد حقيقة الوطء. 

0) لأن النسب لا يختلف مع صحة استلحاق العبد. 


۷٦ 


جڙءِ 


(1) 


)۲( 
۳( 
فق 


كتاب العتق ° 


22 س 2 3 68 ی 3 رت o‏ و _2 4 
إِنَّما مطل انضرف رصح تليق" ا إلى 


فيَحْتَقْ كل وَصَرِيحُهُ تَحْرِيرٌ وَإِعْتَاقُ وكذا فك رَكَبَةِ في 


«2 


العتق بمعنى الإعتاق» لغة: مأخودٌ من قولهم عتق الفرس إذا سبق» وعتق الفرخ إذا 


طار واستقل» وشرعا: إزالة الرق عن الادمي . 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: لاملا قحم متب ربا درك المي لعقبة 3 دك ر4 
[البلد: 1١‏ "١]؛‏ وقوله سبحانه: مول لار نهم أ د _ 


بالإسلام - 9اوَأَنْصَمَتَ عه 4 يعني بالعتق ‏ ميك ليك رک ا ا 
[الأحزاب: .[Y‏ 

وقوله جل شأنهفي كفارات الظهار واليمين والقتل: # فتحرير رَد 4 
[المجادلة : 7]. 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله كِ: «أيما رجل أعتق امرءًا 
مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار» . 

أخرجه البخاري في العتق» باب في العتق وفضله برقم ٠٦۷٠١‏ ومسلم في العتق» 
باب فضل العتق برقم ۲۲ .)٠١١۹(‏ 

لأنه تصرف مالي كسائر التصرفات فاشترط فيه ما اشترطه فيها. 

لما فيه من التوسعة لتحرير الرقبة. 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال: «من أعتق شِركا له في عبد 
فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُرّمَ العبدُ عليه قيمة عدل» فأعطىّ شركاءه حصصهم 
وعتق عليه العبد» وإلآً فقد عتق عليه ما عتق» 


7¥ 


الأ ب اج إلى 1 ا ج ِلها ES‏ )۳( 4 


لا ملكَ لي عَلَيْكَ لآ سلطا ل سَبِيلَء لآ خَدْمَةء أَنْتَ سَائبَةٌ أَنْتَ 


2 


0 0 أ فتك عَلَى ألف. أ و أَنْتَ E‏ 


٠‏ أو قال لَهُ الْعَبْدُ: أعتقني عَلَى أف تَأَجَابَهُ عَتَنَ في الال وَلزِمَهُ 


(1) خ أ وط : ويحتاج إليها كناية. (2) خ ط: مولاتي. 


(00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
(05 


(۷) 


أخرجه البخاري في العتق» باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين برقم ٠٠٠۲۲‏ ومسلم في 
العتق في أوله .)٠١١١( ١‏ 

وحديث أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق تی شقصًا له من غلام فذكر ذلك 
لرسول الله َيه فقال رسول الله ب : «ليس لله شريك فأجاز عتقه». أخرجه أبو داود 
في العتق» باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك برقم "878 . 

لوروده في القران الكريم. 

لإيقاعه صريحًا كسائر الصرائح› لأنه لا يفهم غيره. 

لاحتمالها غير العتق . 

لإشعارها بإزالة قيد الملك كما تقدم مثله في الطلاق ٥۲٦/۲‏ . 

تغليبًا للاشارة على العادة فلا يضر تأنيث المذكر وتذكير المؤنث. 

قياسًا على الطلاق في التفويض كما تقدم ٠۲۹/۲‏ لأن العتق والطلاق يتقاربان» 
في كثير من الصور والأحكام. 

قياسًا على الخلع بل أولى لتشوف الشارع للعتق» دون الفراق. 


7۸ 


و بِعْشُكَ نَفْمَكَ بألْفٍ. فَقَالَ: رت فدهت 
از“ و كو مر ولل 


ر و 


۳ ر‎ 
٤ ad 


2 


سا 
ا 


وى كال لحَاملٍ : عْتَفَدُك ‏ تقك دُونَ حَمْلك عتما وَلَوْ 


وله و 00 و ر 9 
اعتقه عتق دونها 
عم رعو 


وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُْلٍ وَالِحَمْلُ لاخر لَمْ يعتق أَحَدُهُمَا بع بعتت الآخر" 5 


ا َد هتا عبد أف ها كل أدصي عت صب 00 


مُعْسِرًا بَقيَ الْبَاقي لشّريكه. ولا سَرَى إِلَيها". أو إِلَى ما أَيْسَرَ به 
لَه ية ذلك يوم الإختاق 2 , 


1 


. قياسًا على الكتابة» بل أولى لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع‎ )١( 

(۲) عملا بمقتضى العقد ولا خيار فيه لأنه عقد عتاقة لا بيع . 

(۳) لعموم حديث عائشة رضي الله عنها: «. . فإنما الولاء لمن أعتق». أخرجه البخاري 
في الهبة» باب قبول الهدية برقم ۲٠۷۸‏ . 

(:) لأنه جزء منهاء وعتقه بطريق التبعية لا السراية» لأن السراية في الأشقاص لا في 
الأشخاص. 1 

(5) ونقل ابن المنذر فيه الإجماع كما في المغني /٤(‏ 498). 

(5) لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين. 

(۷) لحديث ابن عمر رضى الله عنهماء السابق أن رسول الله ب قال: «من أعتق شِركًا له 
في عبد . ۰ 

(8) كرت حال من الح 

(9) لأنه وقت إتلافه عليه. 


7۹ 


وع ا به بتر الإغتاق» E ET‏ الْقيمَة "2 


3 


وقول : إِنْ دَفَعَهَا بان أنه بالإغتاق 60 


ت عر 


وَاسْتبلآةُ أحَدِ الشَرِيكَيْنِ المُوسِرٍ يري وله قِيمَهُ نَصِيبٍ 

شریکه) وحصت من مَهْر مشي وتَجری افر في وَفْتِ حصول 

الشركة" قعَلَى الأول وَالْثَالثِ لآ تَجبُ قيمَة حصّته من الود وَل 
شري تذبير ل ا رو ا 3 


ولو َال لشريكه الموسر: ا 25 سل فَعَلياءَ 


)١(‏ لظاهر الحديث السابق» ولأن ما يترتب على السّراية في حكم الإتلاف» والقيمة 
تجب بسبب الإتلاف» فيعطى حكم الأحرار عقب العتق وإن لم يؤد القيمة. 

(؟) لأن في إزالة ملك الشريك قبل أن يحصل العوض إضرارًا به» أو قد يفوت بهرب 
أو غيره» والضرر لا يزال بالضررء ولظاهر الحديث السابق. ففي رواية له عند 
البخاري: «من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر 
ثمنه يقام قيمة عدل» ويعطى شركاؤه حصتهم ويُخْلَّى سبيل المعتق». أخرجه في 
الشركة» باب الشركة في الرقيق برقم ٠٠٠۳‏ . 

(۳) لأن الحكم بالعتق يضر السيدء والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد والتوقف أقرب 
إلى العدل ورعاية الجانبين. 

(4) قياسًا على العتق بل أولى لأنه فعل وهو أقوى من القول. 

)١(‏ لأنه أتلفه بإزالة ملكه عنه. 

(1) لاستمتاعه بملك غيره. 

(۷) لأن العلوق هنا كالعلوق ثَمَّ 

(۸) لأن جعلنا أمه أم ولد في الحال فيكون العلوق في ملكه فلا تجب قيمة الولد. 

(9) لأنه ليس إتلافا بدليل جواز بيعه. 

)٠١(‏ لنفوذ تصرف المدين فيما بيده المملوك لهء ولذلك ينفذ عتقه. 


خ١‎ 


ر ص 


فا صَدَّقَ بيمينه”" قلا يَعْتِق ى َصيبه» وَيَعْتِقُ نَصِيبُ المُدّعي بإقرَاره إن 
قلا : يَسْرِي بِالإِعْتَاقٍ او ی ی 

وَلَوْ قَالَ لشريكه: إن أعتفْتَ تَصِيبَكَ فتصيبي حر بَمدَ نصييك 
اعت السَّرِيكُ وَهُوّ مُوسِرٌ سَرَى إلى تصيب الأول إن لتا : السراية 
بالإغتاق» وَعَلَيْهِ قِيمتة”*2» ولو قَالَ ): فتصيبي حر * ْله فاع 
الريك قان کان المُعَلق م م مُعْسرًا عَتَقّ نَصِيبُ کل عَنْهُ وَالْوَلاء ا 


م6 سا لم 


وَكَذَا إن كَانَ مُوسرًا وَأَبْطلْنَا الور NT‏ ا وي 


ooo‏ ود هد .د ود ود مد هد هد مد .د .د .د فد 5د 0ه 


(1) لأن الأصل عدم العتق. 

() مؤاخذة له بإقراره. 

(۳) وإن أيسر المدّعي لأنه لم ينشىء عتقًا. 

)٤(‏ وهو الأصح. 

(5) أي نصيب المعلق» ولا يعتق بالتعليق لأن السراية أقوى منه لأنها قهرية تابعة لعتق 
الأول لا مدفع لهاء والتعليق قابل للدفع ببيع ونحوه» وإذا اجتمع سببان لا يمكن 
اجتماعهما قدم أقواهما. 

(5) لاشتراكهما في العتق. 

(۷) وهو الأصح فيعتق نصيب كل منهما ولا شيء لأحدهما على الآخر. 

(۸) إذا لم نبطل الدور بأن صححناه. 

(9) لأنه لو نفذ إعتاق المخاطب عتق نصيب المعلق قبله فيسري فيبطل عتقه فلزم من 
عتقه عدمه» لتوقف الشيء على ما يتوقف عليه . 
ولأنه يوجب الحجر على المالك المُطلق التصرف في إعتاق نصيب نفسه من غير 
موجب. 


A۱ 


ا 35 و ور ال 0 وا ا و ۶وو ۴ ب 

وَل ن عبد لرَجلٍ نصفه» ولاخر ثلثه» ولاخر سدسه فاعتق 
TT "9‏ رم ماد يس 5 3 ع م 2 0 7 ع وا د 
الاخران تصِيبَيْهمًا مَعَا عتقاء فالقيمّة عَلَيْهِمَا نصفان عَلَى الْمَزْمّب7"' . 


(Y() o2 9 06 رە‎ 4 2 ta صم و م‎ EY 
¢ وَشْرْط السراية إعتاقه باختيّاره» فلؤ وَرث بعض ولده لم يسر‎ 


5-5 2 5 ك 2 ۳ ب رس ع ٤ o‏ ا م 5 
وَالْمَرِيض مُعْسرٌ الا فى ثلث ماله ل 5 فلو اوصى بعتق 
07 5ه سه (ه) 
نصيبة لم ر 
ب و اف 
ل اس 1ق زر oF‏ ا قا + اهل كم 8امر 3 
اذا ملك اهل برع أصلة أو فرْعَة 20552 ولا يشتري لطفل 


)١(‏ لأنها من ضمان المتلفات» وهي يستوي فيها القليل والكثير» قياسًا على ما لو مات 
من جراحاتهما المختلفة كما تقدم ص ٠١١ 2157 21١7‏ . 

(0) لأنه لم يعتقه» والسراية إنما تكون لأجل التقويم الذي سبيله سبيل ضمان 
المتلفات» وهنا لم يوجد منه صنع ولا قصد إتلاف. 

(۳) لأنه ممنوع من التصرف في مرض موته بأكثر من ذلك» لحديث عمران بن حصين 
المتقدم في الوصية ۲/ ٠٠١‏ . 

. لانتقال تركته لورثته‎ )٤( 

(©) لما تقرر من انتقال ماله بالموت إلى الوارث. 


(5) أما الأصل فلقوله تعالى: $ وحفص لَهْمَاجَنَاحَ الال مِنَأليهْمَةٍ4 [الإسراء: 4 ؟]» 
ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله م قال : دلا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) . 
أخرجه مسلم في آخر العتق برقم ۲۵ .)٠١١١(‏ 
وأما الفرع فلقوله تعالى: # وما ی لن أن يَتَضِدَ ودا 9 إن ڪل من فى لسوت 
لاض إل ءاق اَن عبدًا) [مريم: ۰۹۲ 9]» وقوله سبحانه : « وَكَانُواآتحَدَ يمن 
وکا سبحم بل عاد رو4 [الأنبياء: ۲۹]. 


AY 


وق وى بن ل 2 كال السب مد ل 

ا 2 وَتََقَيْهُ في بَيْتِ المّال' 6 ا ا 
TS‏ من ثلث وَقِيلَ : 

راس المّال”” أو بِعرَض بلا مُحَابَاة ة فمن ثليه( رل يرقا 
فدلت الايتان على نفي اجتماع الولدية والعبديه» وسواء في ذلك الذكور والإناث 
من الأصول والفروع . 

)١(‏ لأنه إنما يتصرف له بالغِبُطة» ولا غبْطة له أن يعتق عليه» وقد يطالب بنفقته» وفي 
ذلك ضرر عليه. 

(؟) إذ لا ضرر عليه مع تحصيل الكمال لأصله» ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة 
بعجز يطرأء لأنه مشكوك فيه» والأصل عدمه» والمنفعة محققة. 

(۳) لاستغنائه عن قريبه. 

(5) لعدم لزوم النفقة عليه حينئذ لإعساره» ولا نظر لاحتمال يساره. 

)٥(‏ لأنه من محاويج ج المسلمين» أما الكافر فينفق عليه منه قرضا. 

(5) لما فيه من الضرر على الصبي ونحوه بالإنفاق عليه من ماله. 

(۷) لأن التصرف في مرض الموت يرل منزلة الوصية» وهي غير جائزة فيما زاد على 
الثلث كما تقدم في بابها 7/ 57» فلو لم يكن له غيره لم د يعتق إلا ثلغه لأنه دخل 
في ملكه وخرج بلا مقابل فأشبه المتبرع به. 

(۸) وهذاهو المعتمد كما في الروضة 214/١7‏ ونقل في التحفة ٠۳۹۸/٠١‏ اعتماده» عن 
البلقيني وغيره» وذلك لآن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل فهو من القيلات المعتمدة . 

(9) لأنه فوّت على الورثة ما بذله من الشمن. 


)٠١(‏ لأن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينهما وبين الإرث. 


AY 


فان کان عَليْهِ دَيْنٌ فقيل : لیے ص الشراء وَالأْصَحّ صحتةُ ” 
و 


ا 4 عوراو سات )۳( 5 و ال 1 €3 6 ود ا 2 ا 0 
ولا يَعْتق بل باع لِلدَيْنِ يل فَقَذرُهًا كهبَة ”2 وَالبَاقِي 
1 وو 
من الثلث. 


سے سے 


o1‏ - - >6 قا 2 040 8 ا 2 ےت 
ولو وهب عبد ل بعص كرسه ل سَيده فقبل وَقَلْنَا: يستقل عتی 
وَسَرَّى » وَعَلَى سيّده قيمَة r‏ اة قيه'"" . 


ى يفيه 
| 9 د عي 20 فَانْ كا 
عتقى فی مَرَضٍ موه عل ملك غَيْرَ 3 إل ل 
عليه دين و 1 E‏ 2 عورم 


nsec senan‏ هد قاقد .د مام 


(1) خ أ: أو محاباة. 


() لكلا يملكه من غير عتق . 

(؟) لعدم الخلل فيه. 

(۳) لأن موجب الشراء الملك» والدين لا يمنع منه» وعتقه معتبر من الثلث والدين يمنع 
منة . 

(4) أي ملكه بمحاباة كأن اشتراه بخمسين وهو يساوي مائة. 

(4) فيحسب نصفه من رأس المال على المعتمد السابق. 

(1) لأن الهبة له هبة لسيده» وقبوله كقبول سيده شرعا. 

(۷) لأن المريض إنما ينفذ تبرعه من ثلثه كما تقدم في الوصية ٠۳٠۳/۲‏ والعتق تبرع 
فيحسب من الثلث . 

(۸) لأن العتق حيتئذ كالوصية والدين مقدم عليها. 


A“ 


4س کو ره و وور وور و ° i‏ و؛) 
ولؤقال: أَعْتَقَتٌ ثلتٌ كل عبد أقرع”” "» وقیل : عق من كل ٹا 
E‏ يُوْحَدَ لات رماع مُتَسَاوِيَة يكُتَبُ في نين رق وني 

وَاحدَة عٿق» وذ في ادق کا س ولخ ا بَاسْم 

أَحَدِهمْ فان خرَجَ العتى عى وَرَقَّ اران( a‏ 2 وَأَحْرِجَتْ 

أخرَى باشم آخَرَ. 


3 


رو 5ك سو كو سد مرو ود 1 كعم وده عه 
ویجوز ان يكتب اسماء م تخرح رقعة على الحرّيّة فمن حرج 


(۱) لحديث عمران بن خصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم 
يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله َة فجرّأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق 
الین وآرق أربعة::.وقال له قولاً شديداة: 
أخرجه مسلم في الأيمان» باب من أعتق شركا له في عبد برقم 05 (1554)» ولأن 
القرعة شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقًا. 

(۲) لتجتمع الحرية في واحد» لأن إعتاق بعض القن كإعتاقه كله فصار كقوله: 
أعتق: 

(۳) لأن إعتاق بعض العبد كإعتاق كله فيكون كما لو قال: أعتقتكمء فيقرع بينهم 
للحديث السابق. 

(4) لتصريحه بالتبعيض» وهو القياس لولا تشوف الشارع لتكميل العتق المتوقف على 
القرعة . 

(5) في القسامة ص 454 . 


هخ 


وان كَانُوا تَلآنَةَ ققِمَة وَاحدٍ مائة» وآخرّ مائتّان وَآحَرَ 
ےر ر 
E‏ ا فَإِنْحَرَج الا 


4 4 


الا َي ا ا کک : E‏ اۆللارل عمق 
ري ن > - 3 ا 
وو 
الث 
وان كَانُوا فق ثلائة وَأَمْكَنَ َوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقيمَةِ كسكة قيمئه يمم 
و د 5 ا 4 o‏ ن ر 5 
سَوَاءٌ جعلوا اثتَيْن اثنَيْنء أو بالقيمة دون الْعَدَدَ كَسَِّهَ قيمَة أَحَدهمْ مائةٌ 
ل قيمَة اين 0 و مائة جل الأول جَرْءَاء والائتان جَرْءَاء الل 
م 
ج 


mm‏ راون ن ثلامة 


اجراء: وَاحد وَوَاحَدٌ راتان فا لمن لاجر 2 مش 
5 ر ٤‏ رو : ا 
له اين وت لحر ی قو کک ادال وي لل 


مَنْ خَرَجَ اول وَثُلْتُ اتان © 


)١(‏ لأنه يتم الثلث. 

(؟) لأنهما الثلث» ورق باقيه مع الاخرين. 
(۳) وأقرع بينهم كما سبق. 

)٤(‏ لأنه الأقرب إلى فعله ية كما سبق انفا. 
)٠(‏ فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثه 
050( لأنه بذلك يتم الغلث. 

(۷) لأن ذلك أقرب إلى فصل الأمر. 


4۸٦ 


وه و 2ه 


ا وَاللّة أَعْلَم. والْقَولآن في 
ا اق 
ا ررح ونی بز شر 
ق ٠‏ ولم كسم بن يوم الإعتاق 0 جم الوإرك يما القن 
0 وَإِنْ حرج يما ا 


ماه 00 معد و ا الإعتاق 5 ەو .- رقو 
نی ا 3 و ر بعتقه من يوم و ١‏ س 
ب 8 ر 
ان ١‏ و کنا بن زيا ي شطوب بن ادا 0 


زف ی ا کے و و ۵ ًِ 00# قير ده ماوق 
قن قي قي َم ذم الَو وحسبَ من التَلثيْن هو وكسْبه 
قي قَبْلَ اموت" لآ الحادث بعْدَهٌ"'“. 


. لأن النبي بي جزأهم ثلاثة أجزاء‎ )١( 

(۲) لأن المقصود يحصل بكل ذلك . 

(۳) لفعل النبي ية ذلك وهو مشرع . 

(4) أي بان عتقهم وأنهم أحرار تجري عليهم أحكام الأحرار من حين العتق. 

(ه) لأن ذلك مقتضى العتق . 

(5) إذ لا موجب للرجوع به» حيث أنفق على أن لا يرجع» وقياسًا على من نكح فاسدًا 
لما يظن الصحة فلا يرجع بما أنفق قبل التفريق. 

(۷) فمن خرجت له القرعة فهو مع الأول. 

(۸) لأنها مبيّنة للعتق لا مثبتة له. 

(9) لأنه تبيّن بالقرعة أنه كان حرًا قبلها. 

)٠١(‏ لأنه حدث على ملكه بعد الحكم بحرّيته. 

)١١(‏ لأنه وقت استحقاق الوارث. 

)١0‏ لأنه وقت استحقاق الوارث. 

(1) لأنه حدث على ملك الورثة» حتى لو كان على سيده دين بيع في الدين والكسب. 


SAY 


2 3 ۳ جو د 7 اس 002 8 م 
مائة اقرع فان ا العتق للكاسب عتق TR‏ وان 0 لغيّره 
0 2 3 ا سق ص 4 :8 و 
عتق ثم قرع » فان خرجت لح سي وان خرَجت له عتق 


e ووو‎ 


و سم ووع oL‏ )0( 
Eh‏ ربع كسبه 


ص 
ا 7 سمه ر سن 


مَنْ عت عَلَيِْ رَقيق بإِعْمَاقٍِ َو كتابة وتذبير وَاستيلاد وقرابة وسراية 


فو لاه له لاا 


ولج 


1( اخ المغني والسراج: وکسب . 
)2( خ المغني والسراج» والنهاية : فصل في الولاء. 


)١(‏ لأن من عتق فله كسبه من يوم الإعتاق غير محسوب من الثلث ورق الآخران. 

(5؟) بين الكاسب والاخر ليتم الثلث. 

(۳) وبقي ثلثاه مع المكتسب وكسبه للورثة. 

SL ل‎ (4) 

)٠(‏ في الولاء وهو بالمدء لغة: القرابة» مأخوذ من الموالاة وهي المعاونة والمقاربة. 
ورا مطوية ميا زوال انملك تن ارقن ا 2 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: « أدَُوشم ايهم هْرٌ أقْسط عند أل إن لم 
لیوا 22016 هم فوتكم ف ارين ومَوليك 4 [الأحزاب: 8]. 
وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب 
لايباع ولا يوهب». أخرجه ابن حبان كما في الإحسان 4١/۷‏ والحاكم في 
المستدرك »75١/5‏ وصححه وتعقبه الذهبي» ولكن للحديث شواهد كثيرة كما 
في إرواء الغليل ١٠١ ٠١١9/5‏ فينجبر بها. 

(5) لحديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقهاء فقال أهلها: 


SAA 


نه لصحو( 


a OOK A‏ عن ومن EA‏ اام لاس 2ه 
ولا رب امرأة بولا" إلا منْ عتيقها وَاولاده وعىقائه“» فان 


راس ا 20 


عَتَنَ عَلَيْهَا أَبُوهَا ٿم أَعْتَنَ عَبْدَا قَمَاتَ بَعْدَ مَوْتَ الأب بلا وَارث فَمَالَهُ 
اذك الوا على الس 


ر رط 22 0000 
وَمَنْ مَسَّهُ رق فلا وَلاءَ عليه 


الآبَ انْجَرَ إلى مالي“ . 


نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: «لا يمنعك ذلك 


(1) 
(۲) 
(۳ 


(4) 
(0) 


050 
(۷) 
(A) 


فإنما الولاء لمن أعتق». 

أخرجه البخاري في البيوع» باب البيع والشراء مع النساء 1 ۹ ومواضع 
أخرى كثيرة» ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق برقم © (١١١٠٠)ء‏ 
واللفظ له. 

للحديث السابق: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 

لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي» وإذا تراخى النسب ورث الذكور فقط 
لحديث عائشة السابق: «إنما الولاء لمن أعتق»؛ فجعل الولاء على بريرة لعائشة 
رضي الله عنهاء ولأن نعمت عتقها شملتهم كما شملت المعتق فاستتبعوه في الولاء. 
لأنه عتيق عتيقها . 

لما جاء أن عليًا وعمر وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر. 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ .*٠‏ والبيهقي في الكبرى /٠١‏ *80. 

لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق بعض أصوله فاختص بالولاء. 
لأنه عتق بعتقها. 

لأن الولاء فرع النسب. والنسب إلى الاباء دون الأمهات . 


۸۹ 


و رَقيقًا وَ عن الا ل نای 
الخد وات قیق اجر قان عْتَقَ الأب بَعْدَهُ انْجَرَّ إلى رال » 
وَقِيلَ : i‏ الأ حى يَمُوتَ الث فيَنجَرُ إلى مَوَالي ال9 
وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ أبَاهُ جَرَ وَلاءَ إخوته ليه وكا ولاء نفسه 
(Wz -‏ 


ف المح الصو :لا ا والللة أغلم : 


ل ١‏ 0 
0 فد % 


)١(‏ لأنه كالأب في النسب والتعصيب. 

(۲) من موالي الأم إلى موالي الجد. 

() لأن الجد إنما جره لكون الأب كان رقيقّاء فإذا عتق كان أولى بالجر لأنه أقوى من 
الجد في النسب. 

(©) لأنه إنما لم ينجر لبقاء الأب رقيقاء فإذا مات زال المانع . 

(5) لأن أباه عتق عليه فثبت له الولاء عليه وعلى أولاده. 

(5) قياسًا على ما لو أعتق الأب غيره. 

(۷) لأنه لو جره لثبت له الولاء على نفسه» ولا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء. 


۹۰ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


اق 


cod r o2 9 2 0‏ 0 3 7 
عَتَقَئُك بعد موی ركذا دي تك او انت كد 500 


> ىا وى 


ا (O:‏ ره ملع 5 و 
ويصح بكناية عتق مع نيّة لت سيبك بَند مڙتي» ويمور قينا 


التدبير لغة: النظر في عواقب الأمور» وشرعًا: تعليق عتق بالموت» وسمي بذلك 
لأنه يكون في دبر الحياة. 

والأصل في هذا الباب قبل الإجماع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
بلغ النبي ب أن رجلا من أصحابه أعتق غلامًا عن دبر لم يكن له مال غيره» فباعه 
بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه». 

أخرجه البخاري في الأحكام» باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم برقم 
٦ء‏ ومسلم في الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة برقم 
۱ (44۷). 


وجه الدلالة أن النبى ية أقره على تدبيره» ولم ينكر عليه ذلك» وإنما أنكر عليه 
تصرفه حيث دبره ولم يكن معه مال غيره وبه حاجة إليه» كما في رواية مسلم 
أنه كلا قال له: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل 
عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شىء فهكذا وهكذا». 

لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غيره وهو شأن الصريح . 

لأن التدبير معروف في الجاهلية» وقرره الشرع؛ واشتهر في معناه فلا يستعمل في 
غيره. 

لأنه نوع من العتق فدخلته كنايته . 


٤۹۱ 


َه 
& 


کن مت في ذَا الشَّهْرِ أَوْ المَرَضٍ فَأَنْتَ حر وَمُعَلَقَا كإِنْ دَحَلْتَ فأَنْتَ 
حر بغ موي Ty‏ 


و 9 


يُشْتَرَط الول قَبْلَ مؤت السَيّدِ 2 قان قَالَ: إن مت ثم حلت 
55 حر اقرط دُحُولٌ بَعْدَ بد مؤت “. وَهُوَ عَلَى التراخي ولیر 
ِلْوَارث بَيْعْهُ قبل الول" . 
لقال إالاعك وف شزة وانقا مشو ت اسْتَحْدَامُةُ في 
الشهرلة العف مە 
ولو قَالَ: إن شنت فأنت مدب از ت حر بعد متي إن شعْتَ» 


اشٌرطت المَشيئة ر ملق وك | ا وَإنْ قال می د ع“ تَ فللتّرَاخي7""' . 


)١(‏ قياسًا على المطلق» فإن مات على الصّفة المذكورة عتق وإلاً فلا. 

(؟) لأنه إما وصية أو تعليق عتق بصفة» وكل منهما يقبل التعليق. 

(۳) لعدم وجود الصفة. 

(؛) عملاً بصريح لفظه» فإن مات قبل الدخول بطل التعليق. 

() عملاً بمقتضى اللفظ من الترتيب في ذلك . 

50( لاقتضاء «نُمّ؛ ذلك» والمعنى أنه لا يشترط فيه الفور» لا أنه يشترط التراخي . 

(۷) لأنه ليس له إبطال تعليق الميت. 

(۸) لبقائه على ملكه. 

(9) لما تقدم أنه ليس له إبطال تعليق الميت. 

)٠١(‏ لصحة التدبير والتعليق في الصورتين. 

)١١(‏ لأن الخطاب يقتضي جوايا في الحال كالبيع» ولأن التدبير كالتمليك» والتمليك 
يفتقر إلى القبول في الحال. 

)١0(‏ لأن متى موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان» لكن بشرط وقوع المشيئة 
قبل موت السيد. 


۹۲ 


ولو قال لعَبّْدهمًا: ذا متا فال يعن عن ترا لفان 


عاك ا رن د 
E Ce‏ وَكذا ا مميز في 


03 


الأظهّر ”2 وصح من سَفيه() وکا ا 
وَتَذْبِير المُرتدٌ بى ع قوّال ملك اوه ا 
المَذْهّبِ”" ولو اتد المُدَبّرُ لَم بت وَلِحَرْبِيٌّ حَمْلُ مُدَبَرِه إلى 


(00. 


دارهم 
ولو كان لكافرٍ 0 ٠‏ ولو دَبّرَ كاد 
كافرًا َأَسْلَمَ و 1 جع الد في لدبي ر نْرِعَ من بلسي وضرف 


)١(‏ لتواجد الصفتان. 

(۲) لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك. 

۳( لعدم الاعتداد بعباراتهم» حيث رفع القلم عنهم كما تقدم. 

)٤(‏ لصحة عبارته. 

(6) لصحة عبارته وملكه. 

(5) وقد تقدمت في بابها ص ۲۰۳ أظهرها أن ملكه موقوف» فإن أسلم بان صحته وإِلاً فلا . 

(۷) صيانة لحق العبد عن الضياع» ولأن الردة إنما تؤثر في العقود المستقبلة» دون 
الماضية بدليل أنها لا تفسد البيع والهبة السابقين. 

(4) لأن إهداره لا يمنع كونه مملوكًا. 

(9) لأن أحكام الرق باقية فيه» بخلاف المكاتب لا يحمله إلا برضاه. 

)١(‏ لأنه مأمور بإزالة الملك عنه» لما في بقاء ملكه عليه من الإذلال» وقد قال الله 
تعالى : 9 وَلَن جع أله كفن عَلَ الموْمِنِنَ سيلا [النساء: .]١41١‏ 

)١١(‏ دفعًا للذل عنه. 


۹۳ 


َه َه ١‏ ى e‏ (۲( 2 لو 3 0 1 ۳( 
سه اله '» وَفِي قؤل: يُبَامُ > وله بنع المُدَبر (9) 1 


و 


3 


وه 2 3 (f). a‏ 08 2 و ص 9 e‏ ٣ر‏ م 
ا کک o‏ 2 2 ره 21 دج > فو 
مَلكَهُ لم يعد الذي على المَذحَبٍ ی ا 


\ 


4 م و ۹ وو + 


لله تن TT‏ صي وال 0593 , 


e‏ 2 ا 6 20 5 2 > فى 

E‏ ل بر بصفة صَعَّ واا فين الت 
ODE‏ 
وَالصفة 


Dua”‏ و ع وا ل( اه 
وله وط مدره + ولا ايكون رجوغا 4 فان 


0 ص 


لدا بطل 


)١(‏ قياسًا على ما لو أسلمت مستولدته. 

(۲) لئلا يبقى في يد كافر. 

(۳) لحديث جابر رضي الله عنه السابق أن النبي ية «باع المدبر بثمانمائة درهم ثم 
أرسل بثمنه إليه) . 

(4) لأن صيغته صيغة تعليق . 

)٠(‏ نظرًا لأن إعتاقه يكون من الثلث» وبعد الموت. 

(5) لأن كلا من التعليق والوصية يبطله زوال الملك. 

(۷) لأنه يصح الرجوع عن الوصية بذلك. 

(۸) كسائر التعليقات. 

(9) قياسًا على صحة تدبير وكتابة المعلق عتقه بصفة. 

)٠١(‏ تعجيلاً للعتق الذي يتشوف الشارع إليه. 

)١١(‏ لبقاء ملكه فيها كالمستولدة. 

(؟١)‏ لأنه قد يؤدي إلى العلوق المحصل لمقصود التدبير وهو عتقها. 


٤ 


و 


وَلَدثْ مُدَبَرَة من نكاح أ نالآ يبت للْولّد حُكم التَدْبير في الأظه ‏ . 


ول دَبّرَ حَامِلا ثبت له حكم التَدْبيرٍ عَلى المَذْمّبٍ”")» فإِنْ مَانَتْ 
O OT‏ ا ل OD‏ م ١‏ ف ا مار * 05 
او رجع في تدبيرها دام تدبيره ٠‏ وَقِيلَ: إن رَجَعَّ وَهُوَ مُنَصِلَْ فلا 
4 


وَلَوْ دَبَررَ حَمْلاا صح“ فان مَاتَ عَيَنَ دُونَ د ٠‏ ون بَاعَهَا صَعَّ 


ا 

)١(‏ لأن الاستيلاد أقوى منه. 

(0) إذ لا فائدة فيه» لأنها تستحق العتق بالموت بجهة هي أقوى منه كما تقرر. 

(۳) قياسًا على صحة تعليق عتقه بصفة . 

(5) لموافقتها لمقصود التدبير. 

© قياسًا على ولد المرهونة حيث لا يثبت له حكم الرهن كما تقدم ؟/ ٠٠١‏ بجامع أن 
كلا منهما يقبل الرفع . 

(5) لأنه كبعض أعضائها. 

(۷) أما في صورة الموت فقياسًا على ما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيدء 
وأما في صورة الرجوعء فقياسًا على ما لو رجع بعد الانفصال» فإنه لا يؤثر رجوعه . 

- (۸) قياسًا على تبعيته لها في التدبير» فيتبعها في الرجوع» ورد في الأولى بقوة العتق› 
والتدبير في معنى العتق» فلا يقاس عليه. 

(4) ا ولا يتعدى إلى أمه لأنه تابع . 

. لما تقرر أنه تابع‎ )۱١( 

() لدخول الحمل في البيع . 


40 


8 2 رو 2 37 5 e‏ َك 7 0 0 7 

وَلَّدَتَ المُعَلّقَ عِنْقَهَا لَمْ يَعْتِتقٍ الْوَلَدُا'» وَفِي قؤْل: إن عَتَقَتْ 

با كيس دم ع وَل E‏ مَدَيوًا رَد 7 56 اي ف ويعتو 
الت UR‏ 


وؤ عََنَ عن ل صفة تَحْتَص بالمَرَض كَإِنْ دَحَلْتَ في مَرَض 


بو ا ] الخ وَإن اخْتَمَلْتِ الصَّحَةَ فَوْجِدَتْ في 


ميرو 


1 اق عيده الذي ا و پر جوع بل ر Rs‏ 


و 


ولو وج مَعَّ مُدَبَّرٍ مَالَ 0 كُسَبْنُهُ بَعْدَ مَوْت السّيّدء وَقَالَ 
الْوَارتُ : قَبْلَهُ صَدَّق المُدَبّرُ يتمينه'"؟» "» وَإِنْ أكَامَا بَيَتتيّن م ن قدّمَتْ س۰ 00 


1 لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد قياسًا على الوصية والرهن كما تقدم‎ )١( 

(۲) قياسًا على القولين في ولد المدبرة الآنفين. 

(۳) لأن الولد يتبع الأم في الزق والحرية لا أباه. 

(6) لثبوت الملك عليه. 

(ه) لما جاء عن ابن عمر موقوقا قال: المدبر من الثلث. أخرجه البيهقي في الكبرى 
/14". 

(5) قياسًا على ما لو نجز عتقه حينئذ. 

(۷) نظرًا لحالة التعليق لأنه عنده لم يتهم بإبطال حق الورثة. 

(۸) لاحتمال أنه يقر. 

(9) لأن اليد له فترجّح. 

)٠١(‏ لاعتضادها باليد. 


۹٦ 


ل و 2 يه 


قر ان . 
وَصِيِعْيُهَا: كاتَبتُكَ عَلَى كذَا 
عَدَدَ النُجُوم وَقسْطً كل تښ , 
ولو ترك الفط التثليق او 7 وَل يفي لظ كتابة بلا 
تَعْلِيقٍ» وَل نة عَلَى الْمَذْهَب“ ويقول المُكَائبُ قلت" . 


ما 


(oy‏ قروو 


مُنَجَمًا ذا ا اڭ ج ¢ ويبين 


)١(‏ الكتابة في اللغة مصدر كتب وهو: الضم والجمع»› وشرعا: عقد عتق بلفظها 
بعوض منجم بنجمين فأكثر» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #وَالَذينَ غو 
الدب گت سگ کوش إن نة فيح حَبرا» [النور: ۳۳]. 

(0) للاية السابقة» قال الشافعي: «أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب: قوة 
على اكتساب المال وأمانة»» قال: «لأنه قد يكون قويًا فيكسب فلا يؤدي إذا لم يكن 
ذا أمانة» وأميئًا فلا يكون قويًا على الكسب فلا يؤدي». اه. الأم ."١/4‏ 

(۳) نظرًا إلى أن الأمين يعان بالصدقات ليعتق. 

(؛) لأنها عند فقد الوصفين قد تفضي إلى العتق. 

(ه) لأن لفظ الكتابة يصلح لهذا وللمخارجة فلا بد من تمييزها بإذا وما بعدها. 

(5) لأنها عقد معاوضة فاشترط فيه معرفة العرض كالبيع . 

(۷) لحصول المقصود. 

(۸) لما مر أنها تقع على المخارجة أيضا. 

(9) قياسًا على غيره من العقود. 


4۹۷ 


و تكليف وإطلاق وكتابة المريض من الث قان 
کان له مثلآه صخت كتابة د كله" ا 0 5 شلك 72 وَأكَى في حَيّاته 


(O 4 9‏ کے ا م ه) 
مائتيّن . وَقِيمَتْهُ مائة عَبَّقّ » وَان ن ادى مائة عتق 


ع 


ول کات م ا على أذ E‏ فان و فتاه بَطلث عَلَى 


م (AN)‏ ت 4 سم ن ل وس م للق >حو اه ھا 
الجديد . وَلَآ تصح كتابة مَرهُون“ > ومکرّی ا الْعِوَضٍ 
4 و ج وك 2 e‏ وم ما ب 7 جم“ بَجْمَيْنَ وأ 1 


)١(‏ لما تقرر أنها كالبيع» فلا تصح من محجور عليه ولو بفلس. 

0 الأن كسيب المكاتت ملك للسيد: وتصرف السيد في مرض موته يكون من الثلث . 

(۳) لخروجه من الثلث. 

(؛:) لأنه بقي للورثة مثلاه وهما المائتان. 

)٠(‏ لأن قيمة ثلثه مع المائة المؤداة مثلا ما عتق منه. 

(5) وقد تقدم ذكر ذلك ص 7١"‏ . 

0) وهو الأظهر. 

(۸) القائل بإبطال وقف العقود وهو الأصح أيضًا. 

)4( الم والكتابة تمنع منه فتنافيا. 

)٠١(‏ لأنه مستحق المنفعة فلا يتفرغ للاكتساب لنفسه. 

)١١(‏ لأن الأعيان لا يملكها حتى يورد العقد عليها. 

(۱۲) ليحصله ويؤديه» لأنه الباتزر سلفا وخلقاء ولأنه عاجز حالاً . 

9 ) قياسًا على جواز جعلها ثمتا وأجرة. وكما كاتب سلمان الفارسي رضي الله عنه على 
زرع "٠١‏ نخلة كما أخرجها الذهبي في السير ١/١٠ه.‏ 

= لأنه المأثور عن الصحابة والتابعين» ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن‎ )١5( 


4۹۸ 


وَقيل : إن مَلَكَ بَعْضَهُ وباقيه حر لَمْ يد فرط علو 3 0 
رو کاب على خذمة هر ودار لد ته لبا 
أوْ عَلَى أن يَبِعَهُ كَذّا فَسَدَث . 
ولو قَالَ: كَاتَبْكَ وَبِعْتُكَ هَذّا النَّوْبَ بالف وَنَجُمٌ الألف وَعَلَنَ 
الحريّة بأدائه فَالْمَدْمَثُ صِحَّةُ الكتابة دون | ا 
في وض اننبا ال مىكا . 


مهو )¥( ره ع ع > (Nhl‏ 


وَيوَرْعَ على قيمتهم د يوم الكتابة" ای > ومن عجز رف 


- م (N)‏ 
صعسسا 


oneness واوا. ا .د‎ nossa 


بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق نُجَمت عليها في خمس 
سنين. . .2 الحديث . ل ل الفا 

)١(‏ لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه حالاً فلا يتحقق العجز. 

(۲) لأن المنفعة مستحقة الان» والمدة لتقريرها. 

(۳) لأنه شرط عقدًا في عقد» فهو كبيعتين في بيعه. 

)٤(‏ لتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمبايعة السيد. 

() لاتحاد مالك العوض مع اتحاد لفظهء فهو كبيع عبيد بثمن واحد. 

(5) لأنه وقت الحيلولة بينهم وبين السيد. 

(۷) لوجود الأداء. 

(۸) لأنه لم يوجد الأداء منه. 

(9) لأنها تفيد الاستقلال المقصود بالعقد 

)9١(‏ من قولي تفريق الصفقة. 


44 


و TT‏ أ 


LL‏ دوع إن اتَققت قت النجُوم ٠‏ وَجَعَلَ المّال عَلَى 
له فليم ا 0 وَأَرَادَ الآحَرُ إِبْقَاءهُ فكابتداء 


2 7 6 وس عاض تن ١‏ نه و 0 ماس سم 
ولو أبْرَا منْ تصيبه أو أَعْبَقَهُ عَتَقَ نَصِيبُة”". وَقَوُمٌَ الْبَاقي إن كان 


يلرم اليد أن يَحْط عَنْهُ جُرْءًا من المَالء 1 رك 


. لعدم الاستقلال» ولأن القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك‎ )١( 

0) لأن المكاتب يحتاج إلى التردد حضرًا وسفرًا لاكتساب النجوم» ولا يستقل بذلك 
إذا كان بعضه رقيقاء فلا يحصل مقصود الكتابة . 

(۳) جنسًا وقدرًا وصفة. 

() لثلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بمال الآخر. 

() فلا يجوز بغير إذن الشريك الاخر على المذهب كما تقدم انفًا. 

)5( لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء كما هي القاعدة الفقهية . 

(۷) تنزيلا له منزلة الابتداء . 

(۸) أما في العتق فلحديث ابن عمر السابق ص ٤۷۷‏ : «من أعتق شركًا له في عبد فكان 
له مال يبلغ ثمن العبد قوّم العبد عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق 
عليه العبد» وإلآً فقد عتق عليه ما عتق». 
وأما في الإبراء فلأنه أبرأه من جميع ما يستحقه» فأشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه 


عن النجوم . 


ا وال وَفِي للحم الأخير 00 ا اه كفن 


مَا بقع عليه عَلَيْه الاسم ولا يَحْتَلفْ بحسب الال رال وفك و حوية ق 
العنو )6( 00 و ا وَإلآ , 
رم ° 2 مص 2 ا رص 8 ١‏ ا 
يحرم وَطْءُ مکاتیته ولا حَدَّ فيه وَيَجِبُ مه والولد 


(۱) لقوله تعالى: لوَءَاوْهمين مَالٍ ل ی٤اگ4‏ [النور: ۳۳]. 
فقد فسره الشافعي وأحمد بالحط عن المكاتب بعض نجومه» أو إعطائه 
من عنده. انظر: زاد المسير ٠۳۷/١‏ وذلك لأن القصد منه الإعانة على 
العتق. 

(۲) لأنه المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم قول فعلء فعن ابن سيرين قال: 
كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته». أخرجه البيهقي في 
الكبرى ۳٠/٠١‏ ولأن الإعانة فيه محققةء إذا المدفوع قد ينفقه في جهة 
أخرى . 

(۳) لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود العتق. 

(5) لأنه لم يرد فيه تقدير. 

(ه) ليستعين به عليه» وقياسًا على الزكاة» فإنه يعطاها قبل العتق فكذلك الإيتاء. 

(5) لما جاء عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه في تفسير قوله تعالى : < وَالوُم نبال 
ا الى ٤ا5‏ کہ4 [النور: 7"] قال: ربع المكاتبة. أخرجه البيهقي في الكبرى 
۰/. 

)۷( لما جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كاتب عبدًا له بخمسة وثلاثين ألقا 
ووضع عنه خمسة آلاف» أحسبه قال: من آخر نجومه. أخرجه البيهقي في الكبرى 
°1۰ 

(۸) لاختلال ملكه فيهاء كالرجعية» بدليل خروج اكتسابها عنه . 

(9) لشبهة الملكء لكن يعزر إن علم التحريم» وكذلك هي . 

)٠١(‏ للشبهة أيضًا. 


هم١‎ 


ا 


د سم نيه '» وَصَارَتْ مُسْتَوْلدَة مکاتة" 3 


قان جرت تق بز وَوَلَدُعَا مِن ناح ازن مُكَانَبٌ في الأظهَرٍ 
يَعهًا 5 وَعَدْقًا "2 و وه م 5 د وَالحَقَّ فيه ) 1( للسَيّد )¥( » وَفَى 


2 م 


فول ^ فل ر تی لذي الحَى وَالْمَذْهَبُ أَنَّ ارش جتايته 


5 3 o ے٥ رر‎ IEE 1۰ o17 
EER a ES عله‎ 
0 والا فلل‎ 


بي م 7 0 34 وس 5 a‏ و 2 -(2؟١)‏ 5 ع 
رلا يعتق شيْء من المُكاتب يؤدي الجميع » ولو اتى 


فبلاه د ها ود هل شاه افيه aa amad ARE‏ 


() لأنه من كسبهاء فيتبعها في ذلك كولد المستولدة. 

50( لأنه لم يوجد منه التزام . 

)۷( قياسًا على حق الملك في الأم فإنه له. 

(۸) لأنه مكاتب عليها. 

(9) منهماء فإن قلنا للسيد فقيمته له كقيمة الأم» أو للأمء فلهاء تستعين بها في أداء 
النجوم . 

)١(‏ أي ولد المكاتبة» وذلك فيما دون النفس. 

)١١(‏ قياسًا على كسب الأم فإنه لها إن عتقت وإلاً فللسيد. 

)١6(‏ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» عن النبي ية قال: «المكاتب عبد 
ما بقي عليه من مكاتبته درهم». أخرجه أبو داود في العتق في أوله برقم .۳۹۲۰٩‏ 


".مده 


بِمَالِء فقال السّيّدُ: هذا را 2 حلت اكات ول 
رغم عرو ع ع امه 


ال للد i PE 2 ef‏ اله 
قال للد تأخذه أو تبر 2 فان انين قيّضه الْقَاضِى” کک فان 


نكل اكات حك ار 


ولو حر : ج المُوْدَى مُسْتَحَقًا رَجَعّ السَّيّدُ بده“ فَإِنْ كان في 
للجم الأخير بَانَ أنَّ انق يقَع وان کان قال عَنْدَ أخذه: أنْتَ 


ج ك وان رج مَعِيبا فل رده 0 بل . 
و يروج إلا بِإِذْنِ سمدم TE ED‏ 


وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله يو يخطب يقول: «من كاتب 
عبده على مائة أوقيّة فأداها إلا عشر أواق» أو قال : عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق». 
أخرجه أبو داود في الباب السابق والترمذي في البيوع» باب ما جاء في المكاتب إذا 
كان عبده ما يؤدي برقم ١١6١‏ وقال: حديث حسن. 

)١(‏ وصدق عملاً بظاهر اليد. 

(۲) ويجبر على أحد الأمرين لتعنّته . 


(۳) وعتق العبد. 

(4) لغرض امتناعه من الحرام فيحلف أنه ليس له ملكهء كما تقدم في اليمين المردودة 
ص 155 . 

(5) لفساد القبض . 

(5) لبطلان الأداء. 


(۷) لأنه بناء على ظاهر الحال من صحة الأداء وقد بان عدم صحته. 
(4) لأن العقد إنما يتناول السليم» فلم يلزمه أخذ المعيب. 
)0( لأنه عبد ما بقي عليه درهم كما تقدم انفًا. 


“ماده 


الْمَذْمَب' '» وله شرَاءٌ الْجَوَاري لتجَارَة'' فان وَطْتَهًا قلا خد وَالْوَلَدُ 
ىي فان ودنه في الكتابة أذ بَعْدَ عِتْقَهِ لون سنّة أَشْهْرٍ تَبعَهُ رق 
وَعِنْقًا! (o‏ 5 ولا تة و وه 1 في لير وَإِنْ :)1( ولد عو 1 بَعْدَ الْعيْق 


' چ ا 


وَلَوْ عَجلَ اجو لم : ُجْبَرِ اليد عَلَى الْقَبُولٍ إن كان لَهُ في 
الانتتاع غرض كَمُؤْنَة حفظه اف علب وللا یبر فان ا 


_- 


بی 
ا ا 
SS‏ 
(1) خأ: فإن. 


(1) لضعف ملكه وخوف هلاك الجارية في الطلق. 

() توسعا له في طريق الاكتساب. 

(۳) لشبهة الملك» ولا مهر كذلك لأنه لو وجب عليه لكان له. 

)٤(‏ لشبهة الملك أيضًا. 

(0): وهو ا ليه ولا يتك عليه محفت اكه 

() لأنها علقت بمملوك فأشبهت الأمة المملوكة. 

(۷) لظهور العلوق في الرق بعد الحرية. 

(A)‏ لما في الإجبار حينئذ من الضررء ولا ضرر ولا ضرار كما تقدم. 

(9) لأن للمكاتب غرضا صحيحًا فيه وهو العتق» ولا ضرر على السيد. 

)٠١(‏ لأنه نائب الممتنع والغائب. 

)۱١(‏ لفساد الشرطء لأنه يشبه ربا الجاهلية المجمع على تحريمه كما في المغني 
٤ء‏ فقد كان أحدهم يقول: إذا حل أجل الدين: إما أن تقضي وإما أن - 


o4 


وَل يع النُجُوم' 0 وَل الاعتيّاذ RE‏ فلو يا باع وَادذى 


0 1 يق في الأَظه"» EA E e‏ 
وَالمْكَاتَث ا 0 


لا يصح بيع رقینه في 0 فلو بَاعَ ن | لمُشْتري 


3 0 2ه ر ا 25 ا 
ففي عتقه و وار وهبته كبيعه و له بيع فى يد المكاتب 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 


(50 
(0 
(۸) 
)4( 


واي هه 
| 


ولو قال له رَجِلّ: عق مُكاتبكٌ على كذا ففعَل عَمَقَ وَلَرْمَهُ مَا 


تربی؛ وهذه المسألة المشهورة ب «ضع وأتعجل» وهي من نوع ربا الجاهلية» وقد 
نص المؤلف على بطلانها في الروضة 2195/54 وهو مذهب جمهور أهل العلم كما 

نص عليه ابن رشد في بداية المجتهد / ١۹٠۱ء‏ وقال مالك في الموطأ ۲/ :۸٠‏ 

«ولم يزل أهل العلم ينهون عنه». 

لأنه بيع ما لم يقبض» وقد مر النهي عنه في محله ؟/ 47 . 

لعدم استقرارها. 

لأن المشتري يقبض لنفسه بحكم الشراء الفاسد فلم يصح قبضه. 

لما تقرر من فساد قبضه. 

لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مسة مستحق العتق فلم يصح بيعه 

كالمستولدة. 

السابقان فيما إذا باع نجومه» أظهرهما المنع . 

لأنه معه كالأجنبي . 


قياسًا على ما لو قال ذلك للمستولدة. 


60.6 


اا سوج برع ااه 3 07 ل ا 2 رھ 6 2 
ا 


کک وجار ة للْمُكَانَب فله تك اذا وَِنْ کان مَعَهُ وَفاءًٌ فَإِذًا 


0-0 


ليد الصَّده والفسخ هة ي وإ ان E‏ بالحاکم» 
لكاتب في لاص . 


وَل امهل المُكَائَب عِنْدَ حلُول الخ ا 
قإن امهل تة اراد الفح EF‏ > إن كان مَحَهُ عَرُوض ل 
عا إن عَرَصسَ ساد َة أن لآ ريد في اله عَلَى كَل 


ا( 

كر "وان كان صالة غايتا اه إلى الإخضار إن كان دون 
ےه 2 ٢‏ )۲( 

ج 


)١(‏ لأنها لحظ المكاتب فقط فكان كالمرتهن والسيد كالراهن؛ لأنها حق عليه. 


-ه 
2 
3 


(۲) للا يضيع حقه عندئذ. 

(۳) لأن الحظ له فأشبه المرتهن . 

(4) لأنه فسخ مجمع عليه» فلم يتوقف على حكم الحاكم. 
(5) لأنه اكد. 

(5) قياسًا على المرتهن» فإن له أن يفسخ الرهن. 
(۷) إعانة له على تحصيل العتق . 

(۸) لأن الدين الحال لا يتأجل . 

(9) لقرب مدتها. 

. لتضرره بالزيادة عن ذلك‎ )١( 

)١١(‏ لأنه بمنزلة الحاضر. 

)١١(‏ لطول المدة. 


وَلَوْ حل النجمْ وهو عايب ليد القسخ'"''» فلز كان له مال 
حَاضر فَلَيِْسَ للقاضي الأَدَاءُ e‏ وَل تسخ بجئون المُکاتب" 
روي 


¢ 
OS O. «2 3‏ 
ويودي القاضي إن وجد له © ولا بجنون ال ويذمع إلى 
سوك (CV‏ ل (Vv) o‏ 
وليه" وَل يعْتق بالدّفع إل . 


كن ا ا ا ی و ا 
( 1 


NEUSE 
فإن لم يكن فله تعجيزه في الاصح‎ > 

طَرَقَةُ فاقتصاصه ص وَالدَيةُ كما ا 
وَل تل أَجتَييا أ قَطْعَهُ فَعْفيَ عَلَى مَالِء أَوْ كان خَطَأ أَحَذَّ مما مَعَهُ 


2 
£ ت 


وما سَيْحْسبُة الأقَّ منْ قيمته الاش" فَإِنْ لَمْ يكن مَعَهُ شَيْءٌ وَسَأَلَ 


ع 


. لتقصيره بالغيبة بعد المحل‎ )١( 

(۲) لأنه ربما لو حضر امتنع من الأداء أو عجز نفسه. 

(۳) لأن ما كان لازمًا من أحد الطرفين لا ينفسخ بجنون أحد المتعاقدين كالرهن. 

. لعدم أهلية المجنون في النظر لنفسه» فناب عنه القاضي‎ )٤( 

)٥(‏ للزومها من جهته. 

(5) لأنه قائم مقامه 

(۷) أي إلى السيدء لأن قبضه فاسدء فيسترده المكاتب لبقائه بملكه. 

(۸) قياسًا على جناية عمد غيره. 

(9) لأنه معه في المعاملات كالأجنبي» فكذا الجناية. 

)۱١(‏ دفعًا للضرر عنه» ولأنه يستفيد بردّه إلى محض الرق» وإذا رق سقط الأرش» فلا 
يتبع به إذا عتق . 

)۱١(‏ في قتله وقد تقدم انفا. 

. لأنه يملك تعجيز نفسه » فلا يبقى للأرش تعلق سوى رقبته فلزمه الأقل من قيمتها والأرش‎ )١9( 


0۹¥ 


المُسْتَحقُ تَعْجِيرَهُ عَبَرَهُ القاضي. وَبِيمَ بِقَدْرِ الأزش7". فَإِنْ بقي منْه 
شَيْءٌ بَقيّثْ فيه اتاب وللسَيّد فداه تقاف ا 
الجتاية E‏ وزم الْفدَاء7*؟ . 

وََوْ فل المْكَاتَبُ بَطْلَتْ وَمَاتَ رَقيقا وَلِسَيْدهِ قصّاصٌ عَلَى 
قاتله المُكَافىء”"©. ولا فَالْقِيمَة”"» وَيَستَقلٌ بكلّ تَصَوُفٍ لآ تبر فيه وَل 


سر صر سے 


ر ق باذن سَيّده فى اقفر 0 


0 :7 عَلَيْ 5 يصع يد 7 وق 1 وَبإِذْن فيه زد 


لع ع سلسم 


ع 8 م 


. لأنه القدر المحتاج إليه في الفداء‎ )١( 

(۲) لما في ذلك من الجمع بين الحقوق. 

(۳) لما فيه من الجمع بين الحقوق الثلاثة. 

(؟) بالأقل من قيمته والأرش. 

(©) لفوات محل الكتابة. 

(5) لبقائه على ملكه. 

(۷) لأنها جناية على عبده. 

(۸) من بيع وشراء وإجارة» لأن في ذلك تحصيلاًٌ للغرض المقصود. 

(9) لأن أحكام الرق جارية عليه» فلا يتصرف بما فيه تبرع كالصدقة والهبة أو خطر 
كالبيع نسيئة والقرض . 

)٠١(‏ لأن المنع إنما هو لحقّهء وقد رضي به كالمرتهن. 

)١١(‏ ولا يعتق على السيدء لاستقلال المكاتب بالملك. 

)١6(‏ لدخوله في ملكه. 

(۱۳) لتضمّنه العتق وإلزامه النفقة . 

)١5(‏ السابقان في تبرعه بالإذن» أظهرهما الصحة. 


مه 


ES 2‏ أو 2 و 5 3 و 0 ا 
صح كاب () عَلَيِه"''. ولا يصح إِعْنَاقهُ وكتابة بإذن على 
”7 

ى انه 


الكتابة الَْاسدَة ِشَرْطِ َو عَوَض» أو أجَلِ 2 ' فاسد كالصَّحِيحَة في 


اسْتقلاله بالكسب” ا أ الجتاية عليه وم تر 0 وَفي أ 
آل 3 o‏ ° ۷ 
عق بالاداء وش ع كلتلق في 1 لا يَعتق بابرا 5 
َو 

ا ae‏ 
ى 5 ع ت ا 0 5 2 
وتصح الْوَصِيْه فته" ولا يُصْرَفْ إِلَيْهِ مِنْ سَهْم المُكاتبينَ e‏ 

)1( خ المغني والسراج: 


)١(‏ فيتبعه رقا وعتقًا. 

(؟) لأنهما يعقبان الولاء» .والمكاتب ليس أهلاً له. 

(۳) لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة» والأداء إنما يكون بالكسب فتكون بمنزلة 
الصحيحة فيه. 

(:) لأنهما في معنى الاكتساب. 

() بحكم التعليق لوجود الصفة. 

(1) لأنها جعلت كالصحيحة في العتق فكذا في الكسب. 

(۷) لعدم حصول الصفة. 

(۸) لعدم حصول المعلق عليه كذلك. 

(9) وإن ظن السيد صحة الكتابة» لأن العبرة بما في نفس الأمر. 

)٠١(‏ لأنها جائزة من الجانبين فالأداء فيها غير موثوق به. 


Î 


َتُحَالفَييًا ف أ لاکد فیا ا لا تلك ما ا سه دمي م 
وتخالفهمًا في ان ل يل فسخهاء وانه يملك ما ياخذه ٠‏ بل يرجع 


20 9 ب ا ر ٣ oi‏ ۳ م ؟ ° 3 E‏ 
2 ع2 ر و 1 o‏ از 9-86 
تَجَانّسَا فأقوال التقاص ٠‏ وَيَرْجِعٌ صَاحِبُ الْفَضْل ب" . 


وه 3 ¢ - و 4ھ ۽ a‏ 
» و کو 2 اس مس 5 _ م 7 هبه 7 
47 ۷ أ 1 A),‏ ر 0 ۴ 34 راس 
رضن ٠“‏ وَالثَّانِي : برضاهمًا" 8 رالثالث: برضا أحَدهما"', وَالرَابِعْ : 
f‏ 1 [ 40 7 د و 
و 22 ا وه فل أده الال َا اا 2: 
فان فسّخها السَيد فليشهذ ' فلو ادى المَالَ فقال الد: كنْتُ 
E‏ و ر و و أ 9 4 4 a 0 e‏ #7 
فخت فانكره صِدّق الْعَبْدٌ بيّمينه""'. والأصح يُطلآن الفاسدة بجنُون 


١م‏ م 
ر ر رص 


0 م 4 o17 e‏ 7< 2 2ه ١‏ 
السَّيّد وَإِغْمّائه وَالحَجْر عليه» لا بِجَنُون الْعَئْد9"؟ , 


)١(‏ لفساد العقد. 

(0؟) بخلاف ما لا قيمة له كالخمر فلا يرجع فيه بشيء. 

(۳) لأن فيها معنى المعاوضة» وقد تلف المعقود عليه. 

9) لأنه يوم التلف . 

(6) الاتية بعد. 

0) لأنه حقه. 

(۷) لأن طلب أحدهما الآخر بمثل ماله عليه عبث» ومحض عناد. 

(0) لأنه إبدال ما في ذمة بذمة» فهو يشبه الحوالة لا بد فيها من رضى المحيل 
والمحتال. 

6 لأن للمدين أن يؤدي من حيث شاء. 

(۱۰) لأنه يشبه بيع الدين بالدين» وهو منهي عنه كما تقدم في بابه ؟/ 48 . 

)١١(‏ ندبًا احتياطا لكلا يتجاحدا. 

(۱۲) لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد فلزمته البيّنة. 

(1) لأن الحظ في الكتابة له لا للسيد» ولأنها تبرع فيؤثر فيه اختلال عقل السيد دون العبد . 


5ه 


٤ وو‎ 


ولو 20 ادَعَى كتابة فَأنْكَرَهُ سَيدَهُ أو وَارِنُهُ صدّقا وَيَخْلِفُ 
الْوَارتُ عَلَى ن لد 5 


وَلَوِ اختلقَا في قذر النُجُوم أو صفَتهًا تخالا ثُمَّ إن لَمْ يكن 
تش نلعي نه E‏ بَلْ إِنْ لم يَتَفَقَا فسح 
الاد )6( 


5 و ص 


ر 2 عا ه3 َو ا 
وَإِنْ کان قِبَضَهُ وَقَالَ المكاتت : بعض المَقبوض وديعة عَنَقَ وَرَجَعَ 
ف ادى » والسَيد بة مته" لد ا 


ولو قال: كاتبتك وانا مَجنون اؤ مَحْجُورٌ علي فانکر العنذ صل 


حك 
ا 
8 
Ca‏ 
Gs:‏ 
e‏ 
اها 


ق .ا فا قا عد ود مد فد واوا فد ود فد مد ودود واوا مد ود 6م 


)١(‏ لأن الأصل عدمها. 

(۲) والسيد على البت جريًا على القاعدة فيهما. 

(۳) كما مر في البيع في باب اختلاف المتبايعين ۲/ ٠١‏ . 

(5) قياسًا على البيع. 

() لا هما لأنه يحتاج لنظره واجتهاده» كالفسخ بالعنّة. 

(5) لأنه لا يمكن رد العتق. 

(۷) إن وجدت شروط التقاص الانفة الذكرء بأن تلف المؤدي وكان هو أو قيمته من 
جنس قيمة العبد وصفتها. 

(۸) لأن الأصل بقاؤه فقوي جانبه. 

(9) لضعف جانب السيد حينئذ» والأصل ما ادعاه العبد. 


A 


بل الآخر أو الكل صُدَّقَ المَيّد. 


ا - ا نكل كه 56 5 0 ع و مر 
وَلؤْ مَات عن ابيِن وَعَبْدٍ فقال: كاتني أبُوكمّاء فإن انكرًا 


0 5 َإِذ صَدَنَاهُ .ففكاتت”". فان اغ عت نَصِيبَهُ فَالأصَحٌ 


ص o‏ 
ا 


قان أكى تصبت ار ی عل ور 
1 ا إن ادی نصیب حر على » وولا وه 


لاه '» وان عجر َو على الْمُعْتق إن کان مُوسرًا9'» رالا فتصيبة 
اي وَالْبَاقي منْهُ قن للاخر. 


قُلْتُ : بل الأظهر الْعيْق» وَاللَّهُ أَعْلَم. 


وَإِنْ A‏ فی کا و :ا ب المُكذب ق 


2 


قان أَعْتَقَهُ المُصَدِّقُ فَالْمَدْمَتُ َه مرم َيه إن َانَ مو موسر ل 
9 # 


)١(‏ لأنه أعرف بإرادته وفعله. 

(۲) لأن الأصل عدمها. 

)۳( عملاً بقولهما أو بيمينه المردودة أو بينته. 

)٤(‏ لعدم تمام ملكه 

)6( لأنه عتق بحكم كتابته» ثم ينتقل لهما تعصيبًا. 

(5) كما مر سابقًا ص ٤۸۱ ٤۷۹‏ . 

(۷) مؤاخذة له بإقراره. 

(۸) لأن القول قوله بيمينه استصحابًا لأصل الرق 

(9) لزعم منكر الكتابة أنه رقيق كله لهماء فإذا أعتق صاحبه نصيبه سرى إليه عملا 


o1۲ 


كتاب أمهات الأو د 


إا أَخبَلَ امه فوَلَدَتْ حَيًا أو مبْنَا أو مَا جب فيه عَرَةٌ عَتَقَتْ مؤت 
)0( الأصل في هذا الباب أحاديث كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: 

يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال: «أو إنكم 

تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا 

هي خارجة) . 

أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الرق برقم ۲۲۲۹» ومسلم في النكاح» باب 

حكم العزل برقم ۱۲۵ .)۱٤۳۸(‏ 

ففي قولهم: ونحب أثمانهن» دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع وحديث جبريل 

المشهور في سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وفيه: «قال: فأخبرني عن 

أشراطها؟ قال: أن تلد الأمة ربها. . .». أخرجه البخاري في الإيمان برقم .6٠‏ 

ومسلم فيه برقم ٩‏ . 

فأقام الولد مقام أبيه وأبوه حرء فهو مثله. 

وحديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: «ما ترك رسول الله مَل دينارًا ولا 

درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضًا 

جعلها لابن السبيل صدقة». 

أخرجه البخاري في الوصايا باب الوصايا برقم 71/4 . 

مع أنه كل قد مات عن مارية القبطية» ولو كانت لا تعتق بموته لكانت مالا . 


o۱۳ 


0-4 0 ر 4 7 N‏ ر أ 9 - 2 م 6 
السَيّدا' ٠"‏ أو أَمَةَ غَيْره بنكاح فَالْوَلَدُ رقي ولا تَصِيرُ أَمّ ولد إذَا 
ر 5 370 1 0 1 م عر 1 5 ر 

7" او بشنهة فالولد حر 4 ولا تصير أ ولد إذا ملكها فن 


الا 
وله وَطءُ أمٌ الولد" وَاسْتِخدَامُهًا وَإِجَارَتَهًا وأرزش جِنَايَةٍ 
(Nz - (VD lo”‏ ا ت ا 
عليها > وَكَذَا تزويجها بِعَيْرِ إِذْنهَا في الأَصَّحّ > ويرم بَيْعها وَرَهنها 
ع 2 
وهبتها ‏ . 
“f 2‏ 9 9 م 0 رد 0 5 7 > وس 2 )2 
ولؤ ولدت من زوج اؤ زنا فالولد للسَيد يعتق بمَوته کهي  ٠‏ 
E 6‏ 


وَأَوْلآدْمَا قَبْلَ الاستيلاد منْ ز نا أو رَوْج (' لآ يَعْتِقُونَ بِمَوْتَ السَّيّد وك 


قاقد فد ود ود فد ود هد ود ود ود فد وهاه ما مد قاود ود هد قم 


)١(‏ لما مي من الأدلة. 

(؟) لأنه يتبع أمه رقا وحرية» وحكى الخطيب في المغني 4/ ٠٤٠١‏ الإجماع عليه. 

(۳) لانتفاء العلوق بحر في ملكه. 

)٤(‏ عملا بظنه» وعليه قيمته لسيده. 

)2 لأنها علقت به في غير ملكه» فأشبه ما لو علقت به في النكاح . 

(5) إجماعًا كما في التحفة ٤۲٦/٠١‏ والمغني ٠٠٤١/٤‏ لحديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها 
وهو يستمتع منهاء فإذا مات فهي حرة»» أخرجه مالك في الموطأ باب عتق أمهات 
الأولاد ؟/ 014 والبيهقي في الكبرى ۳٤۲/۱۰‏ والدارقطني في سننه 4/ 18/4 . 

(۷) لبقاء ملكه عليها. 

(۸) لما سبق. 

(9) لحديث ابن عمر السابق قريبًا. 

)٠١(‏ لأن الولد يتبع أمّه في الرق والحرّية. 


°۱4 


,)2( رعق 4 ستَوْلدَة من ران الال 2060 بالل التوْفيتق‎ E 


(1) خ المغني والسراج: والله أعلم. 

(2) خ ب وس: زيادة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهم صل على 
محمد عبدك ورسولك النبي الأمي» وعلى ال محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؛ واختم لنا منك بخيرء واصلح لنا شأننا كله؛ وافعل 
ذلك يإخواننا وأحبابنا وسائر المسلمين» امين. 
آخر الكتاب» تم اه. وكان الفراغ من تحقيقه في الثالث عشر مسن شهر صفر الخير عام 
4ه 


)١(‏ لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق الحرية للأم. 
(۲) للحديث السابق: «. . . فإذا مات فهي حرة» . 
والله تعالى أعلى وأعلم 

وكان الفراغ من تحرير هذه التعليقات النافعة إن شاء الله تعالى بدبي المحروسة 
عصر يوم الأحد الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 41١ه‏ الموافق للتاسع 
عشر من شهر أكتوبر عام ۱۹۹۷م» في مكتبتي بمسجد ديوان سمو الحاكم» وكنت 
قد ابتدأت فيه في شهر ذي القعدة من عام خمسة عشر وأربعمائة وألف للهجرة 
النبوية على صاحبها أزكى الصلاة والسلام والتحية. 
تخلل ذلك انقطاع في بداية كتابته دام نحو عام» ثم انقطاعات بين الحين والآخر في 
مواسم الحج والإجازات الصيفية» تدوم أحيانًا نحو شهر تزيد عليه قليلاً أو تنقص 
واللَّلَ أسألٌ أن ينفع به كما نفع بأصله» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وينفعني به 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم» ويجعله سببًا لفوزي برضوانه 
سبحانه وتعالى» وإكرامي بجنات النعيم . 


هزه 


وأن يعيد علي وعلى والدي وأولادي وأزواجي ومشايخي وأحبائي نفعه وبركة 
مؤلف المنهاج ويحشرنا معه في زمرة سيد الأولين والآخرين. 
صل اله تومل وار طن ا نحم وغلى اله وه ان المد 
رب العالمين. 

وكتبه الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد 

اا فا ليا 

«اللهم كما ختمنا بالعتق كتابناء اعتق اللهم من النار رقابناء واجعل الجنّة مآبناء 
وسهل عند سؤال الملكين جوابناء وإلى رضوانك إيابناء اللهم بفضلك حقق 
رجاءناء ولا تخيّب دعاءناء برحمتك يا أرحم الراحمين» وصِلَّى الله وسلّم على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» . 


كاه 


قائمة أهم المراجع 
١‏ لمعتمدة في كتاب «المعراج) 


الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» للعلامة أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي» 
ط الثانية» مطبعة لجنة البيان العربي» مصر. 

الإجماع» الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن المنذر ت 19"اه» نشر دار الباز. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
المتوفى سنة ۷۳۹ه. ط دار الكتب العلمية. 

إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت 8٠ههء‏ 
ط عالم الكتب. 

الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار» للامام يحيى بن شرف النووي 
ت 5لااهء ط الأولى» دار التراث العربي . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني ت ۹۲۳ه» ط دار إحياء التراث العربي . 

إرشاد الفقيه إلى معرفة التنبيه» للحافظ المفسر إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
ت 4لالاهء ط الأولى» مؤسسة الرسالة. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
ط المكتب الإسلامي . 

الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية» للحافظ جلال الدين السيوطي 
ت ١91ه»ء‏ ط مصطفى البابي الحلبي. 


/ااه 


س١١‎ 


۲ 


۳ے 


+5 


١6 


— ۱٦ 
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الأم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت ٠١ ٤‏ 7ه» ط دار المعرفة» بيروت . 
الأنوار لأعمال الأبرار» للشيخ يوسف بن إبراهيم الشافعي الأردبيلي ت ۷۹۹ه» 
ط مؤسسة الحلبي وشركائه. 

إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية» للشيخ الإمام عبد الله بن سعيد 
اللحجي ت ١٠5١ه»ء‏ ط المدني» مصر. 

البلغة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان» للحافظ سراج الدين عمر بن 
علي ابن الملقن ت ٤٠۸ه.‏ ط دار البشائر» دمشق. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكامء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ت 857هء ضبط وتعليق السيد أمين كتبي» ط دار الدعوة تركيا. 

تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف. للحافظ جمال الدين يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن يوسف المرّي ت ١٤۷ه.‏ ط المكتب الإسلامي. 

تحفة المحتاج إلى أدلّة المنهاج» لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن الملقّن 
ت ٤٠۸ه.‏ ط الأولى» تحقيق : د. عبد الله بن سعاف اللحياني . 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للإمام أحمد بن حجر الهيتمي ت ٤۹۷ه»‏ 
بهامشها حواشي الشرواني والعبادي . 

تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير ت ٤۷۷ه»‏ 
ط دار الشعب. 

تفسير البحر المحيط» للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
ت 59لاء ط دار الفكر. 

تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 4607ه» تحقيق : 
الشيخ محمد عوّامة» ط الأولى» دار البشائر الإسلامية. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجر» ط سنة 
4 هه بعناية السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 

التّمشية بشرح إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي» للإمام شرف الدين إسماعيل بن 
عمر بن أبي بكر الشهير بابن المقري ت ۸۳۷ه» ط دار الهدى» مصر. 
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تهذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت67/هء 
ط مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول» للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير الجزري ت 505ه»ء ط دار الفكر» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
ت الالاهء ط دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 

جامع البيان عن تأويل القرآن» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
ت ١الاهء‏ ط الثانية» مصطفى البابي الحلبي. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ت ١١۹ه»‏ ط المكتبة الإسلامية» باکستان» 1794١ه.‏ 

حاشية الشرقاوي» للشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي ت ١۲۲١ه»‏ 
على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
ت 4۲١‏ ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

الحاوي الكبير» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» ط دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي ت !91هه؛ ط المكتب الإسلامي. 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
المشهور بابن القيم ت ١هلاه»‏ ط العاشرة» مؤسسة الرسالة. 

السراج الوهاج على متن المنهاج. للعلامة محمد الزهري العمراوي» ط شركة 
مصطفى البابي الحلبي . 

سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج» للسيد أحمد الميقري شميلة 
الأهدل» تصحيح وتعليق شيخنا العلامة إسماعيل عثمان الزين المكي 
ت ٤١٤‏ ۱ه. 

ميدن أبئ داود» للامام سليمان بن الأشعث السجستاني ت ١۲۷ه»‏ ط دار 
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سنن ابن ماجه» للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه 
ت ١۲۷ه.‏ ط دار إحياء التراث العربي . 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح)ء لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
ت ۲۷۹ه. تحقيق: الشيخ أحمد شاكر» ط مصطفى البابي الحلبي . 

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» للحافظ أحمد بن شعيب 
النسائي ت ١۳٠۳ه.‏ عناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ط الرابعة» دار البشائر 
الإسلامية. 

سنن الدارقطني» لشيخ الإسلام علي بن عمر الدارقطني ت ١۳۸ه.‏ ط الرابعة» 
عالم الكتب» بيروت. 

سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي 
ت 05 ؟ه, ط مطبعة الاعتدال 149١ه»‏ دمشق. 

سئن سعيد بن منصور» للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي 
ت ۲۲۷ه» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط دار الكتب العلمية. 

السنن الكبرى» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
ت 8ه:ه. ط دار المعرفة» بيروت. 

السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري ت ۳٠۲ه»‏ بهامشها 
الروض الأنف للسهيلي ت ١۸٠ه»‏ ط دار المعرفة» بيروت. 

شرح السنة» للامام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغخوي ت5١ههء‏ 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش» ط الأولىء المكتب الإسلامي. 

شرح المحلي على المنهاج» بحاشيتي قليوبي وعميرة» ط عيسى البابي 
الحلبي . 

شعب الإيمان» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 4058ه, تحقيق: 
بسيوني زغلول» ط دار الكتب العلمية. 

صحيح البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
ت 165هء ط الأولى» دار الفكر ت ١١41١ه»ء‏ بيروت. 
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صحيح ابن خزيمةء لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري ت ١1١اه»‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» ط المكتب الإسلامي. 
صحيح مسلمء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
ت ١7'5هه‏ ط دار الكتب العلمية. 

غاية الوصول شرح لب الأصول» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت 975هء 
ط عيسى البابي الحلبي . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لشيخ الإسلام الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني ت ۲٠۸ه»‏ ط شركة الطباعة الفنيّة المتحدة» نشر الكليات 
الأزهرية. 

فتح الجواد بشرح الإرشاد» لأبي العباس أحمد بن شهاب الدين بن حجر المكي 
ت ٤۹۷ه.‏ ط الثانية» شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي . 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري 
ت ١۹۲ه»‏ ط شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمحدث عبد الرؤوف المنادي ت ١١1١هء‏ 
ط دار المعرفة» بيروت. 

قرّة العين بفتاوي علماء الحرمين» للشيخ محمد بن سليمان الكردي المدني 
الشافعي» ط الأولى» مصطفى البابي الحلبي . 

الكامل في ضعفاء الرجال» للإامام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
ت ١۳۹ھ‏ ط دار الفکر» بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
المتوفى سنة /51./ه» ط مؤسسة المعارف بيروت. 

المجموع شرح المهذب». للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
ت 1۷٦‏ هھ ط دار الفكر» بيروت. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي الأشبيلي ت ٠٤١‏ ه» ط الأولى» قطر . 
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مراتب الإجماع» للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت 1455ه. 
ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم النيسابوري ت ١٠٠٤ه.‏ نشر دار الباز» مكة المكرمة. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ت ١٤۲ه.‏ ط الثانية» دار الكتب العلمية. 

مسند الشهاب القضاعي. للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي» 
ط الأولى» مؤسسة الرسالة. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للحافظ شهاب الدين أحمد بن ایی کر 
الكتاني البوصيري ت ٤‏ ٠۸ه.‏ ط الأولى» دار الجنان» بيروت. 

المصتف› للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ١١1هء‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» ط الثانية» المكتب الإسلامي. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء للحافظ أحمدبن علي بن حجر 
العسقلاني» ط دار الكتب العلمية» نشر عباس أحمد الباز. 

المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: محمود الطحان» ط الأولى» مكتبة 
المعارف . 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الخطيب الشربيني 
ت ۹۷۷ه. ط دار الفكر. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام يحيسى بن شرف النووي 
ت ”5لا5هء ط المطبعة المصرية ومكتبتها. 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
ت ۷١۸ه»‏ ط دار الكتب العلمية. 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» للمستشار سعدي أبو حبيب» ط دار إحياء 
التراث الإسلامي» قطر. 

موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي ت 5!١ه»‏ بشرحه تنوير الحوالك 
لجلال الدين السيوطي ت ١١9ه,‏ ط مصطفى البابي الحلبي . 


o۲ 


۲ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
ت ۸٤۷ه»‏ ط دار المعرفة» بيروت. 

۴ نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الحنفي الزيلعي ت ۲٦۷ه.‏ ط الثانية» الناشر المكتبة الإسلامية . 

٤‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة بن شهاب الدين الرملي ت 5١١٠هء‏ ط دار الكتب العلمية. 

٥‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ت "0ه تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي» نشر دار 
الباز. 

5 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» للقاضي محمد بن علي الشوكاني 


ت ه6؟اهم ط دار الجبل» بيروت. 


وفك 


الموضوع الصفحة 

كتاب الكفارة TS‏ 0 
خصال كفارة الظهار SA a‏ باو ل اااي ولي ينما ل ما as‏ لق 
صفة الرقبة التي تجزىء في العتق ااي الاو رماو الو م و د LÊ‏ 
لا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفاية لشراء الرقبة Net‏ 
إن عجز عن الرقبة صام شهرين متتابعين e aad‏ 

كتاب اللعان ela ASRS ESE e‏ ا 
لا يصح اللعان إلا بعد قذف» وبيان صرائح القذف وكناياته 0000000002 
يحد قاذف المحصن» وتعريف المحصن 0 
حد القذف يورث ويسقط بعفو 0 N ESS‏ 
فصل في قذف الزوجة متى يكون TE E‏ 0 
له قذف زوجة علم زناها أو ظلّه ظتا مؤكدًا كشياع زناها بزيد O ao‏ 


لو أتت بولد علم أنه ليس منه لزمه نفيه ORES‏ 
لو علم زناها واحتمل كون الولد منه حرم النفي والقذف واللعان Nas‏ 


فصل في كيفية اللعان 1[ [ |[ 2277 
صيغة اللعان O O‏ 
يغلّظ اللعان بزمان ومكان i aaNet‏ 


يسن للقاضي وعظهما ويبالغ عند الخامسة ep‏ 


شرط الملاعن: زوج يصح طلاقه E‏ 
ما يتعلق بلعان الزوج E‏ 
إنما يحتاج إلى نفي ممكن منه» لا ما لا يمكن أن يكون منه 
النفي على الفور 000020 
فصل فيما يكون له اللعان RES‏ 0 00 
له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال التكاح .... 
له اللعان لنفي الولد ولو ماتت الزوجة أو أبانها e ee‏ 
كتاب العدد e e eas‏ ا د 
عدة النكاح ضربان» وبيانهما OE‏ اس 
إنما تجب العدة بعد وطء أو استدخال منيّه TOE‏ 


تعريف القرء بأنه الطهر» وبيان كيف تنقضي عدة ذات الأقراء 
عدة المستحاضة بأقرائها المردودة إليها والمتحيرة بثلاثة أشهر 


عدة اليائسة aL‏ 1[ ز[ز[ [ؤ[ ز 1 1 231111 
حكم من انقطع دمها لعلة» أو لا لعل 010018 
فصل في بيان عدة الحامل اميت اس EAS‏ 
عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة وانفصال كله 
لو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه . 
لو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا 0000 
لو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح 
حكم ما لو نكحت في العدة فاسدًا ا 
فصل في تداخل العدد 1 0 510 
لزمها عدتا شخص من جنس واحد تداخلتا اام 
لزمها عدتان لشخصين فلا تداخل ES‏ 
فصل في معاشرة المعتدة ونكاحها e a‏ 


.66666.66 ه. 


الوا .اها eee‏ 


conn‏ مام 6ه ه. 


وام .اود .د .د .ا مام 


enon 


٠6م مث‎ . san 


.قافا . .ا م م 6ه 


قلعا عا وان و ماع ه© 


oon 
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٠ 6ه م‎ nons» 


ensue ans 


66 .ا م‎ conn 
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كتاب الرضاع 
إنما يثبت بلبن امرأة حيّة بلغت تسع سنين E oon‏ 
شرط الرضاع» رضيع حي لم يبلغ سنتين» وخمس رضعات PS‏ 


حكم ما لو عاشرها كزوج بلا وطء ا م ا ا 


حكم ما لو راجع حائلاً. أو حاملاً ثم طلق 9 0 0100000 
فصل في عدة الوفاة a ESSE SERS‏ 
عدة الحرة الحائل لوفاة أربعة أشهر وعشرًا SEA ASS‏ 
لو مات صبي وممسوح اعتدت بالأشهر SLA‏ ار 
حكم ما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين 2000 
من غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقين موته أو طلاقه 

يجب الإحداد على معتدة وفاة ويستحب لبائن د و ون ارو ا الات 
تعريف الاحداد ا وس اا ا و ا ا ا AR‏ 
ما يحل للحادة اقل تقار توه انوج رون الب ا ب فر لوق وجي لز رم ل قار 
فصل في سكنى العدة NEE‏ ا 
تجب سكنى معتدة طلاق ولو بائن إلا ناشزة» ولمعتدة وفاة وفسخ .... 
للمعتدة الخروج في العدة لحاجتها بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها .. . . 
حكم ما لو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة aA‏ 
حكم ما إذا كان المسكن لهء أو لها أو مستعارًا أو مستأجرًا A‏ 


لو شك في الرضاع أهو خمس أم أقل» وهل هو قبل الحولين 


أو بعده فلا تحريم LE RA LSA Se‏ 000 
لو كان له أربع نسوة وأم ولد فرضع من كل رضعة صار ابنه ENS‏ 
آباء المرضعة من نسب إرضاع أجداد للرضيع وأولادها إخوته وأخواته . 


دن 


واج ان إن RE‏ ود لاح ياد هن وود ا E‏ ا أ E‏ ب ليق" و يق E E E‏ اله" هه يو ها أو كا ود بود ٠‏ 34 جز اها الود 


8 018 88د او ار افر ا باع ولواح جل ريا اشر بها وإ وا “اوقا )6 ا جا ا “هال هحقل قل هك E‏ و و لد ا N‏ ل و 2 قن 


اللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة هه ع كه هد E‏ يفاد ابن 
لا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلّق وإن طالت المدة 50010 
فصل في رضاع زوجته الصغيرة ظ225 
تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه EE‏ 


فصل في الإقرار بالرضاع جو ا ا و ا Ses‏ 
لو أقر الرجل أو المرأة برضاع بينهما حرم تناكحهما اف عع ا 
لو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرّق بينهما وسقط المسمّى ا 
حكم ما لو ادعى أحد الزوجين أن بينهم رضاعًا محرمًا TT‏ 
يحلف منكر الرضاع على نفي علمه» ومدّعيه على بث Ae‏ 
يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة 0 
تقبل شهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرة لك 


كتاب النفقات 


هله هد هده هاه هاعد ود ود وام .دعاو و واو ود واو اه واوا فا فاه وه .د مدعا عد .ا مد .د .د 6 6 ٠‏ 


يشت" لها الات شرت وأكل وطبخ اس اس فالتا لاو امي RE‏ 
عليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها SASS SS Re‏ 
يجب الإنفاق على الخادمة كالزوجة O‏ 0000 
من تخدم نفسها في العادة إن احتاجت لخدمة لمرض وجب إخدامها . 

بيان ما هو تمليك أو إمتاع مما تعطاه الزوجة 7ب 0 
فصل في بيان ما الذي يوجب النفقة من ا كع ل ا ANS‏ 
النفقة تجب بالتمكين لا العقد مايق EA ORS E‏ 
تسقط النفقة بنشوز SENSES‏ اليا جر SEDE‏ 


يجب لرجعية المؤن إلا مؤنة تنظيف TOE‏ 
الحائل البائن لا نفقة لها ولا كسوة, إلا أن تكون حاملاٌ EA‏ 
لا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملاٌ ea‏ 
نفقة العدة مقدرة كزمن النكاح كته aS aD‏ 
فصل في الإعسار بالنفقة SE‏ ا N SS‏ 
إن صبرت على إعساره صارت ديئًا عليه وإ فلها الفسخ e‏ 
حكم مالو حضر وغاب ماله 100100 
لو تبرع بها رجل لم يلزمها القبول ا E‏ 
الإعسار بالكسوة كهو بالنفقة ا ا eS‏ 


لا فسخ في الإعسارء حتى يثبت عند قاض إعساره» بعد أن يمهله ثلاثة أيام 


لو رضيت بإعساره فلها الفسخ بعده SAS‏ عاط لوك مه وه 
فصل فى نفقة الأقارب ا ل ا 
يلزم الولد نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل 5220010 


تلزم نفقة الوالد والولد بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله . 


يباع في النفقة ما يباع في الدين» ويلزم كسوبًا يكسبها ا 
لا تجب النفقة لمالك كفاية ولا مكتسبها 052207017000 
تجب النفقة لفقير غير مكتسب إن كان زمنًا أو صغيرًا أو مجنونًا .. 
تسقط نفقة الأقارب بفواتهاء ولا تصير ديئًا إلا بفرض قاض .... 
يلزم الأم إرضاع ولدها اللا 8 Ae‏ 
حكم إرضاع الأم ولدها SR aS eee‏ 
لو طلبت الأم أجرة مثل أجيبت ا ORISA‏ 


من استوى فرعاه أنفقا AD N O‏ 


يقدم الفرع في الإنفاق وإن بعد. على الأصل 1000 
لو اجتمع محتاجو الإنفاق قدمت الزوجة ثم الأقرب e‏ 


o۸ 


057 02 0 


enon 


...ا ما مم 


ooo 


م.م وهاه 


0 


فصل في الحضانة 0 1[ Ne‏ 
الحضانة حفظ من لا يستقل وتربيته ie‏ دقار 
ترتيب الحواضن في الاستحقاق المع الما وو فس ال ارتو الطب ا E‏ 
تثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث AVP mea‏ 
إن اجتمع الذكور والإناث قدمت الأم ثم أمهاتهاء ثم الأب كو لب لام 
لا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم TT‏ كر 
الحضانة تخص الطفل غير المميز aaa‏ 000 0 0 
الطفل المميز إن افترق أبواه كان عند من اختار منهما مط ال ا ود NN‏ 
إن اختار الأب لم يمنعه زيارة أمه» إذا كان ذكرّاء ويمنع زيارة أنثى 5 
لو اختار الذكر أمه فعندها ليلا وعند الأب نهاراء أو أنثى فعندها ليلاً ونهارًا 9٠‏ 
لو أراد أحدهما سفرًا كان المحضون مع المقيم» إلا أن يكون 
سفر نقلة فمع الأب ان انم لا لاوا N ese‏ 
فصل في نفقة الرقيق E USC O‏ 
تجب نفقة الرقيق وكسوته من غالب قوت البلد وكسوتهم ET‏ 
تسقط نفقة الرقيق بمضي الزمن E RIC‏ 
للحرة حق في التربية E anes Rares‏ 
يلزم المالك علف الدواب وسقيهاء وإلاً أجبر على بيع أو ذبح E aia‏ 
ما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها E ase‏ 
كتاب الجراح O‏ ات 51 
الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد متو خا اا م ا ا 
لا قصاص إلا في العمد ‏ وبيانه كام اع دما ا ا A‏ 
حكم ما لو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب ا  QAT a‏ 
يجب القصاص بالسبب» وبيانه AE SETS‏ 
حكم ما لو ضيّف بمسموم صبيًا أو بالا عاقلاً د افون امي O‏ 
لو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص A‏ 


حكم ما لو ألقاه في ماء لا يعد مغرقًا NC ESSE‏ 
حكم ما لو أمسكه فقتله آخر. . . إلخ واو الو م و E‏ 
حكم ما لو ألقاه في ماء مغرق أو غير مغرق اماو الست كنم د 
لو أكرهه على قتل فالقصاص عليهما ‏ أي المكره والمكرّه ‏ 

وبيان صور الإكراه TET‏ ل م 111 
فصل في الاشتراك في القتل o‏ واف و اوم ملب وا اراي توي EN‏ 
وجد من شخصين معا فعلان مزهقان فقاتلان الي AN‏ 
لو قتل مريضًا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص موز مريت BE‏ 
فصل في قتل المسلم خطأ في دار الكفر OARS‏ سن ساك لل ميا 
قتل مسلمًا ظن كفره بدر الحرب فلا قصاص ولا دية أو بدار إسلام وجب . ٠١١‏ 
شروط وجوب القصاص في المقتول E a ES‏ 
الزاني المحصن إن قتله ذمي قتل» أو مسلم فلا soa‏ 1000 
شروط القصاص في القاتل؛ بلوغ وعقل ومكافأة ETON easel‏ 
لا يقتل بولد وإن سفل» ويقتل الولد بوالديه DEN‏ حر OS PENS‏ 
حكم ما لو قتل أحد الأخوين الأب» والآخر الأم وا و م ال ون A‏ 
يقتل الجمع بواحد انان الما لاجم كار و ارج و لط ERNE‏ 
حكم الاشتراك في القتل و لاي جا ماوع عه اسح مط مق وف موسي E‏ 
لو داوى جرحه بسمٌ مذقّف فلا قصاص على جارحه ع سا ار م ا 
لو ضربوه بسياط فقتلوه فيجب القصاص إن تواطؤا ع ا E‏ 
حكم ما لو قتل جمعا مرتبًا أو غير مرتب ز [ز[ ز ‏ 0 0000700 
فصل فيما لو حدثت المكافأة بعد القتل NEGA EAS‏ ا 
فصل في شروط قصاص الطرف والجرح sas‏ ساس مم NE‏ 
يشترط لقصاص الطرّف والجرح ما شرط للنفس ea‏ 36 
لو اشتركوا في جرح أو قطع يد قطعوا جميعًا NE cenge‏ 
شجاج الرأس والوجه عَشر» وبيان ذلك سو ياي اي ا 


لون 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 
لا تقطع يسار بيمين» ولا شفة عليا بسفلى وعكسه ولا أنملة بأخرى . . . . 
لا يضر تفاوت كبر وطول وقوّة بطش في أصليٌ ا ا 
يعقر فر الموشتحة طول وعرضًا ReneS‏ 
حكم ما لو أوضح كل الرأس ورأس الشاج أصغر A SS‏ 
لو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها ء 
لا تقطع صحيحة بشلاء ولو رضي الجاني» بخلاف العكس ا 
الذكر صحة وشللاً كاليدء وتعريف الأشل 100 r‏ 
في قلع السن قصاص لا في كسرها AN‏ 
حكم ما لو قلع سن صغير لم يثغر» أو سن مثغور فنبتت E‏ 
حكم ما لو قطع ناقص اليد كأصلهاء أو العكس OS‏ 
فصل فيما لو ادعى الجاني دعوى تخالف دعوى المجني عليه م ا 
قدّ ملفوفاء وزعم موته» صدق الولي بيمينه a RSS‏ 
فصل في ثبوت حق القصاص لكل الورثة 5ب 0 0 00101000 
القصاص ثابت لكل الورثة» فينتظر الغائب وكمال الصبي INE‏ 
لو بدر أحدهم فاقتص فللباقين قسط الدية من تركته e Se‏ 
لا يُستوفى قصاص إلا بإذن الإمام» فإن استقلّ عَزّر E eS EA‏ 
أجرة الجلاد على الجاني لوقيس مااي واس ول سو لوا وار د ياه 


لا يجب القصاص إلا في الموضحة فقط o‏ 0 


بيان ما يجب فيه القصاص من الجروح اه E‏ ا ا 
لا قصاص في كسر العظام» بل قطع أقرب مفصل وحكومة الباقي 1 
بيان صور ما تجب فيه الحكومة مع القصاص فح لفرت ا وو الول مو لوا ايه 


الحامل تحبس حتى ترضع الطفل اللبأ ويستغني بغيرهاء أو فطام حولين . 
من قتل بمحدد أو خنق أو تجويع قتل به ل ا 


o1 


وهاه .ىد ود وا ود ود و ود قاو enone‏ 


يقتص للقتل بالسحر واللواط والخمر بالسيف متك أن اسع ام كا O‏ 


حكم السراية بعد قصاص الطرف وخ اليم EE‏ 
حكم ما لو استحق قصاص يمين فأخرج يسارًا جوت ووو و و ا 
فصل في موجب العمد RoE‏ و ا ل O‏ 
موجب العمد القودء والدية بدل عند سقوطه SSA‏ ا E‏ 
لو عفا على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلاّ فلا اح م وا الو 
ليس لمحجور فلس عفوٌ عن مال ونع املاح و ا ا 
لو تصالحا عن القود على مائتي بعير صح ا ا ا ا وطن د EE‏ 
حكم ما لو قال رشيد اقطعني ففعل EE a SECON ST‏ 
من له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له ا o‏ 


لو وكل في استيفاء القصاص ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلاً فلا قصاص عليه ٠١١‏ 
لو وجب قصاص على امرأة فنكحها على الدية جاز وسقط القصاص .... ١٠5‏ 


كتاب الديات اجو م ان ل و VES‏ 
في قتل الحر المسلم مائة بعير مله في العمدء ومخمّسة في الخطأ E less‏ 
دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة» والعمد على الجاني 0 امون 
لو عدمت الإبل فتجب قيمتها بنقد بلده كز Ess Ess‏ 
المرأة والخنثى كنصف رجل نفسًا وجرحًا O‏ ةب زد د 00015125 0 EN a‏ 
دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» ومجوسي ووثني ثلث عشر مسلم ٠٤١‏ 
فصل في المواضح ب ا ا ار VEE Nea‏ 
في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمسة أبعرة» والهاشمة 

مع الإيضاح عشر مسو جو م اام ARE a‏ مك موتو EN‏ 
حكم الشجاج قبل الموضحة دروك كوو ةا سين لا ووه ا ل VEE‏ 
حكم مالو تعددت المواضح فض ع ادو مساوم ا لوو اع متشا مع ا ا ا 
لا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة EO ASA ES‏ 
في الأذنين دية VE AN SAE‏ 


في كل جفن ربع دية» وفي مارن دية eons‏ 
فى اللسان دية كاملة» وفى كل شفة نصف دية و 
في كل سن حرٌ ذكر مسلم خمسة أبعرة و ا 
حكم مالو قلع سن صغير ا كو و حا وحن الم الو ع ا 
في كل لحى نصف دية» وكل يد نصف دية إن قطع من كف ... 
في كل أصبع عشرة أبعرة» وأنملة ثلث العشرة 0 
في حلمتي المرأة دية» وفي حلمتي الرجل حكومة E‏ 
فى الأنثيين والذكر دية ار بام ا د 
في الإليين والشفران وسلخ الجلد دية كاملة OT‏ 
فرع في دية الحواس ES OE‏ 
فى العقل دية esse e‏ 


في الشم دية EGE SiS SAS SS EAA‏ 
في الكلام دية» وفي بعض الحروف قسطه 4 0000 
لو قطع نصف لسانه ففيه نصف الدية A‏ 


في الصوت دية إن لم يبطل معه حركة اللسان وإلاً فديتان e‏ 


حكم زوال البكارة ممن لا يستحق a‏ 
فرع فيمن مات سراية و او ار ا 
فصل في الحكومة وبيانها a‏ 


فاه .ا وه 


ooo 


oan 


.6م .60م 


once 


2 02 2 2 5 3 


eons 


٠‏ ماما . وام 


5002 02 7 7 


eons 


تجب الحكومة فيما لا مُقَدَّر فيه O NEO ET‏ 


الحكومة جزء نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيمًا 


الحكومة يقدّرها القاضى باجتهاده SS‏ 
في نفس الرقيق قيمته» وفي غير النفس ما نقص TET‏ 
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 


لو سلم صبي إلى سباح ليعلّمه فغرق وجبت ديته 5110010 
حكم ما لو حفر بئرًا فوقع فيه إنسان ا 
ما تولّد من جناح إلى شارع فمضمون العو اا ب ان و RE‏ 
يحل إخراج الميازيب إلى الشارع والتالف بها مضمون 95 e‏ 
حكم ما لو بنى جداره مائلاً إلى شارع E DEAE E‏ 
لو سقط إنسان بالطريق فعثر به شخص فلا ضمان ا ا ا 
لو طرح قمامات وقشور بطيخ فمضمون ا 
لو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول OEE‏ 
حكم ما لو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما EE‏ 
فصل في الاصطدام ERE Kb SESE ES‏ 
حكم ما لو اصطدما بلا قصد أو بقصد EET‏ 
حكم الملاحين كراكبين RRA BEET oa‏ 
لو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعهاء ويجب لرجاء نجاة الراكب . 
لو قال: ألق متاعك وعليَ ضمانه ضمن ل ا 
إنما يضمن ملتمس لخوف غرق» ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي EE‏ 
حكم ما لو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته STE‏ 


of 


حكم ما لو صاح على صبي لا يميز» أو على صيد فاضطرب الصبي .. 
لو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين EES‏ 
لو وضع صبيًا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان Aa Se‏ 


فصل فى العاقلة اقب لط قاطت ساس مني ES‏ 
دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة 10 25# 


العاقلة هم عصبة الجاني إلا الأصل والفرع تاكاه ساسم 
تؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين فى كل سنة ثلث 5000 
لا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه ا ا 


في الجنين غرة إن انفصل ميئًا بجناية في حياتها أو موتها ل E‏ 


الغرّة عبد أو أمة مميز سليم من عيب بيع» بشرط أن تبلغ نصف عشر دية 


دية جنين اليهودي والنصرانيّ غرة كثلث غرّة المسلم ع و 1 ا 1 
فصل في كفارة القتل ERS Rasa‏ 


يجب بالقتل كفارة» وإن كان القاتل صبيًا ومجنونًا وعبدًا وذميًا. . . إلخ 


كفارة القتل ككفارة الظهار غير أنه لا إطعام فيها OR‏ 
كتاب دعوى الدم والقسامة 


oo 


يشترط أن يفصّل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة N‏ 
إنما تسمع دعوى الدم من مكلف ملتزم على مثله ا ب eS‏ 
تثبت القسامة في القتل بمحل لوث» وهي قرينة لصدق المدعي EY‏ 
شهادة العدل لوث وكذا عبيد ونساء نع eS ES‏ 
لو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكدّبه الآخر بطل اللوث 5 
لو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة ER‏ 
القسامة: أن يحلف المدّعي على قتل ادعاه خمسين يميئًا RAA‏ 
لو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث ا LO‏ 
يجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة e‏ 
حكم ما لو ادعى عمدًا بلوث على ثلاثة Aas‏ 


فصل فيما يثبت به القصاص والمال 0 [ ز 1 121711111 


إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين 0000 
يثبت المال بما ثبت به القصاص» وبرجل وامرأتين» أو ويمين 0 
لو عفا عن القصاص ليقبل بما يثبت به المال لم يقبل العفو OE‏ 
لا تصح شهادة الدعوى بالقصاص حتى يصرح بأن الموت كان به ا 
يثبت القتل بالسحر بإقرار به لا بيّنة جع د ل الا الف a‏ 
لا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه E‏ 
حكم ما لو تعارضت الدعوى بشهادة القتل RS RSS‏ 
لو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص TT‏ 
لو اختلفت شهادة الشهود لغت E‏ ب ا م ا 
كتاب البغاة E ao‏ سح طعي RR e‏ دوه ار اهددر 
تعريف البغاة ga‏ الم بم الى اموق سيو اا مر eR‏ 
لو أظهر قوم رأي الخوارج ولم يقاتلوا تركوا وإلاً فقطاع طريق E‏ 
تقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا ET‏ 
لو أقاموا حدًا أو أخذوا زكاة وجزية صح ل 0 
ما أتلفه باغ على عادل وعكسه ضمن إن لم يكن في قتال EEE‏ 


لا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أميئًا فطنًا ناصحًا يسألهم ماذا ينقمون . 


لا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة TET‏ 
لو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا r‏ 
فصل في شروط الإمامة TE TTT OTE‏ 
شرط الإمام كونه مسلمًا مكلمًا حرًا ذكرًا قرشيًا مجتهدًا. . . إلخ 300 
تنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد Ne ERE‏ 


شرط أهل الحل والعقد كصفة الشهود ا ل ABS‏ 
وتنعقد الإمامة أيضًا باستخلاف الإمام 00 e‏ 


o۳٦ 


كتاب الرّدة 


كتاب الزنا 


من نفى الضّانع أو الرسل» أو كذب رسولاً أو حلّل محرمًا أو نفى 


الفعل المكفر ما تعمّده استهزاءً صريحًا بالدين أو جحودًا له .... 
لا تصح ردة صبي ومجنون ومكره RS O‏ 
لو ارتد فجن لم يقتل في جنونه OAT‏ 
تصح ردة السكران وإسلامه ا ا 
تقبل الشهادة بالردة مطلقًا SSSR‏ 
حكم ما لو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما: 
يجب استتابة المرتد والمرتدة Raa SR‏ 


2 ا ا ل ا ل ا لل ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا nene nn‏ 


الردة: قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل 000 


وى وام ود عد وقد هد قدو قد هع عد هد ود ودع .د وقد ود واو هد .د هد ٠‏ وعد ود وه قاو و و واه 06م 


onun 


ارتد 


oon 


تعريف الزنا بأنه: إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى . 


دبر ذكر وأنثى كقبل E REDRESS‏ 


يحد في مستأجرة ومحرم ومبيحة ES‏ ا 
شرط الحد التكليف إلا السكران» وعلم تحريمه SS‏ 
حد المحصن الرجم» وتعريف المحصن o el AR‏ 
حد البكر مائة جلدة وتغريب عام RRS ARORA SEs‏ 
لا تغرب المرأة وحدها بل مع زوج أو محرم OORT‏ 
العبد على النصف في الحد والتغريب AES‏ 


يثبت الزنا بالبينة أو الإقرار 


هه ها هد فد واوا و قاقد فاه ها ىد هد ود ود ود هد وا .اه وام م 


ono 


onan 


لو شهد أربعة بزناهاء وأربع بأنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها و و 
يستوفي الحد الإمام أو نائبه م ما MOR‏ 
يكون الرجم بمدر وحجارة معتدلة ولا يحفر للرجل» ويستحب للمرأة . 
لا يؤخر الرجم لمرض وحر وبرد مفرطين E ARE SE e A‏ 
يؤخر الجلد لمرض» فإن لم يرج برؤه جلد بعثكال عليه مائة غصن 2 
لا جلد في حر وبرد مفرطين nnn‏ قداقافد قاف قدفافد فا نانفا ران .امن 
كتاب حد القذف O O‏ 


لا يحد بقذف الولد وإن سفل 1119 O‏ 
شرط المقذوف الاحصان O OOTY‏ 


لو شهد دون أربعة بزنا حدوا ORC OSS‏ 
كتاب قطع السرقة ESOS eA SE EE‏ 
يشترط لوجوبه في المسروق أمورء وبيانها ANE E‏ 
لو أخرج نصابًا من حرز مرتين وتخلل علم المالك» فالإخراج 
الثاني سرقة أخرى se‏ و اا ا 
لو اشتركا في إخراج نصابين فُطعا وإِلاً فلا A AAS‏ 
لو سرق خمرًا وخنزيرًا وكلبًا فلا قطع, إلا أن يكون إناء الخمر نصابًا . . . . 
الشرط الثاني كونه ملكا للغير CA E CAE e‏ 
الشرط الثالث عدم الشبهة فيه فلا قطع بسرقة أصل ولا فرع RL‏ 
حكم سرقة مال بيت المال DA SAE TESS ANE‏ 
الشرط الرابع كونه محررًا بملاحظة أو حصانة موضعه» وبيان صور الحرز . 
شرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوّة أو استغائة ع م 
حكم الدار المنفصلة عن العمارة أو المتصلة بها A So‏ 
فصل في سرقة الحرز وسرقة المغصوب ونحوهما 000 
يقطع مؤجر الحرز ومعيره سور اف لمأ اها رمات SAA‏ ل 


لو غصب حرزاء فأتى المالك فسرقه لم يقطع RSS‏ 
لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة ادحو ف Sa NS GS‏ مقو با ا E‏ 


حكم ما لو تعاونا في النقب والسرقة» وفيه صور كثيرة» وبيانها eee.‏ 
لا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه SRA‏ ا ب 
فصل فيمن لا قطع عليه وبيان بم تثبت السرقة e‏ اق لشي RASA‏ 
لا يقطع صبي ومجنون ومكره DRS‏ ل ا واوا NET AS‏ 
تثبت السرقة بيمين المدعي المردودة» أو إقرار السارق EAS EEE‏ 
من أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع 207 
لو أقر بلا دعوى أنه سرق مال الغائب انتظر حضوره» بخلاف الزنا 1 
تثبت أيضًا بشهادة رجلين» وأن شهادة رجل وامرأتين تثبت المال لا الحد . 
يشترط ذكر الشاهد شروط السرقة كع اه ملحا لكو م ا ا 
لو اختلف الشهود فلا قطع وأ سسا اراس الأو طق حلي e e‏ 
على السارق رد ما سرق فإن تلف ضمنه ل ا 
تقطع يمين السارق» فإن عاد فرجله اليسرى» فإن عاد فيده اليسرى» 

فإن عاد فرجله اليمنى» ثم يعزر EE E E‏ 
يغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي تا وار رن لع EET‏ 


تقطع اليد من الكوع والرجل من مفصل القدم SEER‏ 
من سرق مرارًا بلا قطع كفت يمينه TEPE‏ 
لو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع» أو يساره فلا ............. 
باب قاطع الطريق 


القاطع هو مسلم مكلف له شوكة EE‏ 


الذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم لا لقافلة عظيمة 1 
حيث يلحق غوث ليس بقطاع SE asas RE sae‏ 


لو علم الإمام قومًا يُخيفون الطريق ولم يأخذوا مال ولا نفسًا 


عزرهم بحبس وغيره DARE‏ خخ سه ها اه ب فا 


هالها ىه ها هد هع هاه ها عدا هداع قافاه .هداعاود ا .د ود ود و وأو و وه ود واأوقاقد عداو واو وه 6 ٠.‏ 


كيف يقطع القاطع اا ااا E‏ 


من أعان القاطعين عزرهم بحبس وتغريب E DESE AND‏ لين 
قل القاطع يغلب فيه معنى القصاص فتجري فيه أحكامه E AS‏ 
لو قَتَنَ القاطع بمتقل أو بقطع عضوء فعل به مثله E ss‏ 
تسقط عقوبات تخص القاطع بتوبة قبل القدرة عليه لا بعدها لاو ا ا 
لا تسقط سائر الحدود بالتوبة SASSO‏ لاطي بالط ووه لمم د TVS‏ 
فصل فيمن تجمعت عليه حدود SSS ES‏ ا 
من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه» حد ثم قطع ثم قتل NA‏ 
لو اجتمع حدود الله قدم الأخف فالأخف ا 
كتاب الأشربة ا ES SODA‏ 
كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه 0 0 0 0000000 
لا حد على صبي ومجنون وحربي وذمي وموجر ومكره Te as‏ 
حد الحر أربعون والرقيق عشرون نظ اساسوصن لخ ا سود وبا > 
لو رأى الإمام بلوغه ثمانين جازء والزيادة تعزيرات VEE NS‏ 
يثبت بإقراره أو شهادة رجلين» لا بريح خمر وسكر وقيء ا 
كيفية سوط الحدود وكيف يضرب ESR aS EER‏ 
فصل في التعزير 11 1 1 1[ اا 
يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة 10 0 0 FE‏ 
يجتهد الإمام في التعزير ويفعل ما يراه دجوا عداو لاوا نوو اموي لاه 
كتاب الصيال وضمان الولاة 1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز1[ز[ز RS LEE‏ 
للإنسان دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال EA a‏ 
إن قتل الصائل فلا ضمان مسار ا باتع مدا وسو أت 
لا يجب الدفع عن مال ويجب عن بضع» ونفس قصدها كافر أو بهيمة ... 49" 
الدفع عن غيره كالدفع عن النفس 1 1[ 00 
يدفع الصائل بالأخف فالأخف OE RSE SASSER‏ 


من نْظرَ إلى حرمه فى داره من كرّة أو ثقب عمدًا فرماه بخفيف 


فمات فهذر. بشرط عدم محرم وزوجة للناظر AR‏ 
لو عزر ولي وَوال وزوج ومعلم فمضمون O NTE‏ 
لو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان ا ا O‏ 
لمستقل قطع سلعة إل مخوفة لا خطر في تركها OT‏ 
من حجم أو فصد بإذن لم يضمن اينع CEES OSE Ea‏ 
حكم قتل جلاد وضربه بأمر الإمام الل SS‏ 
يجب ختان المرأة والرجل ويندب تعجيله في سابعه عو 1 
من ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا والده TET‏ 
فصل في ضمان ما أتلفته الدواب SESS NSS‏ 
من كان مع دابة ضمن إتلافها نفسًا ومالآء ليلاً ونهارًا EES‏ 


أو دخل به السوق فتلف به نفس 6 E‏ 
إن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعًا أو غيره نهارًا لم يضمن أو ليلاً ضمن . 
لو أتلفت هرة طيرًا أو طعامًا ضمن إن عهد منها ذلك وإلاً فلا E‏ 


وما ما فاه هد ها عد .د sesso‏ هد فوفد ود ود واو هد هد هد هد ودود .د .دا ود ود ود و هد اه 


كان الجهاد في عهد رسول الله كيه فرض كفاية E O OS‏ 
بعد رسول الله للكفار حالان: الأول أن يكونوا في بلادهم ففرض كفاية 

من صور فروض الكفاية E‏ 
لا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض. . ومن في نحوهم 0 
الدّين الحال يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه 1 1 252717010 
يحرم الجهاد إلا بإذن الأبوين إن كانا مسلمين EN‏ 
يجوز السفر لطلب العلم ولو لم يأذن الأبوان EEE ses‏ 
يتعين الجهاد على كل أهل البلد إذا دخل الكفار البلدة 5000000 
من هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها 000000000 


ه١‎ 


لو أسر الكفار مسلمًا فيجب النهوض إليهم لتخليصه HES‏ 
فصل فيما یکره من الغزو وما يجوزء ويحرم فيه EEA‏ 
يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه سمه تا د و 1 
للإمام أن يستعين بكفار تؤمن خيانتهم إذا كانوا قليلين 55 
لا يصح استئجار مسلم لجهاد ل ا 
يحرم قتل الصبي والمجنون والخنثى المشكل REE‏ 
يحل قتل راهب وأجير وشيخ زمن واسترقاقهم ا 
يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ... 
حكم لو التحم الحرب فتتوّس الكفار بنساء وصبيان E‏ 


n 


متحرقا لقتال أو متحيرًا إلى فئة a EES‏ 
إن زاد العدد على المثل جاز الانصراف ا e‏ 
تجوز المبارزة بإذن الإمام E SE AES‏ 
يجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال 10071111 
يحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلونا عليه 0 
فصل في استرقاق الكفار ونسائهم 00 
إذا أسر نساء الكفار وصبيانهم رقوا ا 
يفعل الإمام الأحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء e‏ 
لو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي EEE‏ 


إسلام الكافر قبل الأسر يعصم دمه وماله وصغار ولده لا زوجته 


إذا استرقت امرأة الكافر انقطع نكاحه في الحال eS‏ 
إذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح N‏ 
المال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا غنيمة Ra‏ 
للغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به EE‏ 
موضع التبسط دارهم » وما لم يصل عمران المسلمين 2000 


o۲ 


cocoons 


onca 


٠‏ 6م .م 6 06م 


52 02 02 2 0 2 


eon 


و6 .م6.66 06. 


eons 


.6م م 6060و 


Oooo 


35 05 05 0 7 


الصحيح أن سواد العراق فتح عنوة RAA‏ ا ا 
البصرة ليس لها حكم السوادء وإن كانت داخلة في حده . . . 
مكة فتحت صلخا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع ا 


يصح الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده Ema‏ 
يشترط علم الكافر بالأمان فإن رده بطل ك1 
ليس للامام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة E‏ 


المسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه استحب له الهجرة 


وإ وجبت إن أطاقها ERA egy‏ 
لو قدر الآسير غلى هرت لزمه Se a ERT RL rê‏ 


لو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم» أو على أنهم في أمانه حرم 


لو عاقد الإمام علجًا يدل على قلعة وله منها جارية جاز ... 
كتاب الجزية 


لا يصح العقد مؤقتًا على المذهب ELAS NEAR,‏ 
لو وُجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله» أو رسولاً 

أو بأمان مسلم صُدّق e a‏ 
يشترط لعقد الجزية الإمام أو نائبه 10 
لا تعقد جزية لوثنيٌ ere e RSS‏ 
لا جزية على امرأة وخنثى ومن فيه رق وصبي ومجنون ... 
لو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه E‏ 
تجب الجزية على زمن وشيخ وهرم ومن في نحوهم 000 


of 


ها هافاع .فاه TT‏ 


.ما واوا ما م مه 06م 


207 0 7 00 0 7 0 


2 02 05 5 2 2 07 7 


ولو م ما .د مد مدا مده 


٠.‏ .ا و م .د مد م 6 ه. 


عع وى .ا .د ود وا 6 ٠.‏ 


وى م .اماما م 06م 


.فعا اما و م .و ٠.6‏ 


enon 


05 05 07 0 023 nan 


٠ه‏ ماما .د ما .د .داه 


يمنع كل كافر من استيطان الحجاز AN eS ASS‏ 


لو دخله بغير إذن الإمام أخرجه وعرّره Rs‏ ب م 
لا يؤذن للكافر دخول بلاد المسلمين إلا بشرط أخذ شيءٍ منه ASA‏ 
يمنع دخول حرم مكة» وإن كان رسولاً خرج إليه الإمام أو نائبه a‏ 
إن مرض في الحرم أخرج ولو خشي موته EL O‏ 
إن مات في الحرم ودفن نبش وأخرج الكل E e Emed E‏ 
فصل في حد الجزية eRe TASA RR‏ 
أقل الجزية دينار لكل سنةء ويستحب للامام مماكسة 110009 
لو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته قر e‏ 
ما يذكر من هيئة أخذ الجزية من الذميٌّ باطلة ETE‏ 


يستحب للإمام أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلادهم ضيافة 


من يمر بهم من المسلمين AARC‏ و 
تجعل الضيافة على غني ومتوسط لا فقير 5 ش1/]| 
لو طلب أهل الذمة بذل الجزية باسم الصدقة أجابهم وضاعفها عليهم 00 
فصل فيما يجب لأهل الذّمة اجو اج اما اسن heee‏ 
يلزمنا الكف عنهم» وضمان ما نتلفه عليهم نفسًا ومالاً EEE‏ 
نمنعهم من إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه aA‏ 
لو فتحت بلادهم عنوة لا يقرون على كنيسة كانت E E E‏ 
لو فتحت صلحًا وشرط علينا إبقاء الكنائس جاز ه515 


يمنعون وجوبًا من رقع بناءِ على بناء جار مسلم ومن المساواة ا د 


إذا دخل الذمي حمامًا فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد : 
يمنع من إسماع المسلمين شركا اح الحم ون مك لبوا ب د الج ل A‏ 
لو شرطت هذه الأمور فخالفوا لم ينتقض العهد AS EDR ES‏ 


o٤ 


صور مما ينتقض به العهد هته اخ a‏ يو أ مكو “مل مشاه SRE‏ الداع او لل دج ag a‏ 
من انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله مخ مره ار بكار Ka O aE‏ انور بج ينا 


إذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم ا ا 
باب الهدنة ees RSS‏ 


إنما تعقد لمصلحة PINT OTT PICOT OTT ITEP‏ 
إن لم تكن مصلحة جازت أربعة أشهر لا سنة ENE‏ 
تجوز عند الضعف لعشر سنين ee RISER Does:‏ 
إطلاق العقد يفسدها 01 1 O‏ 
تصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء وار و 
إذا صحت الهدنة وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها ER‏ 
إذا انقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم 121111110101100 
لو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون انتقض فيهم DD SE AAA‏ د 
لو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إل ز ز ز ز زؤز ز ز ز ز 00011 
لا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم» فإن شرط فسد العقد والشرط 0 
لا يرد صبي ومجنون وعبد وحر لا عشيرة له TE‏ اجن اول وو في 
معنى الرد أن يخلّى بينه وبين طالبه ولا يجبر على الرجوع ODE O e‏ 
له قتل الطالب ولنا التعريض له SES‏ جب ب م sl‏ 


ALL E SD AO, كتاب الصيد والذبائح‎ 


ذكاة الحيوان المأكول بذبحه أو بعقره ار SEA‏ 
شرط ذابح وصائد حل مناكحته ا ا 


لو شارك مجوسي مسلمًا في ذبح أو اصطياد حرم nnn‏ ود ود .اندها .د را رام .امام 
حكم ما لو أرسل المسلم والمجوسي سهمين أو كلبين AR‏ 


040 


يحل ذبح صبي ومجنون وسكران الل E ONE‏ 
تكره ذكاة أعمى» ويحرم صيذه برمي عع عقو re EA Dar‏ 
تحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسى 989 E‏ 
يحل الدود المتولد من طعام اانه ع فيد وو وا عل ار وماق الفح E E‏ و قا قاد جره 


إذا رف صدا را أو هرا كد ار اة شرذت 


أو أرسل جارحة فمات في الحال حل 000 
لو تردّى بعير ونحوه في بئر ونحوه فكنادٌ» إلا بإرسال الكلب .... 
متى تيسر لحوقه بعدوّ أو استعانة فمقدور عليه ETE‏ 0 
يكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق ا 
حكم ما لو أرسل سهمًا أو كلبًا أو طائرًا على صيد فأصابه ومات . 


حكم ما لو رماه فقده نصفين» أو جرحه جرحًا مذففًا أو غير مذفف 


ذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم والمريء a‏ مااع aa‏ 
حكم ما لو ذبحه من قفاه فك E a‏ را 4 Na aE 17 12 LS RLF‏ 
يسن نحر إبل وذبح بقر وغنم ويجوز العكس اا Da AE‏ 
كيفية ذبح البقرة والشاة وما يسن في الذبح نع امو فح م و ا 
فصل في آلة الذبح ا ا 
يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد إلا ظفرًا وسنًا e a‏ 
لو قتل بمثقل حرم. وذكر بيان وصور ذلك 1 لوح واو 5 
يحل الاصطياد بجوارح السباع والطير بشرط كونها معلّمة ا 
لو ظهر كونه معلمًا ثم أكل من لحم صيد لم يحل E ERR‏ 
لو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل 00111111111 
صور مما لا تحل فيه الذكاة بالسكين أو الجارحة» وما تحل فيه .. 
فصل فيما يملك به الصيد 000 O N‏ 
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حكم ما لو جرح الصيد اثنان متعاقبان ااا 
كناب الأأضحية E. Nae‏ 
الأضحية سن لا تجب إلا بالالتزام 0007 
ما يسن للمضحيّ فعله ال نط ا وني مط تا عط الور ا و ور n‏ 
لا تصح إل من إبل وبقر وغنم setae asa‏ 
السن المجزىء في الأضحية 1110 1 1 1 1 1[ ا Lb E O‏ 
يجزىء البعير والبقرة عن سبعة» والشاة عن واحد NV eS‏ 
شرط الأضحية سلامتها من عيب ينقص لحمًا TT‏ لم 
بيان متى يدخل وقت الأضحية ومتى ينتهي ONS‏ 
حكم ما لو نذر ذبح أضحية معيّنة أو في الذمة EE Se ENS‏ 
تشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين لفح بخ وااو موس و أ 
يجوز الأكل من أضحية تطوع وإطعام الأغنياء 0 
يجب التصدق ببعضها E EE‏ ااا 
وولد الواجبة يذبح معها او a EN‏ 
لا تضحية لرقيق» ولا مكاتب بغير إذن TI aR NS RLS‏ 
فصل في العقيقة ونا اوم ال مقع ارا مقي وان ل ا ا و ا 
يسن أن يعق عن الغلام شاتين» وجارية بشاة تامسو ابا مات 1 
يسن حلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبًا أو فضّة ويحنك بتمر مم 
كتاب الأطعمة E‏ ا 
حيوان البحر حلال كيف مات» إلا ما يعيش في بر وبحر الو ب ا لا 
بیان ما يحل من حيوان البر Sax‏ الا 
بيان ما يحرم من الحيوان PEE‏ 1[ ا ا 
بيان ما يحل من الطير و ا ل 
ما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة حل E E‏ 
إن جهل اسم حيوان سلوا وعمل بتسميتهم 0 اا 0 


يكره أكل الجلالة ل ا ا 


يحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة EE De‏ 
من خاف على نفسه موتًا أو مرضًا مخوفا ووجد محرمًا لزمه أكله a‏ 
لا يأكل المضطر غير سد الرمق تشع ا اج و ا و ا I‏ 
يجوز للمضطر أكل الادمي الميت 0 0 O‏ 
يصح قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل EDETE‏ 
حكم ما لو وجد طعام غائب أو حاضر مضطر أو غير مضطر 10 
تقدم الميتة على طعام الغير وعلى الصيد للمحرم E eee‏ 
يجوز للمضطر قطع بعض نفسه لأكله عند فقد الميتة ونحوها RSE RRS‏ 
كتاب المسابقة والمناضلة RO AES‏ 
هما سنة ويحل أخذ عوض عليهما EEE ASAD DEAE‏ 
بيان ما تصح فيه المناضلة لمق الج كا ELE‏ ا ا OS‏ 
بيان ما تصح فيه المسابقة وما لا تصح SA‏ امد ESE‏ 


عقدهما لازم as‏ كم وا انو جو اواو الو اطاط لاا م TEN esa‏ 


شروط المنبابقة 57570078 


يجوز شرط المال من غيرها 16 211011010 
إن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل 1 
سبق الإبل يكون بالكتف» وخيل بعنق» وقيل: بالقوائم E‏ 
شروط المناضلة سن بخ eS DA RS SS RAS Rag‏ 
يجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة TT‏ 
لا يشترط تعيين قوس وسهم AAs OSS‏ 
لو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابًا جاز TIE‏ 
لا يجوز شرط تعيينهما بقرعة EE RTE‏ 


حكم ما لو اختار غريبًا ظنه راميًا فبان خلافه ا 11 
إذا نضل حزب قسم المال حسب الإصابة Ao‏ 
ما يشترط في الإصابة المشروطة O yy‏ 


ما انصرف إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم والخالق تنعقد به اليمين 

إلا أن يريد غيره EN OD TT TEY‏ 
ما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود ليس بيمين إلا بنّة : 
الصفة يمين إلا أن يريد بها غيره لعو و ا ا لوح شي قدو دوا ل افر لل مود E‏ ااي 
حروف القسم باء وواو وتاء هلها ها وا هدو واه ود هد ود وه دواع ود .اناعد .د .د ود رار .د راردا مام 
حكم ما لو قال: أقسم عليك بالله ا 0 
لو قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌ أو بريء من الإسلام فليس بيمين ENE‏ 
من سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لم تنعقد OORT‏ 


اليمين مكروهة إلا فى طاعة ا وه او NS ara‏ 


أو فعل مكروه أو ترك مباح TR‏ ااا O E‏ 
كفارة ظهار على العودء وقتل على الموت› ومنذور مالي على المعلق عليه 


يتخير في كفارة اليمين بين عتق وإطعام وكسوة فإن عجز صام ثلاثة أيام . 
فصل فيما يتحقق به الحنث وعدمه E A E O‏ 
حكم ما لو حَلف لا يسكن الدار أو لا يقيم فيها eS‏ 
حكم ما لو حلف لا يساكنه في هذه الدار م ا 
حكم ما لو حلف لا يتزوج أو لا يتطهر ثم استدام ما هو عليه 5000 
حكم من حلف لا يدخل دارًا مما سر Ss eR‏ 


حكم ما لو حلف لا يدخلها من ذا الباب Rk‏ 


حكم ما لو حلف لا يدخل بیتا ERE‏ 
حكم مالو حلف لا يسلم على زيد فسلّم على قوم هو فيهم ... 
فصل فيما يتعارض فيه العرف واللغة» أو العرف والشرع AE‏ 
حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له حنث برؤوس تباع وحدها ... 
البيض يحمل على مزايل بائضه في الحياة SS A‏ 


اللحم يحمل على نعم وخيل ووحش طير لا سمك وشحم وكرش . 
كع ما لواف لآ ياكل هذه ل 


لا يتناول رطبٌ تمرًا ولا بسرّاء ولا عنبٌ زبيبّاء والعكوس .... 
الخبز يتناول كل خبز Dass‏ 
حكم ما لو حلف لا يأكل سويقًا es SAS‏ 
حكم ما لو حلف لا يأكل لبتا أو مائعًا آخر فأكله بخبز e‏ 
بيان ما يدخل في الفاكهة 9 هش1 
حكم من قال: لا آكل من هذه البقرة se‏ 
فصل فيما يصدق عليه البر والحنث ESSA‏ 
حكم من حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة 
من حلف لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما E‏ 
حكم من حلف ليأكلن ذا الطعام غدًا فمات قبله TOE‏ 
لو حلف لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب 
الشمس آخر الشهر ERS‏ و 
حكم من حلف لا يتكلم فسبّح أو قرأ قرآنًا ARSE SE‏ 
لو حلف أن لا مال له حنث بكل نوع وإن قلَّ حتى ثوب بدنه ... 
لو حلف ليضربئّه بر بما يسمّى ضربًا ولا يشترط إيلام ER‏ 
لو حلف ليضربلّه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة برّ 
حكم من حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه فهرب ا 
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حكم من حلف لا يرى منكرًا إلا رفعه إلى القاضي E‏ 
فصل فيما لو لم يفعل المحلوف عليه بنفسه a‏ 


حلف لا ینکح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره کا 
حلف لا يهب له فلم يقبل أو لم يقبض لم يحنث 0 


حلف لا يتصدق لم يحنث بهبة ES‏ 00 


النذر ضربان: لجاج وتبرر حل فكع كو قا E‏ وود هلابي كو Ea Ê ee‏ لوأو 1 لاه 
نذر الأجاج يُخْيّر فيه بين فعل ما التزم وكفارة يمين E‏ 


® 0 9 ¢ ود وه 9 وا و هه وه وهاه وهاوا وه و و و و هاوه و واوا . و couse‏ 


وه .د .د وهاه 
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نذر التّبرّر: أن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة فيلزمه ما نذر . . 


لا يصح نذر المعصية ولا الواجب SSA‏ 
لا يلزم نذر المباح فعلاً أو تركاء ولكن في تركه كفارة يمين . . 
لو نذر صوم أيام ندب تعجيلها A SS‏ 
حكم ما لو نذر سنة معيّنة» وشرط التتابع أو لم يشرط ا 
حكم ما لو نذر سنة غير معيّلة وشرط التتابع 521000 


يوم لم ينعقد لظ e‏ مو جه عر حفن ل ب م م DE‏ عار شاور وك e‏ 


لو نذر صوم يوم قدوم زيد موف بوكو ها وار ب عم لاحو الخو ا و 


فصل فيما لو نذر المشي إلى بيت الله تعالى OT‏ 
نذر المشي إلى بيت الله تعالى فيجب إتيانه بحج أو عمرة .... 
من نذر حجًا أو عمرة لزمه فعله بنفسه Ss‏ 
إن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه» فإن منعه مرض وجب القضاء 
صور مما يلزم فعله بالنذر» وبيان أقل ما يجزىء فيه عند الإبهام 
ينعقد التذر بكل قربة لا تجب ابتداء 001111 
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يكره طلبه إن لم يتعين عليه جار لوطت "قن حي اد اولص وأا أي a a‏ موا ادا اع 


شروط القاضي زر شن لو ود بطو او عرد ره بو ةي راق اه 
إن تعذر جمع الشروط فولّى السلطان فاسقًا أو مقلَّدًا نفذ قضاؤه للضرورة . 
يندب للإمام إذا ولى قاضيًا أن يأذن له في الاستخلاف E O‏ 
شرط المستخلف كالقاضي إلا أن يستخلف في أمر خاص 5 5ط 


يحكم القاضي باجتهاده» أو اجتهاد مقلده. ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه 


لو حگم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز بشرط أهليّته للقضاء ... 
لا ينفذ حكم المحكّم إلا على راض به» ولا يشترط الرضا بعد الحكم ... 
لو نصب قاضيين في بلد وخص كل بمكان أو زمان أو نوع جاز E‏ 
فصل في ذهاب أهليّة القاضي للقضاء Rae ERE‏ 
إذا جن القاضي أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهليّة اجتهاده 

لم ينفذ حكمه E DR ey‏ 
للامام عزل قاض ظهر منه خلل» أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو غير ذلك 
لا ينعزل القاضي حتى يبلغه الخبر RASER OAS‏ 


لو ادعي على قاض جور في حكم لم يسمع ذلك» ويشترط بيّنة 0 
فصل في تولية القاضي وما ينبغي له فعله ل ale‏ 
ليكتب الإمام لمن يوليه» ويُشهد بالکتاب شاهدين يخرجان معه ORT‏ 
يبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله ويدخل يوم الاثنين IE‏ 
ينظر أولاً في أهل الحبس. . ثم في الأوصياء EE‏ 


یتخذ مزكيًا وكاتبّاء وبيان ما يشترط فيه se See A‏ 


oo 
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يتخذ درّة للتأديب وسجتًا لأداء حق ولتعزير O SAMA‏ 
بیان ما يستحب أن يكون عليه مجلسه OT meas‏ 
يكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وکل حال يسوء خلقه ٤٤٩‏ 
يندب أن يشاور الفقهاء» وأن لا يشتري ويبيع بنفسه ام E‏ 
حكم الهدية للقاضي E sd‏ لت م سق لاس ون مج E NEES‏ 
لا ينفذ حكم القاضي لنفسه ورقيقه شريكه في المشترك وأصله وفرعه Go...‏ 
حكم ما إذا طلب المدّعي من القاضي كتابة ما جرى عنده من إقرار؛ 


أو نحوه ع جل ل مدو E RRS‏ 
القضاء ينفذ ظاهرًا لا باطنًا 0 O E‏ 
لا يقضي بخلاف علمه بالإجماع ل oa‏ م وا OV aR‏ 
يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى 0 0 ا 
لا يعمل بما وجد من ورقة فيها حكمه أو شهادته حتى يتذكر ام اود E‏ 
للانسان الحلف على استحقاق أو أدائه اعتمادًا على خط مورّثه إذا وثق به . ٤١١‏ 
يجوز رواية الحديث بخط محفوظ عنده الو ل ا او ا با AV‏ 
فصل فيما يلزمه فعله بين الخصمين من التسوية ونحوها GOV a Se‏ 
يسو بين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما ونحو ذلك ا ا EV N‏ 
يرفع مسلمًا على ذميّ في مجلس القضاء ال AV Ga ela‏ 
ماذا يفعله بين الخصمين عند التقاضي ا اا ليك 
يحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم اح انط CE‏ 


إذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقًا عمل بعلمه وإلآ وجب الاستزكاء ... 404 
شرط المزكي كشاهد مع معرفة الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعذّله ... 5:٠‏ 
يجب ذكر سبب الجرح» ويقدم على التعديل ا IC SEs‏ 
باب القضاء على الغائب لبج ا امهم دسو اديه الوب فو ع NF‏ 


القضاء على الغائب جائز إن كان عليه بينة» وادعى المدّعي جحود EVE aos‏ 
لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب مشا الم الل E‏ 


oor 


يجب على القاضي أن يحلّف المدعي بعد البيّنة أن الحق ثابت في ذمّتة . 
لو ادعى وکیل على غائب فلا تحليف EEE‏ 
إذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه ARES‏ 
الإنهاء أن يُشهد عدلين بما ثبت لديه 00 
يستحب كتاب بالإنهاء يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه ا 
حكم ما لو أنكر المدّعَى عليه كونه المسبّى في الكتاب انوي م 
حكم ما لو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه 00 
فصل في الدّعوى بعين غائبة الا MADE EES‏ 
اذعى عينًا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها سمع بيّنته وحكم بها enge‏ 
إذا اڏعی عيئًا لا يؤمن سمعت بينته ITTY‏ 0000000000 


فصل في بيان المسافة التي يحكم عليه في الغيبة EES‏ 
الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه من بمسافة بعيدة» وبيانها TEE‏ 


يجوز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد لله تعالى 
لو سمع بيّنة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدهاء بل يخبره ويمكنه 


من جر E ES‏ لفت رود موه RS‏ ا A E‏ املق ع اجو رق 15 ماهد بوك رك أ e e SD‏ كن 
لو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبت الاستعادة OE‏ 
إذا استّعدي على حاضر بالبلد أحضره» وبيان طريقة الاحضار N‏ 
باب القسمة 


إن كان في القسمة تقويم وجب قاسمان OSES‏ 
للإمام جعل القاسم حاكمًا في التقويم ae E‏ 


لا يجيب الإمام إلى قسمة ما يعظم الضرر فيه» ولا يمنعهم 


إن قسموا بأنفسهم اا 
أنواع ما لا يعظم ضرره: أحدها ما يقسم بالأجزاء فيجبر الممتنع e‏ 


665 


ص جا E‏ عر وب هاوق لاو O‏ 338 في eH je‏ كه مع مكدع كلوه قا قدا ê‏ 1ه بق هد بك الو 1 


الثاني : القسمة بالتعديل E ANSE EO e‏ 
الغالث: القسمة بالرد» وشرط القسمة به الرضا بعد خروج القرعة a‏ 
لو ثبت ببيّنة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت A‏ 
كتاب الشهادات A Tae‏ ب E SS‏ 
شرط الشاهد: مسلم حر ذكر مكلف ذو مروءة غير متهم ف E‏ 
شرط العدالة : اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة EOE‏ 
يحرم اللّعب بالئّرده ويكره بشطرنج 00001 20 
القمار أن يشرطه فيه مال من الجانبين ا ام لم م ا 
يباح الحداء وسماعه ETR‏ 1 
يكره الغناء بلا آلة وسماعه سن ل اام او ا م e‏ 
يحرم استعمال آلة من شعار الشَّربة ‏ وذكر بيانها 95 ش51 
يحور دف العرس وتان 100101111 a‏ 
يحرم ضرب الكُوبه ماف ما م لقا اطق ا رس نج يمه سا لا 
لا يحرم الرقص إل أن يكون فيه تكسر كفعل المخنَّث ie‏ 
يباح قول الشعر وإنشاده» إلا أن يهجو أو يفحش أو يعرض بامرأة معيّنة . . 
العرودة: تشلق الرجل يشل أساله ب اها OEE E‏ 
حرفة دنيئة ممن لا تليق به تسقطها :000 esse RS SE‏ 
التهمة أن يجر لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضرًا ‏ وبيان ذلك e‏ 
تقبل شهادة مبتدع لا نكفره ا ‏ اا ا AS‏ 
لا تقبل شهادة مغفّل لا يضبط»› ولا مبادر سو 1 
تقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى» وفيما له فيه حق مؤكد a‏ 
متى قضى القاضي بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه 
هو أو غيره دن ع امع freA‏ بحب ةك لونم خرف لخم 
شروط التوبة القولية» وغير القولية و ل ل ا ا 


فصل في نصاب الشهادة ا ب ا م ار و ا SEES‏ 


لا يحكم بشاهد واحد إلا في هلال رمضان ..... . O‏ 
يشترط للزنا أربعة رجال» وللإقرار به اثنان AS a‏ 
يشترط للمال وعقد مالي رجلان أو رجل وامرأتان سو م ا و ا 


وجرح وتعديل رجلان Kae ES‏ 0 0 0 
ما يختص بمعرفته النساءء أو لا يراه الرجال غالبًا أربع نسوة ES‏ 
ما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين و ا 1 
ما ثبت برجل وامرآتين» ثبت برجل ويمينء إلا عيوب النساء ا 
لا يبت شيء بامرأتين ويمين ا ع و وو ا و ا 
صور مما يقبل فيه يمين المدعي مع شاهده العدل E‏ 


لا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف إل بالإبصارء 


وتقبل من أصم OSS eS SEE EAR OSES‏ 
الأقوال كعقد يشترط سماعهاء وإبصار قائلها 00 


لا تقبل شهادة الأعمى إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به 


لا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادًا على صوتهاء 


إلا اف يحرفا تعيتها واننمها وها ERE‏ 
يشهد عند الأداء بما يعلم ل ا sS‏ 


لو قامت بيّنة على عينه بحق فطلب المدعى التسجيل سجل القاضي 


بالحلية» لا بالاسم والنسّب إلا أن يثبتا a ESLER‏ 
تجوز الشهادة بالتسامع على نسب من أب وقبيلة وموت ا د م 
شرط التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب 5296© 


لا تجوز شهادة على ملك بمجرد يده ولا بيد وتصرف فى مدة قصيرة» 
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تبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخائل الضر والإضافة 01011 
فصل في تحمل الشهادة وأدائها 8 LSS‏ 0 
تحمّل الشهادة فرض كفاية في النكاح والإقرار والتصرف المالي 

وكتابة الصك ا مووود اراد مدو سه 
إذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء ‏ وبيان متى يكون فرض كفاية 
شروط وجوب أداء الشهادة تق ام لد قد ور لاوم OR‏ 
فصل في الشهادة على الشهادة مم كا نيت نط لاسا ابه ساود 
تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة» وفي عقوبة لادمي ددن ا 
بيان شهادة الاستدعاء و مسا لام طوف و دحي مقاط أن فاق ا الا ا مه 
يجب أن يبين الفرع عند الأداء جهة التحمل ODI‏ 
لا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة» ولا تحمل نسوة Rs‏ 
بیان متى تمنع شهادة الفرع ومتى لا تمنع با sa sd‏ 
لو تحمل فرع فاسق أو عبد أو صبي فأدَّى وهو كامل قبلت CE‏ 
يكفي شهادة اثنين على الشاهدين SS SD‏ 
شرط قبول شهادة الفرع تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى 

أو سفر أ هرضن NOD RS OOS‏ 
لا يشترط أن يزكيهم الفروع RSS‏ 
فصل في الرجوع عن الشهادة O O ETE‏ 
حكم الرجوع عن الشهادة قبل الحكم وبعده اخ و ور ER‏ 
إن كان المستوقّى قصاصًا أو قتل ردَةء أو رجم» أو جلد» وتعمدواء 

فعليهم القصاص أو دية مغلّظة 0 11*00« 
على القاضي القصاص إن قال: تعمدت AOA‏ 
إن رجع القاضي والشهود وقالوا تعمدناء فعلى الجميع قصاص E‏ 
لو رجع مزِكٌ ضمن 1 1[ 1[ 1[1[1[ 1[ [ [ ا E‏ 
لو رجع ولي وحده فعليه قصاص أو دية RESA‏ 


oo 


لو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق 


eas O Ange ESE وعليهم مهر المثل‎ 

لو رجع شهود مال غرموا esase SS RSE‏ 
بيان كيف توزع الغرامة بعد رجوع الشهود TY‏ 
كتاب الدعوى والبينات 
تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف ا ا 
من استحق عيئًا فله أخذها إن لم يخف فتنة ا و و ال 


من استحق ديتا على غير ممتنع من الأداء طالبه RE ES‏ 


e Sasa ESAS جنسه إن فقده‎ 

إذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار» لا يصل إلى المال إلا به . . . . 
حكم المأخوذ من حيث التملك والضمان ا 
المذعي: هو من يخالف قوله الظاهر والمدّعى عليه من يوافقه E‏ 


حكم ما إذا أسلم زوجان قبل وطء فادعى الزوج أنهما أسلما معا 


وقالت المرأة بل مرتبًا ا 1000 
من ادعى نقدًا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر EE‏ 
من ادعى عيتا تنضبط اشترط وصفها بصفة السلم Ss‏ 


من ادعى نكاحًا لم يكف الإطلاق» بل يقول: نكحتها بولي وشهود 


ورضاها إن كان يشترط لاما ديه لوقي الك مل ووولح الوك د اوح وزع لد e r‏ 
من قامت عليه البينة فليس له تحليف المدّعي AR‏ 
من ادعى أداءً أو إبراءً أو شراء عين. . . حلفه على نفيه e‏ 
إذا استمهل المذّعى عليه ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام e‏ 
لا تسمع دعوى دين مؤجل IAA RLS O RAS‏ 
فصل في التكول عن الدعوى ا ل مدو ا ا 


أصر المدّعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل . 


ممه 


CEE TEE‏ اقل قار ENE‏ وار بها يوار ا OED ERE‏ م “لق ا ا د 


لو ادعى مالاً مضافًا إلى سبب كفاه في الرد النفي المطلق مع اليمين 


على حسب جوابه ار ا م Ae‏ 
حكم ما لو کان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه NSR me‏ 
حكم ما لو ادعى عليه عينّاء فأنكر كونها له» وأقر بها لحاضر أو غائب . . 
فصل في تغليظ اليمين E‏ سد ماتخ سدم و 


تغلّظ یمین مدع ومدّعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال 


أو في مال يلغ تنقيا ل 


يحلف على البتٌ فى فعله أو فعل غيره إن كان إِثبانّاء وإن كان نفيًا 


Ra ESS ES فعلى نفي العلم‎ 


لو ادعى ديئًا لمورثه فقال: أبرأني» حلف على نفي العلم بالبراءة ER‏ 
لو قال جنى عبدك أو بهيمتك علي بما يوجب كذا حلف على البَّتّ .... 
يجوز البت بظن مؤكد» يعتمد خطه وخط أبيه ا ا 
تعتبر نية القاضي المستحلف» فلا تنفع التورية في إثم اليمين الفاجرة . 

من وكيك عليه يميق لر قر برها لزمة فانكر حلفت ا 
لا يحلف قاض على تركة الظلم» ولا شاهد أنه لم يكذب 0 
لو قال مدّعى عليه: أنا صبي لم يحلف ا وس د م 


اليمين تفيد قطع الخصومة في الحالء لا براءة» فلو حلّفه ثم أقام 


بينة حكم بها ESS E EEN‏ 1 
لو قال المدعى عليه قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن e‏ 
إذا نكل حلف المدعى وقضي لهء ولا يقضى له بنکوله مأفا. ها a‏ 


معنى التكول: أن يقول: أنا ناكل» أو يطلب منه القاضي الحلف 


فيقول: لا أحلف ماج وس حون لاوس ا A‏ را 


اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه “01 1 0 SES‏ 
لو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع ا 


له مطالبة خصمه SES‏ تنو نيه ف ولحي واج تاد لور مه ره كذ 


إذا تعلل المدعي أمهل ثلاثة أيام اواكنع و EAE ESR‏ 
إن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل» 

أو قبله أمهل إلى آخر المجلس الوق اللو و وخ و E‏ 
من طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط الخارص فعليه اليمين 4517 


إذا نكل وتعذر رد اليمين أخذت منه OSE AE‏ 1 
لو ادعى ولي صبي دين له» فأنكر ونكل لم يحلّف الولي E Soe‏ 
فصل فيما إذا تعارضت الدعوى ل وه ل و م ةي لم 
إذا اذعيا عيتا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطت ع ل OV‏ 
لو ادعيا عيتا في يدهما وأقاما بینتین بقيت كما كانت مي CIN‏ 
لو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة» قدم صاحب اليد Ates‏ 
لا تسمع بينة المدعى عليه» حتى تسمع بينة المدعي A. es‏ 
لو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندًا إلى ما قبل إزالة يده 

واعتذر بغيبة شهود سمعت وقدمت لف وز وو مين ا و اا الي O‏ 
لو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك . وأقام بينة قدّم Se‏ ا 
من أقر لغيره بشيءٍ ثم ادعاه لم تسمع إلا أن يذكر انتقالاً E‏ 
من أخل منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال eee‏ 
زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح ع نا E‏ ويخ جب ال وم قي N‏ 
الشاهدان يرجحان على الشاهد واليمين 0 00 ل 
لو شهدت البينة لأحدهما يملك من سنة وللآخر من أكثر رجح الأكثر 52 
لو أطلقت بينة وأرّخت أخرى فهما سواء EV, EOS SSS‏ 
لو شهدت البينة بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع VE ae‏ 
تجوز الشهادة بملكه الآن استصحابًا لما سبق من إرث وشراء VE AS‏ 
لو شهدت بإقراره أمس بالملك له استديم ASS‏ د VA‏ 
لو اشترى شيئًا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن اع بيط VY‏ 
لو ادعى ملكا مطلقًا فشهدوا وذكروا سيبًا غير الذي ذكره ضر ES‏ 1 


0۰ 


فصل في تعارض الدعوى 4۷١ E O E EE‏ 
لو قال المالك: أجرتك البيت بعشرة» فقال: بل جميع الدار 


بالعشرة تعارضتا ا ما ورا تين ا يا OW‏ 
حكم ما لو ادعيا شيئًا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه و اه 


حكم ما لو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني . ٤۷۲‏ 
حكم مالو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني» فقال المسلم 


أسلمت بعد موته» وقال النصرانى بل قبل موته NE ee‏ 
صدق الأبوان OE‏ لا 


حكم ما لو شهدت بينة أنه أعتق في مرضه سالمّاء وشهدت أخرى أنه 


أعتق غانمّاء وكل واحد منهما ثلث ماله EVE ae‏ 
حكم ما لو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم» 
وشهد الوارثان أنه رجع ووصى بعتق غانم Sas‏ ا VE‏ 
فصل في القيافة ERN‏ ام ابس EVE‏ فا 
شرط القائف: مسلم عدل مجرّب» حر ذكر {VO SNE ESD‏ 
إن تداعيا مجهولاً أو اشتركا في وطء شبهة عرض عليه ع ل م ا ل 
كتاب العتق ada SESS Ao‏ اه 
إنما يصح من مطلق التصرف» ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله . ٤۷۷‏ 
صرائح ألفاظ العتق وكنايتها O SASSO SE‏ 
صريح العتق لا يحتاج إلى نية i PFA ASSESS‏ زناه 
إذا فرّض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق VR eslen ls‏ 
إذا قال بعتك نفسك بألف فقال: اشتريت. صح البيع وعتق في الحال ... V4‏ 
حكم عتق الحامل» متى تعتق مع ولدهاء ومتى لا VQ eae‏ 
تقع السّراية بنفس الإعتاق EA RAS SSR‏ 
استيلاد أحد الشريكين الموسر يسري» وعليه قيمة نصيب شريكه ا EA‏ 


اكه 


حكم ما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه واد ونم اموت و ال 
شرط السراية إعتاقه باختياره ا 
المريض معسر إلا في ثلث ماله. والميت معسر e‏ ا وا ف طق ا جلا ف لاوا را به 


فصل في ملك الأصول أو الفروع 0000000 PTI‏ 
إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق عليه SS‏ 


لا يشتري لطفل قريبه» ولوليه أن يقبل له الهبة والوصية مف وت ERY‏ 


لو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه EE‏ 20001 
فصل في العتق في مرض الموت NO‏ 
أعتق في مرض موته عبدًا لا يملك غيره عتق ثلثه» 

إلآ أن يكون عليه دين مستغرق فلا يعتق SSS‏ 
لو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء أعتق أحدهم بقرعة E‏ 
كيفية القرعة م او ا ا ا 
فصل في الولاء ا ا و ا ام REE‏ 
من عتق عليه رقيق فولاؤه له 002020121 EE‏ 
لا ترث امرأة من ولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه EEE‏ 
من مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته O E‏ 
لو نكح عبد معتقة فولاء ولده لمولى الأم ea‏ 


كتاب التدبير ا ا ال 


لو علق تدبيره بمشيئته اشترطت المشيئة منّصلة ا و 


لا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز اج وأو مزع كوا د كلو Ea Rd‏ 


تدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه ا 
لو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه e ASS SE EES‏ 


o۲ 


تعريف التدبير : أنه تعليق عتق بصفة O O Ae‏ 


لو علق مدبر بصفة صح وعتق بالأسبق من الموت والصفة 434 
للسيد وطء المدبّرة ولا يكون ذلك رجوعا e‏ ا OE‏ 
فصل في تدبير الحامل oS‏ ا 
ولدت مدبّرة من نكاح أو زناء لا يثبت للولد حكم التدبير ... . AS‏ 
لو دبّر حاملاً ثبت له حكم التدبير a‏ ا EL‏ 
لو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد مس ات واو اسم وح AE‏ 
لو علق عتقًا على صفة تختص بالمرض عتق من الثلث ER‏ 1 
لو وجد مع مدبر مال فقال: كسبته بعد موت السيد صدق بيمينه ATs‏ 
كتاب الكتابة لاا لاود ارط ص مكبو ادج و وخ سوج لوحي ال كا امف AVAA‏ 
الكتابة مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب AVE E‏ 
صيغة الكتابة E E OTE‏ 
شرط الكتابة تكليف وإطلاق CRS ES AN A‏ 
كتابة المرتد مبنية على أقوال ملكه جم ل ص الوك م ا يه 
تصح كتابة بعض من باقيه حر ESSER‏ ا 
لو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن O he‏ 
فصل في نجوم الكتابة رارقو تون لول لاي الجا N ESASA SEEDS‏ 
يلزم السيد أن يحط عنه جزءًا من المال أو يدفعه إليه SARS‏ اذه 
يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال ام لل E as‏ 
يحرم وطء مكاتبته ولا حد فيه aS‏ وشت ا مسد مر e‏ اق 
لا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع ON hs OSS‏ 
حكم ما لو أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام ا OF ONY‏ 
لو خرج المؤدى مستحقًا رجع السيد ببدله O O‏ 
لا يتزوج المكاتب ولا يتسرّى إلا بإذن السيد ب ا اده 


۳ه 


لو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأه لم يصح لما فيه من الربا 
المعروف ب ضع وأتعجّل ع طرفدة ادويق امون و قحم انو وحن وق ع اود م 


لا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض عنها ل 


لا يصح للمكاتب بيع رقبته اطي جد اعم عا كه SERO‏ اا 
لو قال له رجل أعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم 2 
فصل في لزوم الكتابة وحوازها 6 00 ا O‏ 
الكتابة لازمة من جهة السيد» جائزة من جهة العبد و و ال 
لو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب إمهاله 500 
لو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ TET‏ 
لا تنفسخ الكتابة بجنون المكاتب» ولا جنون السيد EER‏ 
لو قتل سيده فلوارثه القصاص اند ا AS‏ ورف امون EOS‏ 
حكم ما لو قتل أجنبيًا أو قطعه فعفي على مال E Sad‏ 1# 
لو قتل المكاتب بطلت الكتابة ومات رقيقاء 

ولسيده القصاص على قاتله المكافىء وإلاً فالقيمة SS‏ 
حكم ما لو اشترى المكاتب من يعتقه على سيده E ROR‏ 
فصل في الكتابة الفاسدة ANUS ARLES SSA EDs‏ 
الكتابة الفاسدة كالصحيحة في استقلاله بالكسب ا ا 
تصح الوصية برقبة المكاتب RSTA‏ 


ما تفارق فيه الكتابة التعليق اا 0 


أصح أقوال التقاصٌ سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضى A E‏ 
إذا فسخ السيد الكتابة أشهد على ذلك عب كا سق الخ ee‏ وو 
حكم ما لو ادعى العبد الكتابة» وأنكرها السيدء أو اختلفا في قدر النجوم 
أو صفتها O NOW‏ 
حكم ما مات عن ابئين وعبد وادعى أن أباهما كاتبه» فأنكرا أو صدقا .. . . 


o4 
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o1۲ 


كتاب أمهات الأولاد سر وو ا ار واف ا كي بور بدا 
إذا أحبل أمته فولدت عتقت بموت السيد A ASRS‏ 
أو وطأ أمة غيره بنكاح فالولد رقيق ولا تصير أم ولد N‏ 
لسيد وطء آم الولد واستخدامها وغير ذلك إلا البيع والرهن 0 
ولو ولدت أم الولد من زوج أو زنا فالولد للسيد ار 
أولاد أم الولد قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد ا 
تعتق أم الولد من رأس المال ee RSA‏ 


0° 


